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 ملخص

يل لتشخيص واقع المحاسبة العمومية في الجزائر، عن طريق تحتهدف هذه الدراسة إلى 

إجراءات المعالجة المحاسبية للمعاملات المالية للدولة وفق نظام محاسبة الخزينة العمومية القائم 

 النظام المحاسبي وإيجابيات، لغرض تحديد سلبيات على أساس مدونة مجوعة حسابات الخزينة

ية لمحاسبة العمومفاق إصلاح نظام اآإضافة الى عرض  وتقديم الاقتراحات لمعالجة النقائص،

وتقديم توصيات لتفعيل تطبيق  وتحليل نقاط القوة والضعف لمشروع المخطط المحاسبي للدولة

 .هذه الإصلاحات

 .الميزانية الخزينة العمومية، محاسبة عمومية، المال العام، القطاع العام، :الكلمات المفتاحية

 

Résumé 

Le but de cette recherche est d'établir un diagnostic du système de la 

comptabilité publique en Algérie basé sur la nomenclature des comptes du trésor 

publique, afin d'analyser les points forts et les points faibles du système, et de 

présenter les perspectives des réformes engagées pour moderniser le système de la 

comptabilité publique à travers l'évaluation du projet du nouveau plan comptable de 

l'Etat et par la même proposer des recommandations susceptibles à concrétiser 

l'application des reformes.  

Mots clés: comptabilité publique, fond public, secteur public, trésor public, budget. 

 

 

  Abstract 

the purpose of this research is to establish a diagnostic of government 

accounting system in Algeria based on the nomenclature of the treasury account, in 

order to analyze the strengths and weakness of the accounting system, and highlight 

the perspective of reform committed to modernize the government accounting system 

through the evaluation of the project of new accounting system and suggest 

recommendations to realize the application of reforms. 

Keywords: public accounting, public fund, public sector, public treasury, budget. 
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 شكر وتقدير

 بنعمة أكرمنا والإكرام الفضل صاحب القهار الواحد الله الشكر أول

 الرضى بعد الشكر وله يرضى حتى الشكر فله العلم، سبيل لنا ويسر الإسلام

 .كثيرا تسليما وسلم عليه االله صلى صطفىالحبيب الم على والسلام والصلاة

 صاحب براق محمد: المشرف للأستاذ والتقدير والإمتنان الشكر كامل ثم 

 القيمة وتوجيهاته نصائحه على الجزاء أفضل عنا االله االله، جزاه بعد الفضل

 .جنة الفردوس االله فجزاك ،وصبره صدره وسعة

لا يفوتنا أن أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام  كما 

  .هذا العمل
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 الإهداء

       االله صلى محمد الأنام خير مع الجنان أهل من االله امجعلهجدي وجدتي  روح إلى

 وسلم عليه

 أهل من االله امجعله ميوأ ، أبيبه الوفاء الدنيا ودراهم درر تعجز علي فضلا امله من إلى

 .الأعلى الفردوس اموبلغه والآخرة الدنيا في والنعيم التقوى

 .أجمعين الخلق سيد رفقة مكاناaا وأثا الجنان أهل من االله جعلها زوجتي إلى

 الحساب يوم في حسنات فضلهم على ووفاهم خطاهم االله سدد العائلة كل إلى

 .م وجمعنا االله وإياهم في جنات النعيمأزواجهو  أولادهم لهم وأصلح

 العمل هذا على أعاننا من جميع وإلى والعمل الدراسة وزملاء الصبا رفقاء لك إلى

 .الجميع االله أثاب

 .جهدي ثمرة الجميع أهدي
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 المقدمة العامة

 تمهيد .1

تعتبر المحاسبة العمومية نظاما خاصا للمعلومات المحاسبية يحكم النشاط المالي لوحدات القطاع 

ومراقبة  تسحيل، حيث تستمد هذه الخصوصية في كونها تتناول ذات الطابع الاداري أو غير الربحيالعام 

 النصوص التشريعيةترتبط المحاسبة العمومية ارتباطا وثيقا مع  ،لهذا السبب .صرف وتداول المال العام

حيث خصها المشرع بإطار قانوني يهدف إلى تقنين وضبط آليات تحصيل الإيرادات  ،ذات الطابع المالي

تبويب الميزانية العامة للدولة، من أجل  احترامالعمومية وتنظيم مراحل تسديد النفقات العمومية في ظل 

ة العمومية وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم عند تنفيذ المعاملات رقابة مستمرة على أعوان المحاسب فرض

المالية لوحدات القطاع العام لضمان مشروعية تنفيذ الميزانية ومطابقتها للأنظمة والقوانين المعمول بها، 

والتبديد إضافة إلى تحقيق الاقتصاد والرشادة في استعمال الموارد  ختلاساتالاوحماية المال العام من 

 .العمومية

فيركز على بيان إجراءات إثبات المعاملات المالية وقيدها  ،أما الجانب التقني للمحاسبة العمومية

شاط وحدات في الدفاتر والسجلات المحاسبية وإعداد التقارير والقوائم المالية الحكومية لعرض نتائج ن

القطاع العام، حيث إن تصميم نظام المحاسبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصائص نشاط وحدات 

القطاع العام التي لا تهدف لتحقيق الربح إضافة إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية التي تنظم تداول 

ميع المعاملات المالية للدولة المال العام، والذي يقع على عاتقه تحقيق الإفصاح الكامل والشفاف عن ج

عن أداء مختلف وحدات القطاع العام، بهدف رفع جودة الإبلاغ المالي  المساءلةوتوفير أدوات الرقابة و 

 .لحكوميةاالحكومي وتلبية حاجيات مختلف فئات مستخدمي القوائم المالية 

 أهمية البحث وأسباب اختياره .2

 مية البحثأه. 1.2

ستراتيجية لنظام المحاسبة العمومية في نظام الإدارة أهميته من المكانة الاذا الموضوع يكتسب ه

المالية للدولة، حيث إن هذا الأخير يقوم بتوثيق وإثبات المعاملات المالية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة 

لأغراض  مالهااستعوعرضها في شكل تقارير وقوائم مالية تعرض نتائج نشاط وحدات القطاع العام والتي يتم 

في تسيير الموارد العمومية،  والاقتصادالتخطيط والرقابة وتقييم أداء الوحدات الحكومية في مجال العقلنة 



 ج                 المقدمة العامة

 

لأن مخرجات النظام المحاسبي هي التي تحدد مضمون وطريقة عرض وإعداد البيانات المالية الفعلية عن 

حكومي، إضافة إلى بيان الوضعية المالية مصادر تحصيل الموارد العمومية وعن حجم مجال الإنفاق ال

 .القرار المتعلق بتمويل نشاط وحدات القطاع العام اتخاذالفعلية للخزينة والتي يتم على أساسها 

كما يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة من الجانب المحاسبي لكونه يركز على تحليل الإطار 

قنيات القيد المحاسبي المستعملة في محاسبة الخزينة التقني للمحاسبة العمومية عن طريق دراسة وتحليل ت

 .العمومية إضافة إلى تقديم المعالجة المحاسبية المقترحة في مشروع المخطط المحاسبي الجديد للدولة

 أسباب اختيار الموضوع. 2.2

البحثية للطالب لاسيما وأنه عمل كإطار  الاهتماماتهذا الموضوع لكونه يدخل ضمن  اختيارتم 

 الاحتكاكسابق في الخزينة العمومية كمفتش مركزي بالخزينة العمومية لولاية بومرداس، مما سمح له 

من العلاقات  والاستفادةخبرة في هذا المجال،  واكتساببمختصين في مجال المحاسبة العمومية 

والمراجع ذات الطابع التقني والتي تعتبر حكرا على  الشخصية لزملاء المهنة للوصول إلى المعلومات

 .العاملين في الخزينة العمومية لكونها تعتبر تعليمات تطبيقية داخلية غير منشورة المختصين

أراد  ونظرا للنقص الكبير في الدراسات التي تتناول الجانب التقني للمحاسبة العمومية في الجزائر،

الطالب أن يساهم في إثراء المكتبة الجامعية بهذه الدراسة محاولا تبسيط المفاهيم المرتبطة بالإطار التقني 

للمحاسبة العمومية للطلبة والباحثين في مجال المحاسبة وعرض نتائج مشروع إصلاح نظام المحاسبة 

 .العمومية في الجزائر

 أهداف البحث .3

عن طريق تحليل نقاط القوة  قع المحاسبة العمومية في الجزائرواتقييم  هدف هذه الدراسة إلىت

والضعف لنظام محاسبة الخزينة العمومية القائم على مجموعة حسابات الخزينة العمومية وتقديم 

النظام الحالي، إضافة إلى عرض وتحليل مشروع إصلاح النظام المحاسبي  صلمعالجة نقائ الاقتراحات

لمالية وتحليل نقاط القوة والضعف لمشروع المخطط المحاسبي الجديد للدولة المقترح من طرف وزارة ا

 .هذا المشروعتطبيق الضرورية لتفعيل  الاقتراحاتبهدف تقييمها وتقديم 
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 اشكالية البحث .4

قدمت وزارة المالية ، في نهاية التسعينيات صلاحات التي عرفتها الجزائرفي إطار حركة الإ

مشروع إصلاح لنظام المحاسبة العمومية يهدف إلى تطوير وعصرنة الإطار التقني لنظام محاسبة 

المطبق في الخزينة عن طريق إعداد مشروع مخطط محاسبي جديد للدولة يحل محل النظام المحاسبي 

والذي يعتبر بمثابة  ،وميةمجموعة حسابات الخزينة العمأساس مدونة القائم على الخزينة العمومية و 

لنظام محاسبة الخزينة الموروث خلال فترة الاحتلال الفرنسي والذي تم الاستمرار في تطبيقه  استمرارية

المؤرخة  16دون أن يطرأ عليه أي تغيير جوهري، حيث تم إقراره عن طريق إصدار التعليمة العامة رقم 

العمومية، والتي أسست الإطار التقني لإجراءات مسك الخزينة  اسبةوالمتعلقة بمح 1968أكتوبر  12في 

الدفاتر والسجلات والقيود المحاسبية التي يرجع إليها المحاسب العمومي في الجزائر لإثبات وتسجيل 

 .المعاملات المالية للدولة

 :الموالييمكن عرض إشكالية الدراسة التي يمكن صياغتها على النحو  ،وفي هذا السياق

 ما هو واقع وآفاق تطوير وعصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر؟  

 :الآتيةتم تقسيمها إلى الأسئلة الفرعية  الرئيسية ولمعالجة مختلف جوانب الإشكالية

 المحاسبة العمومية؟نظام مختلف الأسس المحاسبية على  تطبيق و أثره ما -

 ي القطاع العام؟هو دور وأهمية المعايير الدولية للمحاسبة ف ما -

هي الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحدد مسؤوليات وصلاحيات أعوان المحاسبة العمومية في  ما -

 الجزائر؟

وفق  المحاسبية للمعاملات المالية للدولة وفق نظام مجموعة حسابات الخزينة العمومية المعالجةهي آليات  ما -

 ؟مشروع المخطط المحاسبي للدولة

وفي مشروع المخطط المحاسبي  نقاط القوة والضعف في نظام محاسبة الخزينة العموميةهي  ما -

 ؟للدولة
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 فرضيات الدراسة .5

 :مطروحة، تم وضع الفرضية العامة المواليةللإجابة على الاشكالية ال

بية تؤثر مباشرة عند تصميم النظام المحاسبي الحكومي يمكن المفاضلة بين عدة أسس محاس

صلاح وتطوير نظام إيتطلب  خرجات النظام المحاسبي، حيثلم جودة البيانات الماليةعلى طبيعة و 

ساس الاستحقاق الكامل وفق أساس النقدي والتوجه نحو تطبيق المحاسبة العمومية التخلي عن تطبيق الأ

طريقة تنظيم تنفيذ إصلاحات جوهرية في  الذي يستلزم مرالمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، الأ

  .وإدارة المال العام

 :انطلاقا من الفرضية العامة يمكن وضع جملة من الفرضيات الجزئية والمتمثلة فيما يلي

يسمح تبني المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام بتحقيق الشفافية في تسيير المال العام وتحسين  -

 .لة عن الأداءالمساء تجودة الإبلاغ المالي الحكومي وتوفير أدوا

الدولية للمحاسبة في  على تبني المعايير في المحاسبة العمومية تخصصةالمنظمات الدولية المتشجع  -

 .وتطبيق أساس الاستحقاق الكامل القطاع العام

مراقبة حركة على تم تصميم نظام محاسبة الخزينة في الجزائر على الأساس النقدي الذي يركز  -

سمح تنظام لا هذا المخرجات ، حيث إن ن تنفيذ الميزانية العامة للدولةعالتدفقات النقدية الناتجة 

، ولا توفر بيانات مالية يمكن توظيفها في وزيع عناصر الذمة المالية للدولةتعن بتوفير كافة البيانات 

 .مجال تحقيق المساءلة عن الأداء

ظام محاسبي فعّال يعرض يهدف مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر إلى تطوير ن -

مجمل أصول وخصوم الدولة بهدف تحسين جودة الإبلاغ المالي الحكومي لتحقيق الشفافية والرشادة 

 .تسير المال العامفي 

تسجيل الإيرادات في إثبات  الاستحقاقأساس  يتبنى مشروع المخطط المحاسبي للدولة تطبيق قواعد -

  .  والقوائم الماليةوالنفقات والاستثمارات العمومية وعرضها في 

 حدود الدراسة .6

 ،لم تتعرض هذه الدراسة إلى الجوانب المتعلقة بالمالية العامة والمرتبطة بالمحاسبة العمومية

خاصة في مجال قواعد إعداد وتحضير وتمويل تنفيذ الميزانية العامة للدولة أو من جانب التوسع في 
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حاسبة عرض الإيرادات والنفقات العمومية، بهدف تخصيص الدراسة على تحليل الإطار التقني للم

اسبية عن طريق التركيز على عرض الإجراءات التنظيمية والممارسات المح ،العمومية في الجزائر

لنظام المحاسبي القديم، إضافة إلى تحليل المعاملات المالية  االمستعملة من طرف المحاسب العمومي وفق

 .وفق مشروع المخطط المحاسبي الجديد للدولة

فقط على عرض النظام  اقتصربأن موضوع الدراسة  ،كما تجدر الإشارة في هذا المجال

دون أن يتطرق للنظام المحاسبي الخاص بالجماعات  من المحاسبي الخاص بالدوائر المركزية للدولة

 .المحلية والمرافق العمومية ذات الطابع الإداري والتي لها إطار محاسبي خاص بها

  الدراسات السابقة .7

 :المواليعلى النحو  بحثالأجنبية المتعلقة بموضوع اليمكن التمييز بين أهم الدراسات العربية و 
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، أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة تحت عنوان 1999دراسة محمود مراد مصطفى علي 

تحليل وتقويم العلاقة بين النظرية والتطبيق في مجال المحاسبة عن الأموال العامة مع دراسة تطبيقية 

الفكر  الفجوة بين حول تحليل الدراسةهذه  تتمحور إشكاليةبكلية التجارة في جامعة الإسكندرية، حيث 

النظري في المحاسبة الحكومية والتطبيقي للمحاسبة الحكومية المصرية ومحاولة صياغة نموذج يحقق 

أظهرت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة  ولقد تخصيص الموارد وتقييم الأداء،أهداف المحاسبة الحكومية في 

ضرورة بوأوصى الباحث  ،المصريةبين الفكر النظري وبين التطبيق العملي في نظام المحاسبة الحكومية 

لكي تستوعب الأساليب ، تحقيق التوافق بين الأهداف والأساليب في مجال المحاسبة الحكومية وتطويرها

الحديثة التي تحسن من ملاءمة البيانات والمعلومات التي يقدمها النظام المحاسبي الحكومي وإعداد نماذج 

 .  الوحدات الحكومية تقييم أداء باحتياجاتالتقارير التي تفي 

في القطاع الحكومي، والتي تم  الاستحقاقتحت عنوان المحاسبة على أساس ، 2002 وودا دراسة

تحت رعاية  2002مؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على الأداء، بالقاهرة سنة  انعقادتقديمها بمناسبة 

ركزت هذه الدراسة على عرض تجارب العديد من الدول التي و  للمحاسبيين والمراجعين العرب، الإتحاد العام 

وخلصت  ،الاستحقاققامت بإصلاح نظمها المحاسبية عن طريق التحول من الأساس النقدي إلى أساس 

أن السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو فشل وقصور الأساس النقدي في توفير معلومات إلى هذه الدراسة 
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ائج نشاط وحدات القطاع العام، وأن تجارب العديد من الدول تعطينا دليلا عمليا مالية كاملة وفعّالة عن نت

سوف يساعد على تحسين نوعية البيانات المالية الحكومية التي تكون  الاستحقاقعلى أن تطبيق أساس 

ي يمكن ، مما يجعلها أكثر إفصاحا وقابلة للمقارنة والفهم، والتالقطاع التجاريمشابهة للتقارير المالية في 

 .عليها على مستوى مختلف وحدات القطاع العام في اتخاذ القرارات العقلانية والرشيدة الاعتماد

قدمت هذه الدراسة في إجتماع حول تطوير المحاسبة والإدارة العامة تحت ، 2003دا وو  دراسة

إصلاح محاسبة وموازنة القطاع  "تحت عنوان ) الأسكوا(إشراف المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة 

، وخلصت هذه الدراسة "القضايا الرئيسية ذات العلاقة، بالتركيز بشكل خاص على العالم العربي: العام

إلى عدم مواكبة بلدان الدول العربية للتغيرات والتطورات الدولية في مجال إصلاح والمحاسبة والموازنة 

هذه الدراسة الحاجة إلى  بينتبة النقد ونظام موازنة البنود، كما الحكومية، لكونها مازالت تتبع نظام محاس

ضرورة الربط بين الإصلاح الإداري  هذه الدراسة ناقشت، كما التغيرات في النظم المحاسبية للدول العربية

 .وإصلاح المحاسبة والموازنة العامة للدولة

المالي  للإبداعدراسة "عنوان تحت أعدت هذه الدراسة في العراق  ،2003دراسة الشمري 

 حيث ركزت هذه الدراسة، "مدخل القرار باستخدامالحكومي المركزي والإدارات المحلية نموذج مقترح 

، لإبلاغ المالي الحكومي في العراقبأسس وإجراءات ا للارتقاءالدراسة البحث في السبل الممكنة 

الابلاغ المالي الحكومي، ومن أهم ما من التطورات والتجارب الدولية الحديثة في مجال  والاستفادة

كومة ومهنة المحاسبة والمجتمع، أطر هي الح ثةلاثحاسبة الحكومية ن للمأ هو توصلت إليه هذه الدراسة

للتغيرات التي تحصل في هذه الأطر، ولذلك فإن إستراتيجيات تنظيم الإبلاغ  استجابتهان تغيرها يعكس أو 

ليات التفاعل أو التضامن التلقائي بين هذه الأطر ناتجا طبيعيا لعمينبغي أن يكون المالي الحكومي 

 .الثلاثة

، أطروحة دكتوراه في المحاسبة تحت عنوان 2008دراسة إبراهيم عبد القدوس أحمد مفضل 

وأهميتها لنظام المعلومات المحاسبي الحكومي في الجمهورية  الدولية المحاسبية الحكومية المعايير"

وتتمحور إشكالية البحث حول دراسة دور المعايير المحاسبية  بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، "نيةاليم

الحكومية الدولية في توفير معلومات تحقق الأهداف المنشودة من الإبلاغ المالي الحكومي، حيث قام 

النقدي  سالأساالباحث بعرض المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام وفق أساس الاستحقاق و 

لى أن نظام المعلومات المحاسبي إوخلصت هذه الدراسة ادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، الص
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التقليدية التي تعتمد على تنفيذ المعاملات  المحاسبة العموميةنظم لحكومي في اليمن يتصف بمواصفات ا

ي بالمخرجات، حيث تنحصر المالية وفق الأساس النقدي والتركيز على المدخلات وعدم الاهتمام النسب

التي تتبع أسلوب ميزانية البنود، وأوصى الباحث بإتباع متطلبات ية كأداة لتنفيذ الميزانية الأساسوظيفته 

 .في اليمن المحاسبة العموميةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كأساس لتطوير نظام 

سالة ماجستير بكلية التجارة في جامعة ، ر 2008مين محمد عبد الجليل أدراسة محمد سيد محمد 

رض تحقيق عدالة قياس تكلفة المحاسبي في الوحدات الحكومية بغ تطوير القياس"القاهرة تحت عنوان 

ل عالج الباحث اشكالية قياس الإيرادات والمصروفات للوحدات الحكومية في ظ، حيث "الخدمات الحكومية

على عرض تجربة بعض الدول الرائدة في هذا المجال  عتمادبالا تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي

التمييز  يمكن والتركيز على عرض تجربة نيوزيلاندا، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو أنه

أشكال تطوير النظام المحاسبي، عملية التطوير الموجهة نحو تدعيم المساءلة والرقابة بين نوعين من 

ية وعملية التطوير الموجهة نحو تحسين أساليب إدارة القطاع الحكومي، حيث على نشاط الوحدات الحكوم

يتطلب التطبيق العملي لعملية التطوير إعادة تنظيم المستندات والدفاتر والقوائم المالية الحكومية في 

   .مصر

إطار محاسبي "رسالة ماجستير تحت عنوان  ،2008دراسة علاء الدين عبد االله محمد علي 

بكلية التجارة في " لتطبيق أساس الاستحقاق بالوحدات الحكومية كأحد متطلبات موازنة البرامج والأداء

جامعة عين شمس بمصر، حيث تتمحور إشكالية الدراسة حول علاقة تطوير النظام المحاسبي الحكومي 

للتطبيق  قام الباحث بعرض نموذج مقترحو نة البرامج والأداء، وفق أسس الاستحقاق مع تطبيق أدوات مواز 

، كما توصل الباحث إلى الاستنتاج للمحاسبة الحكومية في مصر وفق متطلبات أساس الاستحقاق العملي

يتطلب تعديل  بأن التطور في أساليب إعداد الموازنة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء،

المجموعة المستندية، دليل (وتطوير مقومات النظام المحاسبي الحكومي المصري  النصوص التشريعية

بما يتوافق مع تطبيق أساس الاستحقاق لتوفير المقومات الأساسية لنجاح ) الحسابات، التقارير المالية

 .عملية تطوير النظام المحاسبي

ل في جامعة عمان العربية ، أطروحة دكتوراه بكلية الأعما2010دراسة محمد صادق حامد ربابعة 

نموذج مقترح لقياس أثر جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد الإنفاق الحكومي "للدراسات العليا تحت عنوان 

، والذي قدم فيه الباحث دراسة إحصائية حول علاقة جودة البيانات والقوائم "الأردني طبقا للمعايير الدولية
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بأن المعلومات  الاستنتاجنفقات الحكومية في الأردن، وقد توصل الباحث إلى المالية الحكومية بآليات ترشيد ال

المحاسبية الحالية في القطاع الحكومي الأردني تصلح لمتابعة تنفيذ الميزانية ومراقبة تحصيل وصرف المال 

ساءلة عن القرار لترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الشفافية والم اتخاذالعام، دون ملاءمتها لخدمة أغراض 

بهدف تطوير نظام المحاسبة الحكومية في الأردن مركزا  واقتراحاتالأداء، كما قدم الباحث عدة توصيات 

 .الأمثل للموارد المتاحة الاستخدامعلى ضرورة إدراج أدوات قياس التكلفة لتحقيق 
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حيث حاول  ،"المحاسبة الحكومية الفعالة"عنوان تحت ، Premchand) 1995( بريكماند دراسة

عن طريق  في نظم المحاسبة الحكومية، الاستحقاقالأخذ بأساس أسباب  حولم إجابات يقدالباحث ت

في كونه يسعى لتقديم صورة شاملة لكل الالتزامات الحكومية ويساعد   الاستحقاقعرض أهم مزايا أساس 

الواقعية، إضافة إلى إعطائه صورة صحيحة للتكاليف الكاملة ومساعدة في صياغة السياسات المالية 

صانعي القرار لرؤية ما وراء السنة المالية وميزانية السنة التالية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة 

في تطوير الأنظمة المحاسبية الحكومية مع الإشارة إلى إشكالية المصداقية المالية والإصلاح  الاستثمار

 .لمالي الحكومي ومشكلات التصلب التنظيمي وإشكالية الإصلاح الفجائي أو التدريجيا

هل يتطلب إعداد موازنة الأداء "، تحت عنوان  2002دراسة صادرة عن صندوق النقد الدول

 استخدامتركز هذه الدراسة على تحليل أثر وعلاقة إصلاح وتطوير حيث ، "الاستحقاقاستخدام أساس 

، وتؤكد نتائج هذه الدراسة المحاسبة العموميةفي  الاستحقاقأساس  استعمالوموازنة البرامج والأداء مع 

أحد المتطلبات الأساسية لإصلاح نظام الموازنة الشامل،  باعتبارها الاستحقاقأساس  اختيارعلى ضرورة 

ه يعمل على تحسين متطلبات عن طريق تقييم وتحسين الأداء الإداري وعرض تكلفة البرامج إضافة لكون

بواسطة تعزيز الموثوقية والقابلية للمقارنة والتفسير إلى  ،إعداد التقارير المالية وجودة المعلومات وشموليتها

 .جانب تحقيق المساءلة عن الأداء

صادرة في دليل الملاحظات الفنية للصندوق النقد ال، khan,mayes (2009( كان مايس دراسة

حيث ركزت هذه الدراسة على عرض خصائص " الاستحقاقإلى أساس  الانتقال"ان الدولي تحت عنو 

تحليل أسباب التخلي عن الأساس النقدي في المحاسبة الحكومية، مع الإشارة إلى و  الاستحقاقأساس 
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وخلصت هذه الدراسة إلى تقديم إرشادات  ،الاستحقاقضرورة إعداد الميزانية العامة للدولة على أساس 

 .  المحاسبة العموميةوتوصيات لإصلاح نظام 

، حيث تعتبر هذه الأخيرة دراسة معدلة ومنقحة للدراسة 2011دراسة الإتحاد الدولي للمحاسبيين 

عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبيين تحت  2003الصادرة سنة ) 14(رقم 

، تهدف "كدليل مرشد للحكومات والوحدات الحكومية الاستحقاقالتحول إلى المحاسبة على أساس "عنوان

إلى تطبيق  الانتقالهذه الدراسة إلى تقديم إرشادات وتوصيات من اجل مساعدة الحكومات الراغبة في 

لية في القطاع ، وذلك طبقا لما ورد في المعايير المحاسبية الدو المحاسبة العموميةفي  الاستحقاقأساس 

العام، حيث ركزت هذه الدراسة على تقديم حلول وإرشادات للصعوبات التقنية التي تواجه الحكومات عند 

 .    لاسيما في مجال تحديد إجراءات تقييم الأصول والخصوم الحكومية الاستحقاقالتحول إلى تطبيق أساس 

 مساهمة الباحث. 3.7

الكامل في المحاسبة  الاستحقاقركزت الدراسات السابقة على تحليل نتائج تطبيق أساس  

العمومية، كأحد الشروط الأساسية لتطوير نظام محاسبي فعّال يضمن الإفصاح الشامل والدقيق عن نتائج 

الج وحدات القطاع العام وعلاقته برفع جودة الإبلاغ المالي الحكومي، في حين أن هذه الدراسة تع

الموضوع من جانب تحليل الإطار التقني للمحاسبة العمومية حيث تم التركيز على بيان أثر تطبيق 

مختلف الأسس المحاسبية على تقنيات المعالجة المحاسبية للعمليات المالية للدولة وأثرها على طريقة 

سبة العمومية في محاواقع نظام ال شخيصالحكومية في الجزائر، بهدف ت إعداد وعرض القوائم المالية

تحليل نقاط القوة والضعف في نظام محاسبة الخزينة العمومية المعمول به حاليا، إضافة إلى و  الجزائر

تقييم مشروع إعداد المخطط المحاسبي الجديد للدولة المقترح من طرف وزارة المالية والذي هو قيد الدراسة 

 .    والتجربة

 بحثمنهج ال .8

أدوات المنهج الوصفي في مجال عرض  استخدامللإحاطة بمختلف جوانب موضوع الدراسة تم 

أدوات المنهج  استعمالالمفاهيم النظرية وتقديم الإطار القانوني والتنظيمي للمحاسبة العمومية، في حين تم 

المالية للدولة وفق  التحليلي لتدقيق آليات مسك الدفاتر والسجلات والقيود المحاسبية لإثبات المعاملات 

 . المخطط المحاسبي
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فصول، حيث  خمسةللإجابة على الأسئلة المطروحة في الإشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى 

عن طريق بيان ماهية المحاسبة العمومية  ،يتناول الفصل الأول عرض الإطار النظري للمحاسبة العمومية

ة لنشاط وحدات القطاع العام غير الهادفة لتحقيق الربح، إضافة إلى ومجال تطبيقها والخصائص المميز 

عرض الأسس العلمية  لنظريات المحاسبة وعلاقتها بالمحاسبة العمومية مدعمة بدراسة تحليلية لمختلف 

 . الأسس المحاسبية وتطبيقاتها على المحاسبة في وحدات القطاع العام

حيث يتناول  ،ير الدولية للمحاسبة في القطاع العامكما تم تخصيص الفصل الثاني لعرض المعاي

في القطاع العام، ثم يليه  الاستحقاقهذا الاخير عرض مختلف المعايير الدولية للمحاسبة على أساس 

 . عرض المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام على الأساس النقدي

ني والتنظيمي للمحاسبة العمومية في أما الفصل الثالث فيركز على عرض وتحليل الإطار القانو 

الجزائر، عن طريق بيان مهام وصلاحيات مختلف أعوان المحاسبة العمومية وتحليل العلاقة بينهما في 

إطار تطبيق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وعرض نتائج تطبيقه على تنظيم 

يل إجراءات تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وأثر تطبيقها الإدارة المالية للدولة، إضافة إلى شرح وتحل

 .على نظام المحاسبة العمومية في الجزائر

، والذي تحت عنوان واقع المحاسبة العمومية في الجزائرفي حين تم تخصيص الفصل الرابع 

إضافة الى تحليل تقنيات التسجيل للمحاسبة العمومية في الجزائر،  التقنيلإطار لدراسة يتضمن 

مجموعة  مدونةنظام محاسبة الخزينة العمومية القائم على المحاسبي للمعاملات المالية للدولة وفق 

 .بهدف تشخيص واقع النظام المحاسبي وتحديد نقاط القوة والضعف ،حسابات الحزينة العمومية

ير نظام المحاسبة العمومية في أما الفصل الخامس والأخير، تم تخصيصه لتحليل آفاق تطو 

الجزائر وذلك عن طريق عرض مراحل وأهداف مشروع اصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر، 

ط المحاسبي إضافة إلى دراسة آليات المعالجة المحاسبية للعمليات المالية للدولة وفق مشروع المخط

 . اسبي المقترح من طرف وزارة الماليةللنظام المحاط القوة والضعف نق ليلالجديد للدولة، وتح
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وظائفها في الحياة و مفهوم المحاسبة العمومية ليتلاءم مع التطور الحاصل في دور الدولة تطور 

حجم  إضافة إلى تطور تنوع مجالاتها،و في حجم النفقات  ازديادمن  وما ترتب عليها ،الاقتصادية

المالي الحكومي بحيث أصبحت  الإبلاغجودة و على نوعية  ذلكنعكاس واتنوع مصادرها و  الإيرادات

 ا، ومصدر أداء وحدات القطاع العام في تسيير المال العام وتقييمأداة مهمة لمراقبة  العموميةالمحاسبة 

  .القرار اتخاذلأغراض التخطيط و  ةمهما للبيانات اللازم

ة المتخصصة في مجال تسجيل تعتبر المحاسبة العمومية أحد فروع المحاسبطار، وفي هذا الإ

فإن خصائص تداول المال  ،وبالتالي .تهدف لتحقيق الربح التي لاوقياس نشاط وحدات القطاع العام 

سس القياس المحاسبي مع ألتكييف الممارسات و  مستقل العام فرضت العمل على تأسيس إطار نظري

لمالي الحكومي وتحقيق الشفافية بهدف الرفع من جودة الإبلاغ ا الحكومية، مميزات نشاط الوحدات

والإفصاح الكامل والدقيق عن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة، عن طريق إصدار معايير محاسبية 

من مزايا المحاسبة في القطاع  والاستفادةتهدف إلى توحيد الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي 

ط وحدات القطاع العام لتطوير نظام محاسبي فعال الخاص وتكييفها قدر المستطاع مع خصائص نشا

 .يرقى لتلبية حاجيات مختلف فئات مستخدمي القوائم المالية الحكومية

 :كالآتي مباحث ةوفق ثلاث هذا الفصل دراسة وتحليل الإطار النظري للمحاسبة العموميةيتناول 

 .ماهية المحاسبة العمومية -

 .الأسس النظرية للمحاسبة العمومية -

 .يقات الأسس المحاسبية على المحاسبة العموميةتطب -
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 المحاسبة العمومية ماهية: لمبحث الأولا 

ية للمحاسبة العمومية عن طريق بيان ماهية المحاسبة ساسيتناول هذا المبحث عرض المفاهيم الأ

حاجيات  لتحديد أهداف وخصائص نظام المحاسبة العمومية وتحلي إضافة الى ،العمومية ومجال تطبيقها

تقديم مقارنة بين نظام المحاسبة العمومية والمحاسبة مع  الحكومية،مختلف مستخدمي القوائم المالية 

 .بين النظامين لافتخوالاأوجه التشابه  لبيان المالية

 المحاسبة العمومية  مفهوم: ولالمطلب الأ 

 :الآتيةتم معالجة مفهوم المحاسبة العمومية وفق النقاط  

 .اسبة العموميةتعريف المح 

 .التمييز بين الإطار القانوني والتقني للمحاسبة العمومية 

 .طبيعة وخصائص نشاط وحدات القطاع العام 

 تعريف المحاسبة العمومية: الفرع الأول

 :ما يلييمكن ذكر منها  اتفتعريبعدة  العموميةقد تم تعريف المحاسبة ل

قياس وتسجيل تبويب و بعملية تقدير المجال المحاسبي المتخصص "هي المحاسبة العمومية

 ، وتوصيلهاالقرار اتخاذالمعلومات التي تفيد في  إنتاجالعمليات المالية، في وحدات الجهاز الحكومي، ثم 

   1."ذلكالخاصة ب المبادئو الجهات ذوات العلاقة وفق التشريعات الرسمية إلى 

ومعالجة  بقياس المحاسبة التي تختص"هيئة الأمم المتحدة المحاسبة العمومية بأنها  تعرّفقد و 

 2."العامالقطاع والنشطات المرتبطة في  والنفقاتالمتحصلات صيل ومراقبة وتأكيد صحة وتو 

القواعد التي و فرع من فروع المحاسبة يشمل المبادئ "بأنها  العمومية تعريف المحاسبةكما يمكن  

إعداد التقارير و صرفها و د الحكومية تبويب عمليات تحصيل الموار و تسجيل و تبحث في مجال تحليل 

  3."تظهر نتائجهاو شطة لأنالقوائم المالية التي تمثل هذه او 

نوع من المحاسبة المالية تطبقه الوحدات الإدارية "أنها  العموميةخر للمحاسبة آ في تعريفو 

مع  ،المواردو  اتستخدامالاالتقرير عن و الحكومية جميعها بهدف تحقيق الرقابة على نشاط هذه الوحدات 

  4."وضع الموازنة العامة للدولةو خدمة أغراض التخطيط 

                                                 

 
1
 .35:، ص2003 عمان، دار المسيرة،، المحاسبة الحكومية  من التقليد إلى الحداثة، أحمروإسماعيل حسين  

2
 .05:، ص2008، ةدار المطبوعات الجامعية، الإسكندري، ة مدخل معاصرالمحاسبة الحكوميصلاح الدين عبد المنعم مبارك،   

3
 .18: ص، 2004 عمان، دار الحامد،، الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الحكومية حسام أبو علي الحجاوي،  

4
 .171:، ص1999الهندسية ، مصر، ، مطابع الدار الموازنات والمحاسبة الحكوميةإبراهيم حماد حماد محمد، ليلى فتح االله إبراهيم و   
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الخاصة بتنفيذ  جراءاتمجموعة من القواعد والإ"بأنها  أيضا عرف المحاسبة العموميةتكما 

ينبغي صرفها في الأغراض  اعتماداتوهذه الأخيرة تخرج من زاوية كونها  للدولة،الموازنة العامة 

الصرف  إجراءاتتمثل إيرادات ينبغي تحصيلها وتخضع كلا من  أخرى  زاويةا من أنه كما المخصصة،

والتحصيل لقوانين وتشريعات قائمة تفسرها وتوضحها مجموعة من القواعد الصادرة لأجهزة الصرف 

  1."الحكوميةوالتحصيل والتي تحدد كيفية القيد في السجلات المحاسبية المعمول بها في جميع الوحدات 

مدخلات مجموعة القواعد التي تنظم وتقنن "بأنها  المحاسبة العمومية تعتبر، آخروفي تعريف 

 :مفاهيم للمحاسبة العمومية ةتقديم ثلاثيمكن  ،بالتاليو  .ومخرجات الأموال العمومية

القيد المحاسبي للعمليات  أجلويقصد به مجموعة المبادئ التقنية التي تستعمل من  ،التقنيالمفهوم  -

 .ومراقبتهالة في السجلات المحاسبية للمحاسبة العمومية وطرق تنفيذها المالية للدو 

مجموعة القواعد التي تنظيم تسيير وتقسيم الإدارة المالية للدولة وتوزيع  وهو عبارة عن ،الإداريالمفهوم  -

 .العموميالمهام على مستوى شبكة المحاسب 

ومسؤولية كل من المحاسب  والتزاماتعين مهام مجموعة القيود القانونية التي توهو  ،القانونيالمفهوم  -

 2."ةللدولالعمومي والآمر بالصرف في تنفيذ العمليات المالية 

في  الإداريةتلتزم بها الجهات  التيالقواعد "كما تعرف المحاسبة العمومية كذلك بأنها تعبر عن 

تجريها وقواعد الرقابة المالية  التي ليةتبويب العمليات الماو وتسجيل  تأشيراتهاو تنفيذ الموازنة العامة للدولة 

الحسابات و إظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية و  الداخلينظم الضبط و قبل الصرف 

 3."الختامية لهذه الجهات

للمديرين  أداة"تعتبر بأنهاالمتحدة  الأممالصادر عن  المحاسبة العموميةوقد ورد في دليل 

 أغراضو المؤسسات الحكومية، و النفقات الخاصة بالوزارات و  الإيراداتالرقابة على  لأغراضالحكوميين 

 هاستخداملاتصنيف البيانات و بالموجودات المختلفة، و بالمستندات الخاصة بالعمليات المالية  الاحتفاظ

4."تنفيذ البرامج الحكومية بكفاءةو الرقابة  لأغراض
   

                                                 

1 محمد العزيز أبو رمان، نظرية المحاسبة الحكومية، مكتبة الأنجلو المصرية، 1982، ص:08. 
  

2
 J .C.Martinet et P. Dimalta, Droit budgétaire, LITC, Paris, 1999, p : 775. 

3
كلية التجارة جامعة طنطا،  ،بة الإقتصادية القومية مدخل معاصرالمحاسبة الحكومية والمحاس، السقا أحمدالسيد و محمد عادل إلهامي   

 .24:، ص2006 -2005مصر،
4
 .14:، ص2011، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، المحاسبة الحكوميةرأفت سلامة محمود،   
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مجموعة  عبارة عن المحاسبة العموميةبأن  الاستنتاج مكني انطلاقا من التعاريف السابقة الذكر،

تحصيل الإيرادات وتسديد  تنفيذ وتسجيل عمليات إجراءات ضبطالتي تهتم بمن القواعد القانونية والتقنية 

النفقات العمومية المرخصة في الميزانية العامة للدولة، وإعداد التقارير والقوائم المالية الحكومية عن نتائج 

 .مختلف وحدات القطاع العام نشاط

 التمييز بين الإطار القانوني والتقني للمحاسبة العمومية: الفرع الثاني

تطلبات الإطار القانوني الذي المحاسبة العمومية بضرورة تكييف الإطار التقني مع متتميز 

التمييز بينهما مالية لمختلف وحدات القطاع العام، حيث يمكن يؤسس لتكريس شرعية تنفيذ المعاملات ال

  :على النحو الآتي

 للمحاسبة العمومية القانونيالإطار  .1

التنظيمات في و المحاسبة العمومية حيث تحدد أحكام القوانين و علاقة قوية بين التشريعات  هناك

 أحكام فإن ساسالأعلى هذا و  ،التقيد بها المحاسبة العموميةمختلف الدول القيود التي يتوجب على 

كان " وفي حالة ما إذا ،المحاسبة العمومية أدواتمباشر على  تأثيرو  نعكاساتامالية لها التشريعات ال

 دللتقيالأولوية تكون  فإنالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و التشريعية  الأحكامتعارض بين  هناك

 1."ذلكبالأحكام التشريعية على أن ينظر في بتعديلها لتنسجم مع المبادئ المحاسبية إن أمكن 

 إذ خصها المشرع يغلب عليها الإطار القانوني،مادة  ةتعتبر المحاسبة العمومي الأسبابلهذه 

 1990أوت  24المؤرخ في  21-90 وفقا لأحكام القانون رقم ذلكو  ،بها قانوني خاصبإطار  الجزائري

موال العمومية يضع قيودا قانونية وتنظيمية لتسيير ومراقبة الأ والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والذي

الأمثل للموارد المالية وحمايتها من كل  الاستعمالعية العمليات المالية للدولة وتحقيق لضمان مشرو 

 .التلاعبات

كل من الآمرين بالصرف والمحاسبين  ومسؤوليات اتالتزام يحدد هذا الأخير إلى ذلك، إضافة 

إضافة إلى للدولة،  العامة مية وتنفيذ الميزانيةالعموميين في مجال تسيير العمليات المالية للخزينة العمو 

صرف المال العام وتنفيذ الصفقات العمومية  إجراءاتوتقنين  بضبطعلقة تالقوانين والتنظيمات الم

 .الإيراداتوتحصيل 

                                                 

 
1
 .19: ص ،2004 حسام أبو علي الحجاوي، مرجع سبق ذكره، 
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متطلبات النصوص التشريعية  احترامب االمحاسبة العمومية ملزم المحاسب في يعتبر ،ونتيجة لذلك

انونا في حالة عدم تداول المال العام، لكونه معرض للعقوبات المنصوص عليها ق في مجال المعمول

 .ل العاماعن الم هيئات الرقابة أمام مسؤوللكونه  إضافة، هااحترام

 للمحاسبة العمومية التقنيالإطار  .2

مجموعة التعليمات والتنظيمات المتعلقة بتصنيف بالإطار التقني للمحاسبة العمومية  يقصد

 الدفاترو  سجلاتالتقنيات التسجيل والقيد المحاسبي للعمليات المالية للدولة في إضافة إلى ت الحسابا

عية تنفيذ العمليات شر تحقيق ومراقبة  أجلمن  العمومية،وفقا للمخطط المحاسبي للخزينة  المحاسبة،

حول  والبيانات ائياتالإحصكما توفر هذه المحاسبة  العمومية،المالية للدولة ومطابقتها لقواعد المحاسبة 

عن طريق تقديم الوضعية المالية للخزينة والنتائج المالية  القرارات، اتخاذ أجلالمركز المالي للدولة من 

 .الماليةلتطبيق قانون 

والمتعلقة  1968أكتوبر  12المؤرخة في  16تعتبر التعليمة العامة رقم  ،وفي هذا الإطار

ساسي لدليل الحسابات الذي يستعمله المحاسب العمومي في الجزائر بمحاسبة الخزينة العمومية المرجع الأ

  .لقيد المعاملات المالية للدولة

 القطاع العاموحدات  نشاط خصائص: الثالثالفرع 

ل المال العام في شكل تحقيق منفعة عامة عن طريق تداو إلى  يهدف نشاط الوحدات الحكومية  

نظام المحاسبة العمومية  مكونات فإن ساسعلى هذا الأو  ،لدولةمسجلة في الميزانية العامة ل اعتمادات

 :التي تتمثل فيما يليو  طبيعة نشاط القطاع العامو خصائص  يتلاءم مع أن يجب

تحقيق  أجلتقديم خدمات عامة من إلى  اأساسنشاط القطاع العام يهدف  حيث إن ،غياب دافع الربح -

لهذا و  ،بمقابل بسيط لا يتناسب مع التكلفةأو  مقابل نمن دو  أداؤهاالتي يتم و  ،عة عامة للمجتمعفمن

الأعباء في نظام و  الإيراداتهوم قياس الربح عن طريق مقابلة غياب مف ةلاحظالسبب يمكن م

 .المحاسبة العمومية

ض علب على بغي ث، بحيالنفقات في نشاط القطاع العامو  الإيراداتلا توجد علاقة مباشرة بين  -

جمارك، في حين الو إدارة الضرائب فقط مثل مصالح  الإيراداتط تحصيل الوحدات الحكومية نشا

 .خر جانب النفقاتيغلب على البعض الآ

ضبط إلى تخضع المحاسبة العمومية لمجموعة من القواعد القانونية والضوابط الرقابية التي تهدف  -

 الالتزام"رورة تداول المال العام، وهذا ما يؤكد على ضو رمة على صرف تقنين وفرض رقابة صاو 
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لو جاءت هذه النصوص و حتى  المحاسبة العموميةالكامل بتنفيذ نصوص القوانين في مجالات 

   1."المتعارف عليهاو المبادئ المحاسبية المقبولة متعارضة مع 

        هادفة للربحالالتنظيمات غير "إن  حيث  ،غياب حافز المنافسة في مجال نشاط القطاع العام -

الذي تقوم طبيعة العمل  حيث إنتتنافس عليه مع المنظمات المتشابهة لعملها  محدد تواجه سوق لا

على  الإقبال فإنيغطي التكاليف  يكون هناك عائد رمزي لاأو  به هذه المنظمات لا يتوقع منه عائد

2."تنافسيةقليل جدا مما يوجد لهذا النوع سوق لا  الأعمالهذا النوع من 
 

    الوحدات الحكومية" لأن م رأس مال كما هو الحال في القطاع الخاص،وحدات القطاع العالليس  -

مالية مقترحة من طرف السلطة  اعتماداتلا تعتمد في تمويلها على رأس المال ولكنها تعتمد على 

3."معتمدة من السلطة التشريعيةو التنفيذية 
 

    على تمويل نشاطها  لكونها تعتمد إضافةملكية الأصول للوحدات الحكومية هي ملكية عامة،  -

 .المخصصة لها سنويا في الميزانية العامة للدولةو على الموارد المتجددة 

ه وفقا أجلالموارد المرخصة في الميزانية تعتبر أموال مخصصة تصرف في المجال الذي رصدت من  -

 .لتبويب الميزانية

 عتبارالاعين ب يأخذ أن تصميم نظام المحاسبة العمومية يجب فإن ،ساسالأعلى هذا و 

من أو  المالية القوائمسواء من حيث طبيعة ونوعية  ،مميزات نشاط وحدات القطاع العامو  خصوصيات

لوضعية بيان او بما يتوافق مع تنفيذ الميزانية العامة للدولة  ،الدفاتر المحاسبيةو الحسابات حيث تركيبة 

  .ائم المالية الحكوميةالمالية للحزينة العمومية وتلبية حاجيات مختلف مستخدمي القو 

 مجال تطبيق المحاسبة العمومية: مطلب الثانيال

قانونا لكونها تختص بتسجيل العمليات المالية  امجال تطبيق المحاسبة العمومية محدود يعتبر 

       ليتناو و ذ الميزانية العامة للدولة، المرتبطة بتحصيل وصرف المال العام المتداول عن طريق تنفي

بلاغ المالي حاجيات الإ ليلحتلب عرض نطاق إختصاص المحاسبة العمومية إضافة إلى هذا المط

 :ستخدمة للقوائم المالية الحكومية من خلال الفروع المواليةللفئات الم

 

                                                 
1
 .28:ص ،2011 رأفت سلامة محمود، مرجع سبق ذكره،  

2
 .31:، ص2002، ذات السلاسل، الكويت،  المحاسبة الحكومية والمنظمات اللاربحيةسعود حمد الحميدي، و البحر  أحمدحصة محمد   

3
، 2004، كلية التجارة جامعة طنطا، مصر، المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة القومية مدثر طه أبو الخير،و زكريا محمد الصادق   

 .17:ص
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 نطاق تطبيق المحاسبة العمومية : الفرع الأول

 غير الهادفةية بصفة عامة يتم تطبيق نظام المحاسبة العمومية على الوحدات الإدارية الحكوم

النظر  بعضتحقيق منفعة عامة، أو  تقديم خدمة عامة أجللتحقيق الربح، والتي تتداول المال العام من 

لتنفيذ الميزانية المخصصة من الاعتمادات المالية الخسارة، حيث تمول نشاطها أو  عن مفهوم الربح

وحدات الخدمات العامة ووحدات "في  تطبق المحاسبة العموميةالعامة للدولة؛ وعلى هذا الأساس، فإن 

الجهاز الإداري للدولة وهي وحدات تقدم خدماتها للجمهور من دون مقابل أو بمقابل رمزي ليس له علاقة 

 1".ةبالتكلف

ميزانية العامة الدولة تخضع الكل هيئة عمومية تستفيد من  الاستنتاج أنيمكن  ،ذلكبناء على  

في وحدات الخدمات العامة  المحاسبة العموميةتطبق "؛ حيث العموميةأحكام المحاسبة و لأسس  ةبالضرور 

ووحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي وحدات تقدم خدمات للجمهور من دون مقابل أو بمقابل رمزي ليس 

    له علاقة بالتكلفة، كما أنها بصفة عامة تشتمل على الوحدات الإدارية التي تخضع للإشراف الكامل 

 2".الحكومي من حيث تدبير الأموال وتحديد طرق إنفاقها من الجهاز

قد حصر المشرع مجال تطبيق المحاسبة العمومية وفقا لأحكام المادة الأولى أما في الجزائر، ف

التي تنص على أن و  ،المتعلق بالمحاسبة العموميةو  1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم 

  :الآتيةتطبق على تنفيذ الميزانيات قواعد المحاسبة العمومية و أسس 

 .الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة -

الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة  -

 .ومجلس المحاسبة

 .العمليات المالية للميزانية الملحقة -

 .)ميزانية الولايات والبلديات(العمليات المالية للجماعات الإقليمية  -

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -

محاسبة العمومية يمتد ليشمل مختلف ختصاص الامجال  يمكن الاستنتاج بأن ذلك،ى وبناء عل

 .وحدات القطاع العام التي تستفيد من ميزانية عمومية لتمويل نشاطها بهدف تحقيق خدمة عامة

 

                                                 
 .28:، ص2000، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، أساسيات المحاسبة الحكومية والمحلياتعبد االله عبد السلام أحمد و آخرون،   1
 .35:، ص2010، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان،المحاسبة الحكوميةزهير الحدوب، لؤي وديان و   2
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  العمومية ةمعلومات المحاسبلمستخدمة لالفئات ا: الفرع الثاني

وإثبات العمليات المالية للدولة  يختص نظام المحاسبة العمومية كنظام معلومات ورقابة بتوثيق

التي لها مصلحة مباشرة  الهيآتوتسجيلها وتقديم التقارير والقوائم المالية عن نتائج هذه العمليات للجهات و 

 .أو غير مباشرة بتلك البيانات

لى هذا الأساس، فإن تحقيق الإبلاغ المالي الكامل مرهون بربط وتكييف أهداف القوائم وع

    ومن أهم الدراسات لها، نمتطلبات وحاجيات المستخدمي ةوالتقارير المالية الحكومية وتوجيهها لتلبي

تي استندت وال 1في هذا المجال يمكن ذكر دراسة لجنة المعايير المحاسبية التابعة لمنظمة الإنتوساي

دولة وفقا لهذه ) 93(دولة حيث بلغ عدد الدول المستجيبة للاستبيان ) 165(إلى بحث واستبيان شمل 

تحت عنوان الإبلاغ المالي للحكومات  للمحاسبينللاتحاد الدولي ) 01(الدراسة، إضافة إلى الدراسة رقم 

وفقا للدراستين  اسبة العموميةالمح، حيث يعرض الجدول الموالي مقارنة لمستخدمي بيانات 2الوطنية

 :ذكورتين أعلاهمال

 التقارير المالية الحكوميةو مقارنة للفئات المستخدمة للبيانات ) 01(الجدول رقم 

قائمة مستخدمي البيانات والتقارير المالية الحكومية وفقا 

 للمحاسبينالدولي  الاتحادلدراسة 

مية وفقا المالية الحكو قائمة مستخدمي البيانات والتقارير 

 توسايلدراسة الإن

 السياسيون والمنتخبون والموظفون الحكومية الأخرى الهيآتالسلطة التشريعية و 

 المانحون المواطنون

 ونالاقتصادي المستثمرون والدائنون

الموارد المالية  الدولية ومقدمو الهيآتالحكومات الأخرى و 

 الآخرين

قصد ياصة و المحللون السياسيون ومجموعات المصالح الخ

هتمامات ابهم المحللين الذين يعملون في منظمات ذات 

 الخ .....العمال، المستهلكين اتحادمعينة مثل 

 أجهزة الإعلام ون والماليونالاقتصاديالمحللون 

  المدراء وصناع السياسة الداخليين

 .تم إعداده بناء على معطيات الدراستين المذكورتين أعلاه :المصدر

لأساس، فإن جودة وفعالية القوائم والتقارير المالية الحكومية مرتبطة بصفة مباشرة وعلى هذا ا

بمدى تلبية حاجيات ونوعية الإبلاغ المالي للفئات المستخدمة لها، بحيث تختلف خصائص واحتياجات 

 . المعلومات من فئة إلى أخرى، ويعرض الشكل الموالي بنية هرمية للمعلومات المالية الحكومية

                                                 
1
 International Organization of Supreme Audit Institutions, Committee on Accounting Standards, Accounting 

Standards Framework, INTOSAI, Washington DC, 1995, p: 10. 
2
 International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study N° 01, Financial reporting by national 

government, IFAC, New York, 1991, pp:1-.2. 
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 بنية المعلومات الحكومية) 01(لشكل رقم ا

 

 

  

 

 

  

، مركز لبحوث المحاسبة الحكومية الفعّالةبريمكاند، ترجمة حسن عبد الرحمن باحص وآخرون، .أ:المصدر

 .   205:، ص1999والدراسات الإدارية لمعهد الإدارة العامة، الرياض، 

 

 .رمية لمستخدمي البيانات الحكوميةالمواطن هو في أعلى البنية الهن ، بأيتضح من الشكل أعلاه

ال يجب أن يوفر معلومات ذات مصداقية يستطيع من خلالها نظام المحاسبة الحكومية الفعّ  فإن ،وعليه

 اتخاذعند أو  تخاباتيستعمل كمؤشر عند الان ،عن مستوى أداء الحكومة المواطن تشكيل وجهة نظر

 .مما يحقق الشفافية في إدارة المال العام ويعزز الثقة بين الحاكم والمحكومة الخاصة، التمويلي هقرارات

 

 المحاسبة العموميةوخصائص  أهداف: ثالثالمطلب ال

ام يليه تحليل خصائص النظ ،تناول هذا المطلب عرض مختلف أهداف المحاسبة العموميةي 

 .المحاسبي لوحدات القطاع العام 

  المحاسبة العمومية أهداف: الفرع الأول

توفير بيانات ومعلومات موضوعية ذات مصداقية حول نشاط العمومية إلى تهدف المحاسبة 

إلى  بهدف الوصول وذلكتداول المال العام و الرشادة في صرف و تحقيق الشفافية  أجلالقطاع العام، من 

 .مليات المالية للدولةج تنفيذ العنتائو التحديد الصادق مع الإفصاح الكامل عن الموقف المالي 

  المواطنون 

  الهيئة التشريعية 

التقارير للجهات  المتبرعون

 الدولية

 وسائل المستثمرون المحليون

 الإعلام 

مجموعات لها مصالح 

 خاصة

 المراجعة  الجهات المركزية جهات الصرف

 

 الدخل

 

 

 المصروف

 الفائض

 وأ 

 العجز 

 

 الديون

 

 الأصول

 

 لالتزاماتا

 

مؤشرات 

 الأداء

المؤشرات 

الاقتصادية 

 جتماعيةوالا

مالية الأخرى              الغير البيانات المالية و                       الحسابات                                                   

                          المحتوى         استخدام           التدفقات                                                            الأسهم       

 قتصاديالا        الموارد                                                                                                                      
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 :يمكن تحديد أهداف المحاسبة فيما يلي وفي هذا الاطار،

تطبيق الرقابة "عن طريق  وذلك والنفقات الإيراداتترخيصات الميزانية في مجال  احترامالتحقق من  -

أغراض الموازنة، وسلامة و  اعتماداتأثناءه للتأكد من أن الصرف يتم في حدود و المالية قبل الصرف 

الحدود التي وضعت له، و المنظمة لكيفية التصرف  جراءاتاللوائح والإو ه في حدود القوانين راءاتإج

1."بما يكفل ترشيد النفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنة
 

إثبات حقوق الدولة والتزماتها "إضافة إلى، توفير نظام رقابة داخلية فعال يضمن حماية المال العام -

2."ااتهالتزامالوفاء بو يل حقوقها متابعة تحصو المالية 
 

 .تحقيق الرقابة على الالتزامات المالية لمختلف وحدات القطاع العام ومتابعة الوفاء بها -

حول حركة التدفقات النقدية من أجل تحديد الوضعية المالية للخزينة العمومية ومن توفير البيانات  -

 .وتحديد  مصادر تمويل الخزينة القرار أجل اتخاذ

لتحديد المراكز المالية للوحدات الحكومية المختلفة ورسم سياساتها واتخاذ  ةفير المعلومات اللازمتو " -

3".القرارات المتعلقة بها، بما يساعد على إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في الفترات المقبلة
 

والمالية     الاقتصاديةتائج إظهار نتائج تنفيذ قانون المالية مع تقديم البيانات اللازمة لتوضيح الن -

 .المترتبة على أنشطة الحكومة

     توفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء عن طريق مقارنة الأداء الفعلي مع توقعات الأداء المخطط -

 .العامة ةله في الميزاني

         اإحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات الإدارية الحكومية لحمايتها والحفاظ عليه" -

لرسم السياسات  ة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمستخدامسوء الاأو  الاختلاسأو  من الضياع

4."القرارات، والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات الإدارية الحكومية لتقييم أدائها اتخاذوالتخطيط و 
 

 

 

 

 

                                                 
1
، معهد الإدارة العامة، الرياض، المحاسبية في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعوديةعبد االله بن علي الحسين، سعد بن محمد الهويمد و   

 .46: ، ص2005
2
 .47: ، ص نفس المرجع   

3
 .328:، ص2000 الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دار، حاسبية الخاصةالنظم الممحمد عباس بدوي والأميرة إبراهيم عثمان،   

4
 .22:، ص2002، دار صفاء للنشر، عمان، المحاسبة الحكوميةمحمد جمال علي هلالي،   
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ون قادرا على تحقيق هدفين أن يك الفعال يجب على النظام المحاسبي الحكومي إضافة الى ذلك،

 1:رئيسيين وهما

أن يعرض بطريقة عادلة ويحقق الإفصاح كامل عن المركز المالي ونتائج العمليات للأموال  -

 .ومجموعات حسابات الوحدة الحكومية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

 .والنظم الماليةبالقواعد القانونية  الالتزامأن يحدد بوضوح مدى  -

من الجانب الوظيفي للنظام  المحاسبة العموميةناء على ما سبق، يمكن عرض أهداف وب

 :المحاسبي في خمس مجموعات رئيسية كالآتي

 لةتوفير المعلومات اللازمة للمساء .1

ويقصد بالمساءلة في هذا الإطار، الالتزام بتقديم تفسيرات وتبريرات من الجهاز التنفيذي إلى 

الرقابية المختصة حول تنفيذ وتمويل الميزانية العامة للدولة، والتي يمكن أن  آتالهيالجهاز التشريعي أو 

 : تأخذ الأشكال الآتية

للتأكد من انتظام وسلامة بيانات الدفاتر والسجلات المحاسبية ومصداقية التقارير  المساءلة المالية -

ضافة إلى التحقق من أن الإنفاق المالية، ومدى الامتثال للقوانين والتنظيمات المالية المعمول بها، إ

 .  يتم في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة

للتحقق من كفاءة تسيير وصرف المال العام دون إسراف، والاقتصاد في استعمال  المساءلة الإدارية -

 .الموارد من طرف الوحدات الحكومية

ومية ومقارنة الأهداف مع النتائج من أجل لتحقيق أغراض تقييم البرامج الحك المساءلة عن الأداء -

 .تحليل الانحرافات وتصحيحها

 توفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة .2

يجب على نظام المحاسبة أن يوفر آليات تسمح بتطبيق رقابة مستمرة على إدارة المال العام من 

ترخيص السلطة  احتراممدى طرف الوحدات الحكومية، للتحقق من مشروعية العمليات المالية للدولة و 

 . ةأجهزة الرقابة اللاحقإضافة إلى أثناء التنفيذ و عن طريق مختلف أجهزة الرقابة قبل ، التشريعية

 

 

 

                                                 
1
 National Council on Governmental Accounting, Governmental accounting and Financial Reporting, Municipal 

Finance Officers Association of United States and Canada, Chicago, 1980, p: 08.  
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 توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار .3

بين نتائج مختلف السنوات من أجل اتخاذ  ةعن طريق توفير تقارير دورية تفيد في مجال المقارن

فاضلة بين البدائل وتقييم النتائج، والمساعدة في تحديد تقديرات الميزانية العامة للدولة وتقديم القرارات والم

أن ترفع من مستوى فعالية الأداء وتحقق الاقتصاد والرشادة في تسيير المال  شأنهاالاقتراحات التي من 

 . العام

  اللازمة لإعداد الحسابات القوميةتوفير المعلومات  .4

إدراجها في و يانات مالية ذات مصداقية حول نتائج نشاطات الوحدات الحكومية بهدف توفير ب

 .المحاسبة الوطنية

 غراض الإعلام عن النشاط الحكوميتوفير المعلومات اللازمة لأ .5

العمليات نتائج استعمالها كوسيلة للإعلام عن عن طريق إنتاج وعرض بيانات مالية يتم  وذلك

  . ت المستخدمة للبيانات الحكوميةالمالية للدولة لمختلف الفئا

يصمم "هناك من يركز على أن النظام المحاسبي الفعال يجب أن  ،هذه الأهدافإضافة إلى 

رقابة إدارية على الأموال والعمليات، وإدارة البرامج والمراجعة الداخلية والتقييم، بحيث إلى  بحيث يؤدي

وقياس كفاءة أداء  الإيراداتما في ذلك تحديد تكلفة للبرامج الحكومية ب الاقتصاديةيفحص عن النتائج 

 1."شطة المخطط لهالأنالجهات الإدارية في تنفيذ البرامج وا

 

 خصائص نظام المحاسبة العمومية: الفرع الثاني

التي  الاقتصاديةشطة لأنتحقيق الربح عن اتهدف إلى  التي لاخصائص الوحدات  اختلاف يؤدي

النظام  فإنلكل منها، ومن ثم  ملاءمةقواعد المحاسبة الو أسس  تباينإلى  تحقيق الربحتهدف إلى 

الإدارية التي و ه تحقيق الأهداف الرقابية إجراءاتإنما تخدم و المحاسبي الحكومي لا يهتم بقياس الربح، 

بقتها امطو مشروعية العمليات المالية و تضمن المحافظة على الأموال العامة عن طريق التأكد من صحة 

  .       التنظيمات المعمول بهاو ين للقوان

 

                                                 
 .27:، ص1990الإسكندرية،  ، الدار الجامعية،المحاسبة العمومية والقوميةمحمد الفيومي، و  عبد الحي مرعي  1
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الجيد هو أداة لقياس كفاءة الأداء وتوفير  المحاسبة العموميةيرى خبراء الأمم المتحدة، أن نظام 

 1:المعلومات المناسبة لاتخاذ القرار ورسم السياسات لخدمة أغراض الإدارة، ويجب أن يتميز بالخصائص الموالية

أن يبين  يجب بالتاليو غيرها من المتطلبات المقررة، و القانونية و ورية أن ينسجم مع المتطلبات الدست -

 .مدى تقيد الأجهزة بالقواعد التشريعية المطبقة

كومي، بصورة تحقق التكامل بينهما أن يتم الربط بين الموازنة العامة وبين النظام المحاسبي الح -

 .سياساتهاو ت الحكومة طة مالية تعكس نشاطاخلإظهار مدى التقيد بالموازنة العامة ك

التي  ضغراوالأيجب أن يتم تصميم الحسابات بطريقة يمكن من خلالها تشخيص الأهداف،  -

هذه  تأمينتحديد الجهات الإدارية المسؤولة عن  ذلكوك ،توضيحهاو ها الأموال أجلخصصت من 

 .شطةلأنها لتنفيذ البرامج وااستخدامالموارد وعن 

 .بة التي تمارسها الجهات المختصةأن يسهل عمليات التدقيق والرقا -

أن يضمن سهولة التدقيق و والبرامج،  جراءاتأن يسهل الرقابة الإدارية الفعالة على الأموال والإ -

 .الداخلي

تحديد تكلفة و أن يسهل قياس الموارد و أن يسهل إظهار النتائج المالية الخاصة بالبرامج الحكومية،  -

 .البرامج والوحدات التنظيمية

تسهيل المراجعة و البرمجة، و مة لتطوير التخطيط المحاسبي المعلومات المالية اللاز  النظام أن يوفر -

 .ماليو العمل بشكل مادي  وتقييمالمتابعة، و 

، وربط العمليات الاقتصاديأن يدعم النظام المحاسبي توفير المعلومات المفيدة في عمليات التحليل  -

 .الية الحكومية بالحسابات القوميةالم

أجل تحقيق هذه الأهداف على البيانات والتقارير الحكومية أن تمتاز بخصائص نوعية تسمح ومن 

لها برفع مستوى جودة البيانات المالية المبلغ عنها لمختلف الفئات المستخدمة لها، من أجل تحقيق 

مقارنة  واليحيث يعرض الجدول الم الشفافية والإفصاح الكامل والصادق عن نتائج الوحدات الحكومية، 

بناء على نتائج للتقارير المالية الحكومية التي تساهم في تحسين جودة الابلاغ المالي النوعية للخصائص 

2للمحاسبيندراسة الاتحاد الدولي 
3.للأجهزة العليا لرقابة المالية العامة والمحاسبة المنظمة الدوليةدراسة و  

 

                                                 
1
 United Nations, Government Accounting and Budget Execution, Department of Economic Affairs, New York, 

1952, p: 04. 
2
 International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study N° 01, Op.Cit, 1991, pp:1-.2. 

3
 International Organization of Supreme Audit Institutions, Committee on Accounting standards, Op.Cit, 1995, 

pp: 10-23. 
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 ة الحكوميةالخصائص النوعية للتقارير المالي) 02(الجدول رقم 

خصائص البيانات والتقارير المالية الحكومية وفقا لدراسة 

 للمحاسبينالاتحاد الدولي 

خصائص  البيانات والتقارير المالية الحكومية وفقا 

 لدراسة الإنتوساي

 الخصائص الرئيسية  

 القابلية للفهم  ·

 )المادية ،الأهمية النسبية (الملاءمة  ·

 ،ياد،الحيطة والحذربأمانة،الحل التمثي(الموثوقية ·

 )الاكتمال

 القابلية للمقارنة ·

 

 الخصائص الثانوية

 الالتزام بالوقت المناسب ·

 التوازن بين المنفعة والتكلفة ·

 التوازن بين مختلف الخصائص النوعية ·

 الخصائص الرئيسية  

 قابلية الفهم ·

 الملاءمة  ·

 المادية ·

 معروضة في الوقت المناسب ·

 متناسقة  ·

 قابلية المقارنة ·

 ئص الثانويةالخصا

 ممارسة الحكم المهني ·

 تقدير المنافع والتكاليف ·

 إجراء المفاضلة ·

 الأخذ بعين الاعتبار الجوهر فوق الشكل ·

 ممارسة الحذر ·

 

 .تم إعداده بناء على معطيات دراسات المنظمتين :المصدر

  الماليةالمحاسبة و بين نظام المحاسبة العمومية  ةالمقارن: رابعمطلب الال

شطة لأنتحقيق الربح عن اإلى  شطة الحكومية غير الهادفةلأنالخصائص المميزة ل اختلافيؤدي 

لكل  ملاءمةالمحاسبة ال إجراءاتقواعد و و أسس  لاختلافبالضرورة  تحقيق الربحإلى  الهادفة ةالاقتصادي

 :ع الآتيةمن خلال الفرو  بين النظامين والاختلافالتشابه  أوجهيز بين ييمكن التم ساسالأوعلى هذا  ،منهما

  الماليةالمحاسبة و بين نظام المحاسبة العمومية  أوجه التشابه: ع الأولالفر 

   : المواليةأوجه التشابه بين النظامين في النقاط  عرض أهميمكن  

 القيد المزدوج مبدأ .1

 إثباتفي القيد المزدوج النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي المالي نظرية " يطبق كل من

قيد العمليات المالية يتم عن طريق التسجيل في جانبين  أن أساسعلى  هذا المبدأ ويقوم، 1"العمليات

                                                 
1
 .15:ص، 1993الدار الجامعية، مصر، ، الحكومية مدخل معاصر ةالمحاسبصلاح مبارك،   
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على التحقق من صحة  المبدأبحيث يساعد هذا  ،مدين خرالآو حدهما دائن أ ،متساويين لحسابين مختلفين

  .ت المحاسبيةالقيد وتوازنه في السجلا

 ثبات وحدة القياس مبدأ .2

مع ثبات قيمتها بغض  كوسيلة لإثبات العمليات المالية لكلا النظامين، الوحدة النقدية استخداميتم 

  .عن تغيرات قدراتها الشرائية رظالن

  التكلفة التاريخية مبدأ .3

التكلفة  لمبدأوفقا  الأصوليقوم كلا النظامين على فرضية الاستمرارية ولهذا يتم تقييم معظم 

 الإيراداتيتم التعبير عن بنود  أنفي  المحاسبة العموميةلمحاسبة التجارية مع تتفق ا" هحيث إن ،ةالتاريخي

العمليات ف ،الشرائية للنقود لا تتغير القيمة أنمفترضين  ،هما بوحدات نقدية متجانسةالنفقات في كلتيو 

بصرف النظر عما قد يحدث من تغير في مستويات  التاريخيةتكلفتها  أساستثبت في الدفاتر على 

 1."لأسعارا

 الفترة المحاسبية .4

سنوية المحاسبة واستقلال السنوات المالية، بحيث يتم قياس نتيجة  مبدأيتفق كلا النظامين على 

توقع  أنفي حين  ،كل سنة مالية تحقيق الربح عند نهايةإلى  الهادفة تللوحدا الاقتصاديالنشاط 

 .تحقيق الربح يكون لمدة سنةى إل النفقات للوحدات الحكومية غير الهادفةو  الإيرادات

 الدورة المستندية .5

السجلات و المستندات و من الدفاتر  متكاملة مجموعة على هماالنظام المحاسبي في كل من يعتمد

 .والمسميات إن اختلفت في الشكلو المحاسبية 

 توفير البيانات المالية .6

لفئات وذات معنى  ات مفيدةتوصيل معلومو قياس  حيث الهدف وهو يتفقان من"كل من النظامين

 2."تقارير وقوائم دورية وختامية المستخدمين في شكل

 

 

 

                                                 
1
 .17:ص ،2004 كلية التجارة جامعة طنطا، مصر، ،المحاسبة الحكومية والقومية النظرية والتطبيق علي السعيد سنون ونصر محمد جعيصة،  

 
2
 .64:ص، 1999، نمؤسسة الوراق، عما ،العامة للدولة ةيالحكومية والميزان ةالمحاسبقاسم إبراهيم الحسيني،  
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 المحاسبة الماليةو بين نظام المحاسبة العمومية  الاختلافأوجه : الفرع الثاني

 :يلي ما الاختلافمجالات  أهممن و  ،بين كل من النظامين الاختلاف أوجههناك العديد من 

 ياطاتالاحتو تكوين المخصصات . 1

مؤكدة نتيجة أو  لأي خسارة محتملةالمسبق  الاحتياطإلى  الحذر، الذي يستندو الحيطة  لمبدأتطبيقا 

في النظام المحاسبي  أماالمترتبة على المؤسسة،  اتالالتزاملمواجهة أو  لنقص في قيمة أصل من الأصول

لى هذا عو وفقا للإيرادات المتوفرة،  كخطة مالية تعكس نشاط الحكومة ةالميزانيالحكومي الذي يتناول تنفيذ 

عند ظهور حالات طارئة تستدعي  أماالمخصصات من هذا القبيل، لمسك قيود لتكوين لا مجال "ساسالأ

1."لمواجهتها ةاللازم الأموالنفقات غير مخصصة في الميزانية، فتقوم الحكومة بتدبير 
 

  الشخصية المعنوية في القطاع العام خصوصية .2

تشكل وحدة متكاملة  ولكن بحد ذاتها، شخصية معنوية مستقلةبحدات القطاع العام و لا تتمتع 

شركات  إنشاء تستند على التيعلى عكس المحاسبة في القطاع الخاص ولفائدة الدولة  سمباصرف تت

   .المساهمين فيهاأو  يهامالكتميزها شخصية مستقلة عن 

 بالنفقات الإيراداتمقابلة  .3

لا يقوم  المحاسبة العموميةنظام  فإنوالنفقات في الميزانية،  الإيراداتومية وشمولية تطبيقا لقاعدة عم

 ةالهادف ةالاقتصادي لمنشآتا ا هو الحال في حساباتكم ،حساب النتيجة أجلبالنفقات من  الإيراداتبمقابلة 

 .العجزأو  لفائضحيث يتم مقابلة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بغرض قياس ا ،تحقيق الربحإلى 

  الأصولعلى  الاهتلاكلا يتم حساب  .4

لا تمسك لها  قيود في الدفاتر المحاسبية، و  الأصول علىات الاهتلاكالمحاسبة العمومية لا تطبق 

مالية في الميزانية من  اعتماداتالاستثمارات في سجلات إحصائية، حيث يتم تخصيص  إثباتحيث يتم 

في كما هو الحال  إيراداتتحقيق  أجللا تستعمل بالضرورة من  التيو  ،ةالثابت الأصول اقتناء أجل

 استبدالإعادة تكوين الأموال بغرض  أجلمن  الاهتلاكلا مجال لتطبيق  ،بالتاليو  .النشاطات التجارية

 .خاصة في نظم المحاسبة العمومية القائمة على الأساس النقدي الأصول الثابتة

  لماليةالقوائم او حسابات النتائج  .5

قوائم مالية متعلقة بنتيجة نشاط و يتطلب النظام المحاسبي في القطاع الخاص عرض تقارير 

توزيع مختلف عناصر الذمة و تطور إضافة إلى لي امركزها المو الوحدة المحاسبية، لتبيان نتائج أعمالها 

                                                 

 
 .42:، ص1999دار وائل للنشر، عمان، ، النظام المحاسبي الحكومي وإدارتهعقله محمد يوسف المبيضين، 1
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أسلوب و الهدف  اختلافو م ونظرا لطبيعة نشاط القطاع العا نظام المحاسبة العمومية أماالمالية للمؤسسة، 

الذي و  ،هإعداد التقارير المتعلقة بتقييمأو  أساليب إدارتهو  المحاسبي تمويله الذي يؤثر على بنية النظام

الوحدات  احترام مدى تداول المال العام عن طريق التحقق منو مراقبة صرف على التركيز إلى  يؤدي

 .التنظيمية عند تنفيذ الميزانية العامة للدولة اتجراءالإو التشريعات القانونية و الإدارية للقواعد 

 النظرية الأسس .6

إلى تطبيق إطار يؤدي اختلاف طبيعة وتركيبة وحدات القطاع العام مقرنتا مع القطاع الخاص 

على  المحاسبة العموميةتعتمد " خصائص نشاط وحدات القطاع العام، حيث عتبارنظري يأخذ بعين الا

العلمي لتفسير الوحدة المحاسبية في وحدات الجهاز  ساسالأ هااعتبار بة المخصص الأموالنظرية 

1."المشروع  أصحاب نظريةأو  الإداري، بينما تعتمد المحاسبة المالية على نظرية الشخصية المعنوية
 

  التسويات الجرديةو الجرد  .7

في  أما ،لماليةفي نهاية السنة ا جرديهتسويات  إجراءتعتمد المحاسبة في القطاع الخاص على 

النقدي في قياس عناصر  ساسالأتعتمد في الغالب على  التيو الوحدات الحكومية  نطاق محاسبة"

 الأمرولكن  أصلا إليهاضرورة تعمل التسويات الجردية لعدم الحاجة  هناكالمصروفات فليس و  الإيرادات

يمكن و تبديدها أو  إهمالهام عدو سلامتها بصفة دورية و يتطلب ضرورة التحقق من الموجودات الحكومية 

 2."الحكومية المختصة الأجهزةو والقواعد التي وضعتها الجهات  جراءاتالإ ذلكيتبع في  أن

 

تكييف بين النظامين يتبين بأن على نظام المحاسبة العمومية  والاختلافعند تحليل أوجه التشابه 

 غير الهادفةخصائص وحدات القطاع العام مع  تتلاءمإجراءات التسجيل المحاسبي للمعاملات المالية لكي 

من حيث طريقة إعداد وعرض أو  لتحقيق الربح، سواء من حيث طريقة تنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية

 .المالية الحكومية والتقاريرالقوائم 

 

 

 

 

                                                 
1
 .102 :ص ،1999 ،ذكره قمرجع سب قاسم إبراهيم الحسيني،  

دار الجامعة الجديدة، ، لحكومية والمحاسبة القومية تطبيقات على قطاع الجماركالمحاسبة في الوحدات اسمير كامل محمد، محمد السيد سرايا و   2

 .85:، ص2000مصر، 
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  العمومية للمحاسبة ةالنظري الأسس: المبحث الثاني

العلمي للتطبيق  ساسالأى نظريات تهتم بتفسير العام للنظرية المحاسبية علالإطار ينطوي 

 الذي يتطابق مع خصائص نشاط المحاسبيطار الإف يتكي أن إذ المحاسبي في مختلف المجالات،

، مع التطور المحاسبي في نظريات المحاسبة المتعلقة بمفهوم الوحدة المحاسبية نشأ لوحدات الحكوميةا

العلمية  الأسسو القواعد  إرساء أجلا لبعضها البعض من حيث ظهرت ثلاث نظريات تعتبر تطورا منطقي

 . لتفسير النظم المحاسبية المختلفة

لتفسير المشروع  أصحاببنظرية  كذلكفة و المعر و نظرية الملكية  استخدامتم  ،الإطارفي هذا و  

نظرية الشخصية المعنوية  الستعمتم افي حين  ،الأشخاصالعلمي للمحاسبة في شركات  ساسالأ

لمحاسبة بالنسبة  أما، الإدارةالتي تتميز بانفصال الملكية عن  لشركات المساهمة ةبالنسبتقلة للمشروع المس

مالية متجددة  اعتماداتيص تخص أساسالتي تمارس نشاطها على و في القطاع العام  ةالإداريالوحدات 

 .المحاسبة العموميةعلمي لنظام  أساسظهرت نظرية الأموال المخصصة ك ،سنوية مبرمجة في الميزانية

 نظرية أصحاب المشروع: ولالمطلب الأ 

تحليل حاب المشروع بهدف دراسة خصائصها و ذا المطلب عرض مفهوم نظرية أصيتناول ه 

  .تطبيقها على نشاط وحدات القطاع العام مجال

    مفهوم نظرية أصحاب المشروع: الأول الفرع

ات تسجيل العمليات وإعداد القوائم المالية وفق متطلبات نظرية أصحاب المشروع، تركز إجراء

هذه النظرية سادت "على متابعة التغيرات التي تطرأ على قيمة حقوق وممتلكات أصحاب المشروع، حيث 

شركات أو  فردية منشآتالمشروعات صورة  اتخذتو  ،حتى منتصفهو  في بداية القرن التاسع عشر

تبنى المحاسبون نظرية  ذلكنتيجة لو ، ادلة بين الشركاءالثقة المتبو الشخصي  عتبارالاتقوم على  أشخاص

النظرية يعتبر المشروع مجموعة من  لهذهطبقا و الملكية كمرتكز تدور حوله المبادئ العلمية المحاسبية، 

 الملكية عنصر من ثمة يكونو ملاكه  أشخاصتكون شخصية المشروع مندمجة في و ) الملاك( الأشخاص

 1."سبيةهو جوهر المشروع كوحدة محا

المحاسبة  هتماماحيث ينصب  الإدارةالملكية مع  ندماجاهذه النظرية على تركز  إضافة إلى ذلك،

 يساسالأو المال العنصر الهام  رأسيعتبر  إذ ،المشروع لأصحابعلى قياس التغير في الثروة الشخصية 

                                                 
1
الجامعية،  ، الداردراسات في المحاسبة الحكومية النسق الفكري وقضايا التطبيقعلاء الدين محمد الدميري، محمد رشيد عبده الجمال و   

 .57:، ص2004الإسكندرية، 
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المشروع  أعمالكون نتيجة وت ،الحفاظ عليه وتنميته هو محور اهتمام هذه النظرية أنو في حقوق الملكية 

في نهاية الفترة  ناقص حقوق أصحاب  المشروع  أصحابالفرق بين حقوق "في فترة معينة متمثلة في 

 1".المشروع في بداية الفترة

 مجال تطبيق نظرية أصحاب المشروع: الفرع الثاني

لكها صاحب التي يمت ةالاقتصاديصول الموارد الاتمثل أصحاب المشروع  وفق متطلبات نظرية 

بحيث يركز اهتمام النظام المحاسبي على ، تجاه الغير اتهالتزامالمشروع في حين أن الخصوم تعبر عن 

يتم قياس نتيجة  ساسالأعلى هذا و  ،الخصومو أي الفرق بين الأصول المال  لرأستحديد القيمة الصافية 

عتبر بمثابة ربح ي فإنه الفرق موجبان ك فإن ،المدة أولتقارن بما كان عليه في و المشروع في نهاية المدة 

 أصحابنقص في ممتلكات  تشكلخسارة  هافإنقيمة سالبة الكانت  إنو المشروع  أصحابحقوق  يرفع

  .المشروع

ذات الشخصية المعنوية المستقلة كبديل  المنشآتظهور و  الاقتصاديولكن مع تطور النشاط  

علمي لتفسير  أساسومحدودة كية غير كافية نظرية الملك أصبحتللفرد الطبيعي صاحب المشروع، 

 .ملاك المشروعو فصل بين شخصية المشروع  هناكالوحدة المحاسبية حيث 

حيـــث الســـمة  الأشـــخاصمـــع شـــركات  يـــتلاءمفمجـــال تطبيـــق هـــذه النظريـــة  ،ســـاسالأهـــذا  علـــىو 

الملكيــة للوحــدة نظريــة  ملاءمــة، ولكــن عنــد النظــر فــي مــدى الإدارةالملكيــة مــع  انــدماج هــو فيهــا يةساســالأ

فقــدان عنصــر الــربح كهــدف للتصــرفات الماليــة للوحــدة المحاســبية " أن يمكــن ملاحظــةبية الحكوميــة المحاســ

فقد نظرية أالنفقات في نشاط الوحدة المحاسبية الحكومية ، و  المواردالمقابلة بين  تأمينواستحالة الحكومية، 

2."حكومية إدارة لأيي تفسير علمي للنشاط المال لإعطاء أهميتها رأس المال
 

 نظرية الشخصية المعنوية: المطلب الثاني

 . نظرية الشخصية المعنوية ومجال تطبيقهالفيما يلي عرض لمفهوم  

 مفهوم نظرية الشخصية المعنوية: الأولالفرع 

 هااعتبار بالوحدة المحاسبية إلى  حيث تنظر ،ظهرت هذه النظرية عند ظهور شركات الأموال 

 ،عليهو  .مستقلة عن الذمة المالية للمساهمين لها ذمة مالية ،ة مستقلة الكيان عن ملاكهاشخصية معنوي

                                                 
1
 .05:، ص1963، دار النهضة العربية، القاهرة، نظرية المحاسبة الحكوميةشرف حسين عامر،   

دراسة تفصيلية في عناصر ومقومات النظام المحاسبي الحكومي ) المحاسبة الحكومية( محاسبة وإدارة الأموال العامةحنا رزوقي الصائغ،   2

 .90:، ص1998اء، طرابلس ليبيا، هن، دار الومتطلبات ووسائل تطويره في ضوء الدراسات العربية والدولية
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المساهمين إلى  زمةللاتقديم البيانات اإلى  وتهدف ،القوائم المالية تعد من وجهة نظر المشروع نفسه فإن

 .الموارد تسييرإظهار مدى كفاءة الإدارة في و الدائنين و المستثمرين و 

 عتبارالابعين  الأخذ أجلري تغير المفاهيم المحاسبية من و كان من الضر  ،ذا التطورولمواكبة ه 

طريقة إعداد القوائم المالية  بما  يتناسب  مع و  تيف الحسابايتكو  ،المعنوية الشخصية  ظهور مفهوم 

 أما ةأالمنش ةالاقتصاديتعبر عن مجموعة الموارد  أصبحت الأصول"حيث  ،متطلبات الوحدة المحاسبية

ة من أعن المقابل الذي تحصل عليه المنش الإيراداتوتعبر  ،ةأعلى المنش التي اتالالتزامالخصوم فهي 

ويعبر  ،الإيراداتفهي ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول على  أما المصروفات، خدماتالو سلع التقديم 

الخسارة فيعبر أو  صافي الربحأما  ،على المنشأة هااعتبار التي يمكن و رأس المال عن حقوق المساهمين 

 .1"تكلفة الحصول عليهاو  الإيراداتعن الفرق بين 

 مجال تطبيق نظرية الشخصية المعنوية: الفرع الثاني

 استخدامفي أداء الإدارة و مستوى كفاءة  تقييمإلى  تطور هدف المحاسبةوفقا لهذه النظرية  

 أصول على التزاماتتعد ف الخصومأما  كا للمشروع كشخصية معنوية مستقلة،تعد مل التي الأصول

  .ليس على المساهمينو  المشروع نفسه

التركيز إلى  إنتاج الدخل الأمر الذي أدى بالمحاسبة"الهدف الرئيسي هو  فإن ،وتبعا لهذه النظرية

في ظل هذه و  .الخسائرو قائمة الأرباح  استخدامب) دائنينو مساهمين (على تحديد الدخل المتاح للمستثمرين 

مع  الإيراداتعن طريق مقابلة  صافي الخسارة يتم التوصل إليهأو  مفهوم صافي الربح فإنالنظرية 

 2."النفقات

ن الذمة المالية للمشروع مستقلة عن الذمة المالية للمساهمين في أب ،جالاستنتامما سبق يمكن  

ليس و ي م من الجانب المحاسبهي التي تمثل مركز الاهتما ةالاقتصاديالوحدة  فإن .يوبالتالالمال،  رأس

القوائم المالية من و مسك السجلات المحاسبية و حيث يتم إعداد  المالك كما هو الحال في نظرية الملكية،

  .استثمار الموارد المالية للمشروعو  تسييرإظهار مدى كفاءة الإدارة في  أجلوجهة نظر المشروع نفسه من 

                                                 
1
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، مصر، ، أساسيات المحاسبة الحكومية والمحلياتأمال محمد كمال إبراهيم، و  أحمدعبد االله عبد السلام   

 .12:، ص2006
2
 .29:، ص2007الطبعة السابعة،  ، بدون دار النشر، عمان،المحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامةمحمد أحمد حجازي،  
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 أماشخصا معنويا،  هاعتبار بوكة للمشروع نفسه وفقا لهذه النظرية ممل الأصولتعتبر  كما

 االتزامللمشروع وليس  التزاماالمساهمون فلهم الحق في الأرباح القابلة للتوزيع، في حين أن الخصوم تعتبر 

 .  مقدار المساهمة في الشركةعلى  متنحصر مسؤوليتهبحيث  على المساهمين

 نظرية الأموال المخصصة: المطلب الثالث

نظرية الأموال  ، في أنا علميا للمحاسبة في المشروعات التجاريةأساس نقتابانظريتان الستعتبر ال 

لتحقيق الربح حيث  غير الهادفةالوحدات و ا علميا للمحاسبة في القطاع الحكومي، أساسالمخصصة تعتبر 

سنوية مالية   اعتماداتعلى تخصيص  ذلكتحقيق منفعة عامة، معتمدة في  أجلمن  اعام اتمارس نشاط

 .تمويل نشاطها  أجلمن 

 مفهوم نظرية الأموال المخصصة: الأولالفرع 

ظهرت نظرية الأموال المخصصة لتكييف النظام المحاسبي ليتلاءم مع خصوصيات الوحدات 

وإدراج مفهوم النشاط غير الربحي الحكومية، عن طريق إبعاد فكرة التشخيص في الوحدة المحاسبية 

إيضاح إطارها و في تأصيل هذه النظرية  ( William Vatter)"ل  الفضل يعوديث لوحدات القطاع العام، ح

، عندما رفض الفروض الضمنية للنظرية المحاسبية التقليدية 1947للمحاسبة في عام  أساسالعلمي ك

بحيث تركز هذه النظرية ، 1"لتقديم نظرية الأموال المخصصة أساسمفاهيمها كو نقده لمبادئها  استخدامو 

مقيدا بالغرض الذي تخصص  هااستخداميكون و تخصيص مجموعة من الموارد لتأدية نشاط معين، على "

 2."هأجلمن 

 3:الآتية يةساسالأ تعتمد هذه النظرية على الفرضياتو 

 .للمحاسبة أساسك الإداريةالوحدة  اعتبار -

 .المشروع نفسهأو  بدلا من التركيز على صاحب المشروع الأموالالتركيز على  -

الموارد النقدية التي تخصص لأداء غرض معين على شكل و الأموال يشمل مجموع الأصول  مفهوم -

 .الأصول والموارد اتاستخدامفي القيود على  والتزاماتأنشطة ووظائف اقتصادية 

صرف و فرض رقابة مستمرة على تحصيل يصبح هدف النظام  ،في ظل مفهوم هذه النظريةو 

ومن ثمة  المحددة لها الإنفاقالمخصصة على بنود  عتماداتالاف صر العامة مع التركيز على  الأموال

                                                 
1
 .41:، ص1999قاسم إبراهيم الحسني، مرجع سبق ذكره،   

2
 .48:، ص2009، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، المحاسبة الحكوميةمحمد فضل مسعد و آخرون،   

3
 .29-28:، ص ص2004مرجع سبق ذكره،  حسام أبو علي الحجاوي،  
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رقابية تعتمد على توفير مجموعة من الحسابات المتوازنة لكل و  إحصائية ةوظيفتصبح الوظيفة المحاسبية 

 المخصصة الإنفاقالمتعلقة بتنفيذ الميزانية وفقا لبنود  اللوائحو  نبالقواني الالتزامتوضح مدى و  عتماداتالا

 . لكلذ

ة التجارية والذي يقصد في المحاسب يةمفهوم النقدبضرورة بيان   ،في هذا المجال ،تجدر الإشارةو 

أو  تعبير يتعلق بالموقف المالي أنه أي، المتداولة صولالاأو  التدفقات النقديةو عن الموجودات به التعبير 

وحدة " هاعتبار ب إليهة ينظر المخصص الأموالتعبير النقد في نظرية  أنفي حين  سيولة للمشروع،ال

 ةالخاصتلخيص وعرض للنتائج و تبويب و للعمليات المحاسبية من تسجيل  محور الارتكاز تمثلمحاسبية 

  1."مال معين في مجموعة من الحسابات المتوازنة ذاتياأو  بنشاط

 يكونو ، تخصيص مجموعة من الموارد لتأدية نشاط معين"ومدلول نظرية الأموال المخصصة هو 

واضح  التزام هناكه، بمعنى أن يكون أجلهذه الموارد مقيدا بالغرض الذي تخصص من  استخدام

 2."البرامج التي تم تخصيصها للصرف عليهاو وفق البنود ) الموارد(الأموال  استخدامب

مجموعة الأصول " بأنهاالنظرية  لهذهيمكن تعريف الوحدة المحاسبية وفقا  ،ذلكبناء على و 

 الأصولتلك  استخداممحددة، بحيث يكون  أهدافتحقيق أو  معيننشاط  لتأدية تخصصي الموارد التو 

    .3"قيود خاصة مكونة وحدة محاسبيةأو  وفقا لقواعد ،الموارد مقيدا بالغرض الذي خصصت لهو 

نوعا و وفقا لهذه النظرية يتحدد كما  المحاسبيةللوحدة  يةالإنفاقالقدرة  فإن ،ساسهذا الأ لىعو 

 ببالجوانالاهتمام و حيث يتم التركيز  يوضع تحت تصرفها من موارد مالية لفترة زمنية محدودة، حسب ما

هذه النظرية لا تشترط وجود حساب نتائج  إلا أنئج نشاط الوحدة، نتا إظهارالرقابية في و  الإحصائية

نتيجة حركة  لإظهارالنفقات و  الإيراداتاب يجمع بين حس بإعدادتكتفي  وإنماالخسائر أو  الأرباحلقياس 

 :4كما هو موضح في المعادلة التالية الوحدة المحاسبية وإلىالتدفقات النقدية من 

  

 

 

 
                                                 

1
 .41:، ص1999سني، مرجع سبق ذكره، قاسم إبراهيم الح  

2
   .29: ص ،2009مرجع سبق ذكره، فؤاد الفسفوس،   

 ، 1982، عمان، 238، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، منشورة رقم النظريات المحاسبية ومدى تطبيقها في المحاسبة الحكوميةنعيم دهمش،  3

 . 02:ص
 .63:، ص2010، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، محاسبة الحكوميةالنائل حسن عدس، إسماعيل خليل إسماعيل و   4

 )د المفروضة على استخدام الوحدةالقيو (الخصوم ) = الموارد المخصصة للوحدة المحاسبية(صولالا

 )لمواردها
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 موال المخصصةمجال تطبيق نظرية الأ: فرع الثانيال

موال المخصصة، تتناسب مفاهيم الأصول والخصوم، الإيرادات والنفقات، وفق متطلبات نظرية الأ

وبالتالي، فإنها لا تشترط . ظرية مع طبيعة الوحدات التي لا تهدف لتحقيق الربحالتي تستند إليها هذه الن

إعداد حساب لقياس الأرباح أو الخسائر لأنه لا توجد علاقة مباشرة بين ما تحصل عليه الوحدات 

قاعدة عمومية الإيرادات والنفقات في تنفيذ (الحكومية من إيرادات وما تقوم بصرفه من اعتمادات 

بينهما لا تهدف إلى حساب النتيجة المحاسبية بل تهدف إلى تحديد قيمة  ة، حيث إن المقابل)نيةالميزا

 .العجز أو الفائض في تمويل الميزانية

 حكامللأ الأولللنظام المحاسبي الحكومي من الفصل  يةساسالألقد حدد البند الثالث للقواعد و  

الحكومي بالدول العربية الصادر عن الندوة العلمية  يالإدار العامة من النظام المحاسبي الموحد للجهاز 

، علاقة النظام الإداريةية المنظمة العربية للعلوم اعبر  1980 جوان 06إلى  02من التي عقدت في تونس 

 1:المواليةالمخصصة بالفقرات  الأموالالمحاسبي الحكومي بنظرية 

التي توضع تحت تصرفها كما  التخصيصات من يةالإنفاقتستمد الوحدات المحاسبية الحكومية قدرتها  -

 .ونوعا

 .ذلكالوحيدة لتنفيذ  الأداةتعتبر الموازنة  -

المعتمدة لها في الموازنة بالفترة الزمنية المقررة لها  التخصيصات استخدامب المحاسبيةترتبط الوحدة  -

 .تكون سنة واحدة التي غالبا ماو 

يسمح لها أو  عن السنة،تزيد لمدة تتخصيصا المحاسبية الوحدةت تصرف حيوضع ت أنيمكن  -

 .غير المستعملة من التخصيصات بالنسبة لمشروعات محددة الكلفة الأرصدةبتدوير 

أي من مصادر التمويل أو  الإيرادات أنواعنوع من  بأي تخصصاتهازيادة  المحاسبيةليس للوحدة  -

 .الخاصة

القطاع للتطبيق على وحدات  ةملاءمالأكثر  المخصصة الأموالنظرية  تعتبر ذلكوبناء على   

 2:الآتيةعلى العناصر  الأخيرة، حيث تركز هذه العام

ظام المحاسبي بالاتجاهات النأثر تعدم إلى  المخصصة، مما يؤدي الأموالتمييز و طبيعة فصل  -

 .الشخصية

                                                 
1
 .98:، ص1998، مرجع سبق ذكره، حنا رزوقي الصائغ  

2
 .15:، ص2006 القاهرة، المكتب الجامعي الحديث،، المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيقعبد الوهاب نصر، محمد عباس بدوي و   
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ود القيو  الأمواليعكس المفهوم التشغيلي لهذه  محددة، مما أهدافو  بأنشطةالمخصصة  الأموال ارتباط -

 .المرتبطة بها

 .ناحية القانونيةمن ال أهميةله  أمرهو و  المحاسبيةأو  الوحدة المالية استقلال -

 التدفقات النقدية من الوحدة واليها بحيث تؤدي نتيجتها يوضحمما  المتوازنة الحساباتمن  مجموعة -

 .التوازن الحسابيإلى 

طرق و على الموارد  الحصولحديد مصادر تإلى  مما يؤدي المرتبطة بها اتالالتزامفصل الموارد عن  -

  .إنفاقها

 

بناء على ما سبق، يمكن ملاحظة أن تطبيق متطلبات نظرية الأموال المخصصة في محاسبة 

نظرية الأموال  اعتماد" حيث إنوحدات القطاع العام تؤثر على طريقة إعداد حسابات النتائج، 

ترتكز عليه التصرفات المالية للوحدات الحكومية أساسي  كمبدأالمخصصة في النظام المحاسبي الحكومي 

تنص عليه  سنة مالية عاكسة لتائج تنفيذ الموازنة العامة وهو ما لأيةيقتضي أن تكون حسابات النتيجة 

 1."التشريعات المالية في جميع الدول

  

الرقابة  فإن وظيفة النظام المحاسبي وفقا لهذه النظرية يهدف أساسا على تركيز ،وفي هذا الإطار

القوانين والتنظيمات المعمول بها خاصة ب الالتزامعلى صرف وتداول المال العام عن طريق توضيح مدى 

التخصيصات المالية المبرمجة في الميزانية العامة وهو ما يتلاءم مع  احترامفي مجال التأكد من مدى 

 .نشاطات الوحدات الحكومية

 

 

 

 

 

 

                                                 
محاسبة الموجودات ومحاسبة الإندثارات في النظام المحاسبي الحكومي، دراسات في المحاسبة الحكومية على ضوء حلقة لصائغ، رزوقي ا حنا1

، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، مطابع الدستور 1981أفريل  10إلى  02نيويورك من  يالمتحدة ف العمل التي عقدتها الأمم

 .  19:دون سنة، صمن  ، عمان،التجارية
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 محاسبية على المحاسبة العموميةتطبيقات الأسس ال: المبحث الثالث

 واستخلاصالمالية ظمة المحاسبية على أسس قياس محاسبية معينة لقيد العمليات لأنتعتمد ا 

حيث  المالية،عرض البيانات و  مسك الحساباتو إثبات قواعد  و  إجراءاتالأسس  هذه تحدد حيث ،النتائج

 بآثار الاعترافحاسبية التي تحدد متى يجب مجموعة المبادئ الم" بأنهاالمحاسبية  الأسسيمكن تعريف 

  1."المالي الإبلاغ لأغراض الأحداثأو  المعاملات

المبادئ التي تحدد و القواعد إلى  القياس المحاسبي يشير أسسمصطلح  فإن ،ذلكبناء على و 

الية بغض عرض القوائم المو الدفاتر المحاسبية و بالعمليات المالية وتسجيلها في السجلات  الاعترافتوقيت 

 . النظر عن طبيعة العمليات التي يتم قياسها

وفقا  ذلكو للقياس المحاسبي،  أسسعند تصميم النظام المحاسبي يمكن المفاضلة بين عدة 

 الأسستطبيق  فإن ،بالتاليو  .الرقابةأو  التخطيط لأغراضنوع البيانات المطلوبة أو  لطبيعة نشاط التنظيم

ها تختلف فيما بينها لأن يؤثر مباشرة على نوعية مخرجات النظام المحاسبي لكونه  االمحاسبية ليس حيادي

  .والنفقات الإيراداتب الاعترافحول توقيت 

ختلف الأسس المحاسبية مع التركيز على يتناول هذا المبحث دراسة وتحليل م ،وفي هذا الإطار

 :مطالب الآتيةوذلك وفق ال المحاسبة في وحدات القطاع العام تطبيقها علىأثر بيان 

 الأساس النقدي 

 أساس الاستحقاق 

 الأساس المشترك 

 النقدي ساسالأ: الأولالمطلب 

يتناول هذا المطلب دراسة أثر تطبيق الاساس النقدي على نظام المحاسبة العمومية بهدف تحليل  

 .مزايا وعيوب النظام المحاسبي الحكومي القائم على الأساس النقدي

  النقدي ساسالأتعريف : الأولالفرع 

 الإنفاقو في الدفاتر،  الإيراد إثبات أساسالتحصيل الفعلي "عند تطبيق الأساس النقدي يعتبر  

 ساسللأالعبرة في التسجيل المحاسبي وفقا  فإن ،بالتاليو  2."المصروفات إثبات أساسالفعلي يعتبر 

 .الدفع النقدي الفعليأو  النقدي هو التحصيل

                                                 
1
International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study n

o
02: Elements of the Financial 

Statements of National Government, IFAC, New York, 1993, p: 34. 

 
2
 .11:، ص2002تبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ، مكالمحاسبة في الوحدات الحكوميةإبراهيم السيد المليجي،   
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استلام نقدية، أو  بالعمليات المالية عندما يترتب عليها دفع الاعترافيتم  النقدي ساسللأطبقا و 

الخارجة فقط سواء التي تخص و النقدي بالتدفقات النقدية الداخلة  ساسالأحيث تعترف المحاسبة على 

 .اللاحقةأو  الفترات السابقةأو  الفترة المالية الحالية

يركز على متابعة حركة التدفقات النقدية  سساالأن هذا أبيمكن الاستنتاج  سبق، بناء على ما 

، حيث يتم الإيرادأو  فترة ربط النفقةأو  هااستحقاقالوحدة المحاسبية بغض النظر عن تاريخ  وإلىمن 

 .التسديد النقديأو  تسجيلها في الدفاتر المحاسبية عند التحصيل

 اأنه عرض بالقوائم المالية علىتو المقبوضة في فترة مالية تسجل بالدفاتر  الإيرادات"كل  فإن ،لذا 

كل  اعتبار ذلكفترات لاحقة، وكأو  لو كان بعضها ناتج من مستحقات فترات سابقةو تخص هذه الفترة حتى 

  1."لاحقةأو  المصروفات المدفوعة في فترة مالية تخص تلك الفترة ولو كان بعضها يتعلق بفترات سابقة

حساب الختامي في الندوة العلمية المنعقدة في تونس ربطه مع الو النقدي  ساسالألقد تم تعريف و 

يعتمد " الآتيللدول العربية على النحو النظام المحاسبي الحكومي الموحد  إقرار أجلمن  ،1980سنة 

سنة مالية بالنفقات التي دفعت فعلا خلال تلك السنة  دي على تحميل الحساب الختامي لأيالنق ساسالأ

تعود لنفس السنة  الإيراداتأو  خلالها، بغض النظر عما إذا كانت النفقات التي قبضت فعلا الإيراداتو 

  2."لاحقةأو  سنة سابقة إلى وأ المالية

يعكس حركة الخزينة عن طريق متابعة  هلأنالخزينة  أساسمصطلح  ،ساسالأعلى هذا  ،يطلقو 

في الدفاتر  العمليات المالية إثباتلا يتم  ،يوبالتال .الصندوق وإلىتسجيل حركة التدفقات النقدية من و 

مالية للوحدة النقصان على الموجودات الأو  بالزيادة امباشر  انقدي اأثر كان لها  إذا إلا ،السجلات المحاسبيةو 

فيتم قيدها في  الإيراداتأما  ،بها الالتزامالمحاسبية، حيث يتم تسجيل النفقات عند دفعها وليس عند 

    .هااستحقاقليس عند تاريخ و عليا السجلات المحاسبية عند تحصيلها ف

النقدي  ساسالأمفهوم المدخلات في النظام المحاسبي الذي يتبنى  تمثلي ،مما سبق نطلاقاوا

دخلت الخزينة خلال الفترة محل القياس سواء كانت مستحقة و تم قبضها التي في المبالغ  للقياس المحاسبي

المستحقة للوحدة المحاسبية خلال الفترة  الإيرادات فإن ،يبالتالو  .لفترات مالية سابقةأو  لنفس السنة

                                                 
1
 .18:، ص1984، مطبعة المدنى، القاهرة، المحاسبة الحكوميةعبد الحي الخولي،    

 
2
: ، ص ص1980، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربيةالمنظمة العربية للعلوم الإدارية،  

15-16. 
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يتم الفترة التي س إيراداتتعد  وإنماالفترة محل القياس  إيراداتالتي لم يتم تحصيلها لا تعتبر من و الحالية 

 .فيها التحصيل الفعلي

رة خلال الفتتتشكل من مجموع المبالغ التي تم صرفها فعليا  هافإن ،بالنسبة للمدفوعات أما

 .لا أمكانت هذه المبالغ المدفوعة تخص الفترة الحالية  إذاالمحاسبية محل القياس، بغض النظر عما 

القياس في و التسجيل  أساسالتحصيل النقدي  هو أو  تحقق واقعة الدفع فإن ،ذلكبناء على و 

أن  ساسذا الأويترتب على تطبيق ه .ستحقاقالاتاريخ أو  الالتزاموليس تاريخ نشأة  النظام المحاسبي

لا يعتد بها عند إجراء الإيقاف السنوي و التي لم تدفع حتى نهاية السنة المالية تلغى  عتماداتالامبالغ 

 .إعداد الحساب الختامي للوحدة المحاسبية أجلللسجلات المحاسبية من 

النفقات و  الإيراداتللنشاط الإداري الحكومي، تعتبر النقدي للقياس المحاسبي  ساسالأ وعند تطبيق

علاقة سببية  من دونالوحدات الإدارية دون ما ارتباط بينهما، أي  وإلىالعمومية بمثابة تدفقات نقدية من 

دفع و  الإيراداتبينهما، وبالتالي يكون هدف النظام المحاسبي هو التركيز على متابعة قياس نتائج تحصيل 

  .    الميزانية العامة للدولة تالنفقات وفقا لتخصيصا

 النقدي ساسالأعيوب و  مزايا: فرع الثانيال

 :مزايا وعيوب تطبيق الاساس النقدي في نظام المحاسبة العمومية على النحو الموالي أهم يمكن عرض 

 ساس النقديالأمزايا .1

القوائم المالية والحساب الختامي على إظهار  إعداد عند التركيزالنقدي  ساسلأا يترتب على إتباع

تحديد رصيد الخزينة الذي يمثل الفرق  أجلمن  ،بصفة دقيقةو ة التدفقات النقدية بوضوح قياس نتائج حركو 

حيث يتميز النظام المحاسبي القائم  لوحدة المحاسبية،ا وإلىمن  الداخلة والخارجة النقدية بين التدفقات

 1:النقدي على العناصر الآتية ساسالأعلى 

 .لأهميتهاتدفقات النقدية نظرا ال إدارةو زيادة التركيز على عنصر النقدية  -

في مراقبة  الحكوميةالتركيز على الموازنة العامة، وبالتالي تتركز المهمة الرئيسية للمحاسبة و الاهتمام  -

 .ة العامة التي تم الموافقة عليهامتابعة تنفيذ الموازنو 

قائمة مركز مالي للوحدات الحكومية، حيث يكون تركيز المحاسبة على التدفقات النقدية  إعدادلا يتم  -

 .الأصول تقييمأو  مصروفات الموازنة بدلا من قياس الربحو  لإيرادات

                                                 
1
 R.Jones & M.Pendlebury, Public Sector Accounting , Pitman Publishing , London, 1984, pp :161-162 
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مساك الدفاتر النقدي من موازنة سنوية ونظام لإ ساسالأيتكون نظام المحاسبة القائم على  -

 .المحتوىو عهم في الهيكل مرتبطة مالتقارير الالحسابات، و و 

هي نفس نظرا لارتباط الحسابات بموازنة محددة عن فترة معينة، لذا تكون دورة حياة تلك الحسابات  -

 .)سنة(دورة حياة الموازنة العامة 

النقدي لقياس وقيد العمليات  ساسم على الأو النظام المحاسبي الذي يق إضافة إلى ذلك، يختص

 :بالمزايا الآتية المحاسبية

يتميز بالبساطة والوضوح، وسهولة تنفيذه، والموضوعية في عدم تدخل العنصر البشري في عملية " -

1."ةلة النقديو القياس، كما يساعد في تحديد حركة السي
 

 .مسددةالغير  اتالالتزامأو  محصلةالغير  التسوية للإيرادات إلى إجراءات عدم الحاجة -

 .ةقديفعالة على حركة التدفقات النالرقابة ال -

 .م إقفال الحسابات في نهاية السنةالسرعة في إعداد الحساب الختامي للدولة، حيث يت -

 عتماداتالاالنقدي في النظام المحاسبي للوحدات الحكومية التي تمول نشاطها من  ساسالأيطبق 

الرقابة على  للنظام المحاسبي هو يساسالأالعامة للدولة، لذا يكون الهدف  ةالميزانيالمالية المبرمجة في 

 المخصصةالمبالغ مقارنة "حيث يتم  ،التشريعية بالرخصةالتقيد و  الإذعانتنفيذ الميزانية والتحقق من مدى 

في السجلات المحاسبية وفقا  المثبتة الإيراداتتحصيل و  تالنفقافي الميزانية مع البيانات الفعلية لتسديد 

المخطط له مما يساعد على توفير معلومات  لأداءاالفعلي عن  الأداءالنقدي لتحديد انحراف  ساسللأ

 2."مراجعة الموقف النقدي للوحدةو هامة ومفيدة تسمح بتحليل 

القوائم المالية التي تركز و التقارير  إعدادالسهولة في و هي السرعة  النقدي ساسالأ مزايا أهممن و 

أو  واء كانت تتعلق بالفترة المحاسبيةسالسجلات المحاسبية و قيد التدفقات النقدية في الدفاتر و على متابعة 

يعرض الحساب الختامي في نهاية السنة وضعية المركز المالي للدولة لمجموع بالتالي و  ،بفترات سابقة

 .خلال الفترة المحاسبية النفقات المدفوعة فعلياو المحصلة  الإيرادات

 عتماداتالامبالغ الزائدة من ال إلغاء في المحاسبة العمومية، هو النقدي ساسيق الأبتط من نتائجو 

والتي يتم استرجاعها من  ،التي لم يتم صرفها خلال السنة الماليةو المخصصة في الميزانية العامة للدولة 

                                                 

 
1
 .33:، ص2009 دار كنوز المعرفة العلمية، عمان، ،المحاسبة الحكوميةفؤاد الفسفوس،   

2
 H.A.D Ouda, public sector Accounting and Budgeting Reform : The Main Issue Involved With Special Focus 

on the Arab World, paper presented at The Expert Consultive Meeting and Public Accounting Development, 

With Stress on Electronique Tools, United Nation Department of Economic and Social Affairs, Beirut, 2003, 

pp:06-07.    
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مخصصات تنفيذ برامج التجهيز  ابعض الحالات المحددة قانونا لاسيم باستثناءالخزينة العمومية،  طرف

لم يتم تحصيلها خلال التي للوحدات الحكومية و  تحقة الدفعمس الإيرادات أما .العمومي متعدد السنوات

الفترة المحاسبية التي تم فيها التحصيل  إيراداتبل تعد من  إيراداتهالا تعد من  هافإنالفترة المحاسبية 

 .الإيراداتالفعلي لتلك 

قد جرى بصورة " أنه المتحدة الأمم منظمةالصادر عن  المحاسبة العموميةدليل  أوضحقد و 

فهو  ،ذلكوفضلا عن  .لنقدي تلبية للمتطلبات المحاسبيةا ساسالأتقليدية مسك حسابات حكومية وفق 

يسهل تطبيق هذه الطريقة موضوع سرعة قطع حسابات و لمسك الحسابات الحكومية،  أسلوببسط أ

 1."بل السلطة التشريعيةقمن و الرقابة  أجهزةثم رقابة تنفيذها من قبل الموازنة العامة، 

 النقدي ساسالأ عيوب. 2

 التزاماتالكامل عن  الإفصاحالنقدي على تحقيق  ساسالأالنظام المحاسبي القائم على  لا يساعد 

واقعة  إثباتالسجلات المحاسبية عند و يقوم بقيد العمليات في الدفاتر  هلأنوحقوق الوحدات الحكومية، 

 وإلىرتب على تنفيذها تدفق نقدي مباشر من العمليات التي لا يت فإنبالتالي و الدفع النقدي، أو  القبض

 .هااستحقاقعند حلول تاريخ أو  عند حدوثها سواءالخزينة العمومية لا تظهر في السجلات المحاسبية 

يعرض الوضع النقدي وليس الوضع المالي  ساسالأن هذا أج باستنتفي هذا السياق، يمكن الاو   

التي لم تحصل و  هااستحقاق آجالالعمومية التي بلغت  يآتالهيتجاهل قيد حقوق  هلأن للوحدة المحاسبية

التي لم يتم و على الحزينة العمومية  االوحدات الحكومية والتي تعتبر ديون التزاماتعدم قيد إضافة إلى 

 .النقدي ساسالأالمالية وفق  تالبياناعدم دقة إلى  وهذا ما يؤدي، خلال السنة المالية عهادف

للحكومات للتلاعب في حجم العجز الفعلي  مجالا"النقدي  ساسالأ ، يوفرأخرىومن ناحية  

أو  للتقليل من العجز، هااستحقاق آجالعند حلول  اتالالتزامتسديد  تأجيلعن طريق  ذلكو  ،للميزانية

الخزينة إلى  حتى لا تحول الأرصدة الباقية ،2"المالية في نهاية السنة عتماداتالا كالإسراع في استهلا

يم كبيرة من قعن  الإفصاحيؤدي عدم "، حيث عنه الإسراف في إنفاق المال العام ا قد ينشأمم العمومية

نتائج الأعمال، والمركز و الأداء المالي  تقييمعدم كفاءة عملية إلى  الحكومية بالقوائم المالية اتالالتزام

3."المالي للوحدة الحكومية
 

                                                 

 .   138:، ص2009، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، المحاسبة الحكوميةمحمد خالد المهياني،   1 
2
دات الحكومية كأحد متطلبات إطار محاسبي لتطبيق أساس الاستحقاق بالوح" ، رسالة ماجستير تحت عنوان علاء الدين عبد الله محمد علي  

 .43: ، ص2008، كلية التجارة بجامعة عين شمس، مصر، غير منشورة "البرامج والأداء موازنة

3
Diana Hillier, From Cash to Accrual : The Canadian Experience, Occasional Paper n°3, International 

Federation of Accountants, Public Sector Committee, 1996, pp :13-14. 
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الية التي تم دها في الدفاتر المحاسبية في الفترة المقيو بها  الاعتراففيتم  للإيراداتبالنسبة  أما  

متعلقة بالفترة  الإيراداتكانت هذه  إن عتبارالابعين  الأخذ من دون ذلكو  ،فيها التحصيل النقدي لها

 التمييزينتج عنه تداخل في نشاط السنوات المالية وعدم  ، وهذا ماأخرىلفترات مالية أو  المحاسبية ذاتها

المحصلة  الإيراداتبر بالضرورة عن موع المقبوضات المالية للسنة لا تعمج فإن ،ليوبالتا .بينها

بين نتائج السنوات  المقارنة إجراء ، مما ينتج عنه عدم امكانيةفقطوالمبرمجة في ميزانية نفس السنة 

 .ىحدلى نفقات كل سنة عو  إيراداتعدم الفصل بين و المتتالية بسبب تداخل الفترات المالية فيما بينها 

 هالأن، بالفائض المحقق لفترة القياس المحاسبي الا يمكن وصفه الإيراداتالزيادة في  فإن ،وعليه

م تسديدها تخص الفترة ولم تسجل لعد إيراداتوجود ضافة إلى بالإ ،لا تخص الفترة إيراداتقد تشتمل على 

 .الإيرادات في تحصيلالوحدات الحكومية  أداءكفاءة  تقييمصعوبة إلى  ، وهذا ما يؤدينقدا

لتحديد  ةعدم توفير البيانات اللازم"النقدي هو  ساسالموجهة لمحاسبة الأ الانتقاداتومن أهم 

المتاحة  الموارد استغلالالأداء الحكومي في  تقييمو البرامج الحكومية لأغراض قياس و شطة لأنتكلفة ا

يحققها النظام المحاسبي  أنالتي يجب  الأهدافهذه هي و على التكاليف،  والرقابةللوحدات الحكومية 

 1."الحكومي الفعال في العصر الحديث

 مضمون لأنالنقدي بكونه نظام محاسبة الصندوق  ساسالأغالبا ما يوصف  ،ذلكإضافة إلى  

     عناصر  ةالقوائم المالية تحتوي على ثلاث" حيث إنتركز على حركة السيولة النقدية القوائم المالية 

الذي يعبر عن الفرق بين التدفقات الداخلة و  ،2"الرصيد النقديو ت النقدية، المدفوعات النقدية هي التحصيلا

 . الخارجة من الخزينة العموميةو 

    وفر بيانات حول تطوريلا النقدي  ساسالأالنظام المحاسبي القائم على  فإن ،ذلكبناء على و 

عدم وجود حسابات لمتابعة وقيد العمليات  بسبب لكذالية للوحدات الحكومية، و توزيع عناصر الذمة المأو 

محاسبة النقد لا توفر " حيث إن ،لمتابعة المخزوناتأو  اتالاهتلاكو  الأصول مبتقييالمالية المتعلقة 

عن عدة سنوات  هاستخدامالذي تم  احول م الإنفاقفهي تسجل الرأسمالية، معلومات حول الموجودات 

     ستخدامالامازال قيد  الأصلما كان  إذالاحقا  بعين الاعتبارلا يؤخذ  من ثمو  النقود فقط، إنفاقعند 

  3."تم بيعهأو  الإنتاجيره منهاية عإلى  وصلأو 

                                                 
1
 .48-47: ص ص ،2000، مل محمد، مرجع سبق ذكرهسمير كاالسيد سرايا و  محمد  

2
 International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study n

o
02, Op .Cit, 1993, p: 4. 

3
Accounting Standards Board, Financial Reporting Standards, Reporting Financial Performance Better 

Accounting for Taxpayer’s Money: Resource Accounting and Budgeting in Government, Consultation Paper, 

United Kingdom, 1994, paragraph 1.16. 
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المالية المخصصة  عتماداتالازيادة احتمال عدم تناسق حجم إلى  النقدي ساستؤدي محاسبة الأ

المالية، بسبب قصور النظام في مجال تحديد  في الميزانية مع حجم المدفوعات النقدية الفعلية خلال السنة

إذ أن الدفاتر محصلة لعدم إثباتها محاسبيا، التحديد حقوقها غير أو  مدفوعةالالدولة غير  التزاماتحجم 

ها فإن ،بالتاليو  .هااستحقاق آجالالمحاسبية لا تظهر حجم النفقات مستحقة الدفع والتي لم تسدد رغم حلول 

زيادة احتمالات إلى  عند تقدير المدفوعات النقدية المتعلقة بالسنة القادمة، مما يؤدي قد لا تؤخذ بالحسبان"

1."السابق تقديرها عتماداتالاكبر من قيم أتكون المدفوعات الفعلية للسنة القادمة  أن
 

 ستحقاقالا أساس :ب الثانيلالمط

بهدف تحليل  لعموميةالمحاسبة ايتناول هذا المطلب عرض مفهوم تطبيق أساس الاستحقاق في  

 . مزايا وعيوب تطبيق هذا الأساس على النظام المحاسبي لوحدات القطاع العام

  ستحقاقالا أساستعريف : الفرع الأول

الندوة العلمية المنعقدة في  أقرتهيعرف النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية الذي  

سنة  لأيتامي الذي يعتمد على تحميل الحساب الخ ساسالأ" بأنه ستحقاقالا أساس 1980تونس سنة 

كانت هذه النفقات  إذاالتي تحققت فعلا خلال تلك السنة بغض النظر عما  الإيراداتو مالية بالمصروفات 

ه كأحد الأسس المحاسبية عتماداحيث تم  ،2"لم تقبض أمقبضت  الإيراداتو لم تدفع بعد،  أمقد دفعت 

  .مكانية تطبيقه عند توفر الإمكانيات الفنية لديهاتاركا المجال للدول العربية إ

حيث يسجل سنة مالية فترة مستقلة بحد ذاتها،  لكلتعتبر الفترة المحاسبية  ،ساسوفقا لهذا الأ

 هااستحقاقبمجرد  ذلكو المحاسبي، النفقات المرتبطة فقط بفترة القياس و  الإيراداتختامي كل لالحساب ا

الدفاتر  للدولة فيالمبالغ المستحقة و  اتالالتزام إثباتحيث يتم  قدي،نأثر إن لم ينتج عنها و حتى 

التسديد أو  تخص السنة المالية بغض النظر عن واقعة التحصيل اأنه طالما هااستحقاقالمحاسبية عند 

 .النقدي

بموجبه  الاعترافمحاسبي يتم  أساس"بأنه  ستحقاقالا أساسللمحاسبين الدولي  الاتحادعرف 

الأحداث و تسجل المعاملات  ذلك، ول)وليس عند استلام النقد( الأحداث الأخرى عند وقوعها و ت بالمعاملا

  3."يعترف بها في القوائم المالية للفترات الزمنية الخاصة بهاو في السجلات المحاسبية 

                                                 
1
 H.A.D Ouda, Op.Cit, 2003, p: 09. 

 
    .16، 15: ص ص ،1980 المنظمة العربية للعلوم الإدارية، مرجع سبق ذكره،2

، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين 2007طبعة  إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،بين، الدولي للمحاس لاتحادا3 

 .906: ، ص2007القانونين، عمان، 
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عمليات التسوية  إجراءيتطلب  ستحقاقالا أساسن تطبيق أفي هذا المجال، ب ،الإشارةتجدر و 

الحساب الختامي لتلك الفترة، إلى  النفقات لتحديد ما يخص الفترة المحاسبية وتحميلهاو  للإيرادات الجردية

التي قبضت والنفقات  الإيراداتاستبعاد عن طريق  ذلكتطبيقا لقاعدة استقلال الدورات المالية، ويتم 

التي  الماليةالفترات بط هذه المعاملات ببهدف ر  ذلكأخرى، و خلال السنة والتي تخص سنوات المدفوعة 

 .الختامي التابع لها الحسابتخصها وتسجيلها في 

السجلات المحاسبية مفتوحة لمدة طويلة بعد انتهاء و يتطلب الأمر أن تظل الدفاتر  ،ولهذا السبب 

الذمة المالية للسنة لمختلف  ستقلالا، الأمر الذي يرسخ فكرة ةالتسوية اللازم السنة حتى تتم عمليات

المالي للدولة بصفة دقيقة  زبيان المركو لقياس المحاسبي التي يتم فيها تسجيل وعرض النتائج فترات ا

 . عادلةو وواضحة، تمكن إجراء المقارنة بين نتائج مختلف الدورات المالية بصورة سليمة 

 تاريخو للدولة  الإيراد استحقاقتاريخ  أساسالنفقات العمومية على و  الإيراداتتسجل هذه الطريقة 

 ذلكويترتب على  .كة السيولة النقدية الناتجة عنهاالمالي عليها، بغض النظر عن حر  الالتزام إثبات

بالموارد  الاعترافيتم "المالية للوحدات الحكومية، حيث  الذمةتطور عناصر  لإظهارحسابات  تخصيص

 الإيراداتر القوائم المالية من تتكون عناصو والتغيرات التي تطرأ عليها،  )ينيةعالو المالية (كافة  ةالاقتصادي

1."الأصولوصافي  اتالالتزامو العينية و الأصول المالية و النفقات، بما فيها الاستهلاكات و 
 

 ةالمتداولو  ةقياس الأصول الثابتو ، نتقييم المخزو  إجراءاتتطبيق  ستحقاقالا أساستباع ايستلزم و  

 ساسالأهذا  استخداملقد لقي و  م المالية الختامية،إعداد القوائ أجلالسنوية من  الاهتلاكمع حساب أقساط 

لا يسمح بمتابعة ه منهجا محاسبيا متكاماعتبار لتحقيق الربح، ب كبيرا في محاسبة الوحدات الهادفةقبولا 

النتائج بصفة  إظهارو تحليل التكاليف و  الأداء مبتقييالحقوق يسمح و  اتالالتزاممختلف عناصر الثروة، 

 .دقيقة

على المستوى  المحاسبة العموميةتطوير نظام و  إصلاح تسياسا توجهت ،طارالإفي هذا و  

 أشار امحاسبة وحدات القطاع العام، وهذا م على ستحقاقالا أساستطبيق  إمكانياتالدولي نحو دراسة 

المتحدة الذي عقد في بيروت سنة  الأمملهيئة  الإقليميالصادر عن المؤتمر  المحاسبة العموميةدليل  إليه

في بعض  يستخدم ستحقاقالا أساس أصبحتعقيد العمليات الحكومية، فقد و نظرا لنمو "كما يلي 1969

                                                 
1
 .139:ص ،2003 ، مرجع سبق ذكره،أحمروإسماعيل حسين   
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يقدم هذا  إذ، والأداءفي الدول التي تطبق موازنة البرامج  خاصةطريقة شاملة ونافعة،  أفضلالدول، وهذه 

   1."فيه مرغوببه كهدف  الاعترافالمالية، وهو ما يجب  شطةلأنلالصورة الكاملة  ساسالأ

 البياناتالتشريعية بضرورة توفير  السلطاتهو مطالبة  ستحقاقالا أساستطبيق دوافع  أهمومن  

الرقابة  أغراضتحقيق و تقييم النتائج  أجل، من الكاملة عن تطور تكاليف نشاط الوحدات الحكومية

الوسائل  بأحسن هدافللأبيان مدى تحقيقها و  ،في تسيير المال العام الإدارةوالمساءلة عن مدى كفاءة 

   .تكلفة بأقلو 

       ستحقاقالا أساسعيوب و مزايا : الفرع الثاني

 .فيما يلي عرض لأهم مزايا وعيوب تطبيق أساس الاستحقاق في المحاسبة العمومية 

 ستحقاقالا أساسمزايا .1

 :العناصر الآتية يمكن ذكر ستحقاقالا أساس مزايا تطبيق أهممن  

حقوق الغير  إثبات، حيث يتم الوحدات الحكومية والتزاماتة حول حجم حقوق توفير بيانات كامل -

ضمن ي مما قيدهاالسجلات المحاسبية مع تحديد تاريخ قوق الدولة لدى الغير في حو على الدولة 

في  التي يتم متابعتهاو النقدي  ساسالمتابعة الدقيقة لحجم الدين العمومي محاسبيا، على عكس الأ

 .خارج المحاسبةسجلات إحصائية 

 .واضحةونفقاتها بصورة سليمة و  المتتاليةالسنوات  إيرادات المقارنة بين إمكانية -

الحقائق الضرورية لإظهار المركز المالي للحكومة بصفة عادلة، حيث و يعطي البيانات المالية " -

  .حقوق الغيرو حقوق الحكومة  ذلكمطلوباتها، بما في و يظهر كافة موجودات الحكومة 

أثر من  ذلكما يعكسه و النفقات الايرادية و ي للتمييز الواضح بين كل من النفقات الرأسمالية يؤد -

  2."سلامة وعدالة المركز الماليو ايجابي على حقيقة نتائج الأعمال 

المتابعة والتحليل، عن طريق توفير البيانات و الرقابة  لأغراض ملاءمة أكثريجعل التقارير المحاسبية  -

 تقييمو قياس تكلفة نشاط وحدات القطاع العام  أجليف الوحدات الحكومية من حول تطور تكال

تطبيق محاسبة التكاليف في  إطاريدخل في  ذلكالعام، و المال  إدارةفي  الأداءو مستوى الكفاءة 

 .المحاسبة العمومية

 .ها في نهاية السنةاعتمادات إنفاقفي  الإسرافلا يدفع الوحدات الحكومية على  -

                                                 
1
 .51:، ص2007محمد أحمد حجازي، مرجع سبق ذكره،    

 .53:ص، نفس المرجع  2



 لمحاسبة العموميةل الإطار النظري: الفصل الأول

 

35 

عدالة في قياس نتائج الفترات المالية مما  أكثر بأنهو معلومات عن كافة العمليات و انات يوفر بي" -

يحقق الفعالية للوظيفة و تقديرات الموازنة،  لإعداد اأساسيوفر و ، أخرىو يحقق القابلية للمقارنة بين فترة 

التقليل من و دولة موارد الو  أموال علىللنظام المحاسبي بما يمكن من المحافظة  الإداريةو الرقابية 

1."دون مبرر عتماداتالااستنفاذ و  الإسراففرص 
 

 أشادتالتي و  للمحاسبينالدولي  تحادولية في القطاع العام التابعة للاوفي دراسة للجنة المعايير الد

 2:المواليةالعناصر مما ورد فيها و  المحاسبة العموميةفي  ستحقاقالا أساسبمميزات تطبيق 

 .الموارد تلكتوزيع و كافة الموارد تحت سيطرة الوحدة،  تقييم المساءلة حول -

 .قدية للوحدةالتدفقات النو الوضع المالي و  الأداءتقييم  -

 .رارات حول تزويد الوحدة بالمواردالق اتخاذ -

 .فية مواجهتها لمتطلباتها النقديةكيو إظهار كيفية قيام الحكومة بتمويل أنشطتها  -

 .تمويل أنشطتها ومواجهة تعهداتها مة على استمراريةيسمح للمستخدمين بتقييم قدرة الحكو  -

 .التغيرات فيهو يظهر المركز المالي للحكومة  -

 .هنة على النجاح في إدارة مواردهايزود الحكومة بالفرصة للبر  -

 .تهااإنجاز و مفيد في تقييم أداء الحكومة من ناحية تكاليف خدماتها وفاعليتها  -

في المحاسبة العمومية يحسن من نوعية ودور  ستحقاقالا أساس تباعإ فإن ،الإطاروفي هذا 

مستوى نزاهة  منالرفع و عن طريق تحقيق الشفافية المالية  ،المالي لدى وحدات القطاع العام الإبلاغ

القوائم المالية المبلغ عنها، مما يعزز مصداقية الدولة ويرفع من ثقة المجتمع في و موثوقية البيانات و 

 .ارة المال العامالعمومية في إد الهيآت

موظفين يتمتعون بكفاءة إلى  نظام محاسبي متطور يحتاج إعداد ستحقاقالا أساستطبيق يتطلب 

لكنها و  ،النقدي الذي يمتاز بالبساطة في التطبيق ساسالأعلى عكس  ،فنية عالية من الناحية المحاسبية

 محاسبيةت فتح سجلا ستحقاقلاا أساسيستوجب تطبيق  ،لهذا السبب .عدم الدقة في النتائجإلى  تؤدي

 بضبطالوحدات الحكومية، مما يسمح والخصوم في  الأصولتابعة تطور مختلف عناصر مو لإثبات  كافية

 المثبتة، عن طريق إبراز مبالغ الحقوق التحكم المحاسبي على مجمل حقوق ومديونية وحدات القطاع العام

                                                 
 .60:ص ،1999 اسم إبراهيم الحسني، مرجع سبق ذكره،ق  1

2
 International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study n

o
14: Transition to the Accrual Basis 

of Accounting: Guidance for Government and Government Entities, IFAC, New York, 2003, p: 07. 
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تحديد المبالغ الملتزم بها إضافة إلى ، راداتالإيالباقية للتحصيل من جانب و المحصلة، الملغاة و 

 .الباقية للتسديد من جانب النفقاتو المدفوعة، الملغاة و 

 ستحقاقالا أساسعيوب . 2

لا تخلو من العيوب والتي  أنه إلا المحاسبة العموميةفي  ستحقاقالا أساسم تعدد مزايا تطبيق غر  

 :ليفيما ييمكن ذكر أهمها 

 إجراءمن  تهاءلاناحتى يتم  ت مفتوحة لفترة طويلة بعد انتهاء السنة المالية،تظل الحسابا أنيستلزم " -

نشر القوائم و  إعدادفي  تأخيرحدوث إلى  مما يؤدي ،السنة إيراداتو التسويات الخاصة بمصروفات 

1."يضعف من الرقابة الماليةو  لمستخدميهايقلل من فائدتها  يبالتالو المالية، 
 

في بعض المواقف، مما يفقد  الشخصيالتقدير و ة الاستعانة بالحكم ضرور إلى  يؤدي هاستخدام" -

المخصصات المختلفة،  وتقديرتقييمها و بعض النتائج موضوعيتها، كما هو الحال في جرد المخازن 

2."جرد الديون المستحقةو 
 

القواعد التي تساعد المحاسب و تسعى المعايير المحاسبية على وضع الإرشادات  ،في هذا الإطارو 

مجموعة كبيرة من الموظفين يتمتعون إلى  يحتاج ساسهذا الأ" حيث إنالعادل، و على التقييم السليم 

 3."النقدي ساسخبرة عالية في النواحي المحاسبية، ومن ثمة فهو أعلى تكلفة من الأو بكفاءة 

في  ستحقاقالا أساس بتطبيق العيوب المتعلقةو يوضح الجدول الموالي ملخص لأهم المزايا و 

 .حاسبة وحدات القطاع العامم

 ستحقاقالا أساسعيوب و مزايا ): 03(الجدول رقم 

 المزايا المأخذ

 سهولة المقارنة للسنوات المتتالية تأخير في إقفال الحسابات في نهاية السنة الماليةإلى  يؤدي

 عادلو حقيقي مركز مالي  إظهار يستخدم التقدير الشخصي

 التخطيطو تفعيل التقارير المالية في رسم السياسات المالية  معرفة علميةأشخاص ذوي إلى  يحتاج هاستخدام

 البيانات المالية مناسبة للتحليل النقدي ساسكلفة من الأ أعلى هاستخدام

 الرأسماليةيرادية و التمييز بين المصاريف الإ يمكن من تأخر إعداد البيانات المالية

 32:ص ،2004 ذكره، حسام أبو علي الحجاوي، مرجع سبق: المصدر

                                                 
 .  18-17:، ص ص1974مطبعة المدنى، القاهرة،  ،المحاسبة الحكوميةبد الحي الخولي، ع 1

 .152-151:، ص ص1978امة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة العالموازنة العامة للدولةقطب إبراهيم محمد،   2

 
  . 47:ص ،2002 محمد جمال علي هلالي، مرجع سبق ذكره، 3
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 المشترك ساسالأ: ثالمطلب الثال

 استعماليعرف بعدة تسميات من بينها  آخر أساسيوجد  ستحقاقالا أساسو النقدي  ساسالأبين 

الذي يعتبر و  الالتزام أساسبتسمية  ذلك، كما يعرف كالمختلط ساسالأأو  المشترك ساسالأمصطلح 

 .النقدي في نفس الوقت ساسالأو  تحقاقسالا أساسخصائص و بمثابة مزيج بين مميزات 

للجمع  النقدي ساسالأأو  ستحقاقالا أساسالمشترك عن التعديلات المطبقة على  ساسالأ ينتج 

النقدي فينتج عنها ما يعرف  ساسالأإلى  قربأكانت طبيعة هذه التعديلات ، فإذا بين مزايا النظامين

منه  الأكبر الجزءالنقدي في  ساسالأبي الحكومي على حيث يقوم النظام المحاس، النقدي المعدل ساسبالأ

 أساسإلى  قربأوأما إذا كانت التغيرات  .ستحقاقالا أساسالخاصة بتطبيق  الاستثناءاتمع قبول بعض 

المعدل، حيث يعرض الشكل الموالي مختلف  ستحقاقالا أساسالكامل فينتج عنها ما يعرف ب ستحقاقالا

 :لنحو المواليحاسبية على اأصناف الأسس الم

 المحاسبية في القطاع الحكومي الأسس) : 02(الشكل رقم 

 

    ستحقاقالا أساسالمعدل      ستحقاقالا أساسالنقدي المعدل       ساسالنقدي          الأ ساسالأ

    

  .141:ص ،2003 حمرو، مرجع سبق ذكره،أحسين  إسماعيل :المصدر

 

 معدلالنقدي ال ساسالأ: الأولالفرع 

للإيرادات العمومية، في  بالقياس المحاسبي الاعتراف فيالنقدي  ساسالأ قواعد ساسهذا الأ يتبنى 

يعتبر نموذج  ،عليهو  .الجة المحاسبية للنفقات العموميةعند المع ستحقاقالا أساسحين يعتمد على قواعد 

 .ستحقاقالا أساسمع  قياس بعض البنود للتقارب أسسالنقدي مع تعديل  ساسالأمحاسبي قائم على 

 ساسالأ" بأنهالنقدي المعدل  ساسالألقد عرف النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية و  

بها  الارتباطتم  التي تبالنفقاسنة مالية  لأي) المالي الإبلاغ( يعتمد على تحميل الحساب الختامي الذي

 أمدفعت خلال السنة أو  صروفات قد تحققتكانت هذه الم إذاعما  ، بغض النظرخلال السنة المالية

 1."لا

                                                 

 
1
 .16:، ص1980دارية، مرجع سبق ذكره، المنظمة العربية للعلوم الإ  
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ة من التدفقات النقدي بإظهارتسمح  ساسالأن طبيعة القوائم المالية وفق هذا بأ ،ذلكوينتج عن 

يتم تحديد  أنالوحدات الحكومية تجاه الغير دون  التزاماتتحديد مقدار إضافة إلى الخزينة العمومية  وإلى

 .محصلة خلال السنةالغير  المثبتة الإيراداتلا يقوم بتسجيل  هلأن حجم حقوق الدولة تجاه الغير

 1:الأهداف الآتية الالتزام أساسويحقق تطبيق  

 اتالالتزامتنزيلها من التخصيصات المعتمدة يبين بصفة مستمرة قيمة هذه و إثبات المبالغ الملتزم بها  -

عما هو  الإنفاقالتجاوز في  بهذا تتجنب الوحدة إمكانية حدوثو رصيد التخصيصات الباقية، و 

 .مخصص في الموازنة

 .النقدي ساسيعطي صورة أوضح من الناحية المالية إذا قورنت بالأ الالتزامإن تسجيل  -

واجبة الدفع من و ات مستحقة إلتزامغير المدفوعة في نهاية السنة المالية تعتبر  اتالالتزامإن  -

لك خلال مدة من الزمن يحددها النظام ذو هده بمجرد قيام الغير بتنفيذ تع ،تخصيصات تلك السنة

 .المالي لتسويتها نهائيا

خصم مبالغ النفقات الملتزم بها من  بعين الاعتبار المبدأهذا  لمبدأ الحيطة والحذر، يأخذ واستنادا

 ذلكو تخصها،  التيالدفع المخصصة للسنة لتنفيذ الميزانية رغم عدم تسديدها في السنة المالية  اعتمادات

بها الوحدات الحكومية تجاه الغير في نهاية السنة  ارتبطتالتي  اتالالتزاموفير التغطية المالية لتسديد لت

لا تستنفذ من و لا تتحمل الفترة المحاسبية الموالية نفقات السنة السابقة  ساسوعلى هذا الأ المالية،

جيل عمليات تسديد النفقات لمختلف ها المالية، مما يسمح بعدم تداخل الدورات المحاسبية عند تساعتمادات

 . السنوات

 جراءاتالإو وضع حدا للقواعد  أنه هو الالتزام أساسمميزات  أهممن  فإنبناء على ما سبق، و 

 المالية التي لم تصرف في نهاية السنة مما كان يدفع وحدات القطاع العام عتماداتالا إلغاءتفرض  التي

في صرف  الإسرافإلى  قد يؤدي  الذي الأمرالسنة،  انتهاءقبيل  ها الماليةاعتماداتمجمل  استنفاذإلى 

كمعيار لتقييم   المالية عتماداتالانسبة استهلاك  اعتبارعدم إضافة إلى ، وجه حق من دونالمال العام 

 .أداء الوحدات الحكومية

رين خاصة في المحاسبة العمومية، هو تقديم مرونة كبيرة للمسي الالتزام أساسومن أهم تطبيقات  

قية في االمالية الب عتماداتالاحيث لا يتم خصم في مجال تنفيذ برامج التجهيز العمومي المتعدد السنوات، 

مخصصات السنة القادمة، مما يرفع الضغط على القائمين على تنفيذ هذه إلى  تضافنهاية السنة بل 

                                                 
1
      .99-98 :ص ص ،1982 م دهمش، مرجع سبق ذكره،نعي   
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تسديد الصفقات العمومية  أجلمن  ليةفي تسيير الموارد الما الاستمرارأكبر على منحهم قدرة و المشاريع 

 .الملتزم بها

الدولة تجاه  التزاماتمتابعة دقيقة لحجم إلى  المحاسبة العموميةفي  الالتزام أساسيؤدي إتباع  

نتائجها في الدفاتر  إظهارو لتسديدها،  أجلالسنوية من  عتماداتالاالتغطية المالية من  تخصيصو الغير 

النقدي المعدل حجم المبالغ الملتزم  ساسلأل اظهر القوائم المالية المعدة وفقت حيثالسجلات المحاسبية، و 

في حساب  عة خلال السنةو مدفالغير و جانب تحديد المبالغ الملتزم بها إلى  ،خلال السنة المدفوعةو  بها

صيصات هذا الحساب خمن تف الصر يتم  إذ ،)السابقة اتالالتزامحساب (هو و مخصص لهذا الغرض 

للسنة التي تم فيها الدفع ليس و  الالتزامنفقات للسنة التي تم فيها  الأعباءتعتبر هذه و القادمة ة في السن

الدفاتر المحاسبية عند انتهاء السنة المالية والمباشرة في  بإغلاق" الإجراءيسمح هذا  ،وبالتالي .الفعلي

 1."لاستكمال دفع المستحقات ةمفتوحالدفاتر المحاسبية  إبقاءإلى  الحسابات الختامية دون ما حاجة إعداد

المالية  عتماداتالاتجميد إلى  قد يؤدي هو أن تطبيقه الالتزام ساسالموجهة لأ الانتقاداتمن أهم  

الموارد المالية خلال السنة في  استغلالعدم إلى  الملتزم بها، مما يؤدي تالمخصصة لتمويل تسديد النفقا

المالية ينتج  عتماداتالافي تخصيص  الازدواجيةهذه . اتلالتزاما إلغاءبسبب أو  استعمالهاحالة عدم 

الحكومي  الإنفاقإمكانية زيادة إضافة إلى لسيولة النقدية للخزينة العمومية، عنها صعوبات في تسيير ا

  .مستغلةالالمخصصات غير  استهلاكخلال السنة المالية عن طريق 

الوحدات  التزاماته يركز على إظهار فإن ،ساسمن التسمية التي تطلق على هذا الأ انطلاقا

أو  يفسر غياب حسابات تخصص لمتابعة وقيد الممتلكات اهذا مو ليس العكس، و الحكومية تجاه الغير 

  .تسجيل حقوق الدولة لدى الغير

 المعدل ستحقاقالا أساس: الفرع الثاني

ها التعديلات التي يتبنا لأن ،الالتزام أساسمن أو  النقدي ساسالأمن  توسعا أكثر أساسهو و 

الموارد المالية " ساسالأحيث يقيس هذا الكامل،  ستحقاقالا أساس متطلباتإلى  قرب ما يكونأتجعله 

صافي الموارد و  اتالالتزامو المالية  الأصولو  النفقاتو  الإيراداتتتكون القوائم المالية من و تغيراتها، و 

 2."المالية

                                                 
1
 .61:ص ،1999 عقلة محمد يوسف المبيضيين، مرجع سبق ذكره،  

2
 .142:ص ،2003 ، مرجع سبق ذكره،أحمروإسماعيل حسين   
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المعدل في المحاسبة لدى وحدات القطاع العام  ستحقاقالا أساستبني  اعتباريمكن  ،بالتاليو 

 استبعادأو  بتأجيل الأخيرهذا  حيث يسمحالكامل،  ستحقاقالا أساس لاعتمادخطوة مرحلية تمهيدية 

التعديلات شائعة برز أمن و تعقيدات من الجانب المحاسبي، و  إشكالاتتسجيل المعاملات التي تطرح عدة 

 تقييمو  ةالثابت الأصولالقيود المحاسبية المتعلقة بتسجيل  استثناءأو  تأجيلو ه الإطارفي هذا  الاستعمال

لا تظهر هذه العناصر  يوبالتالمتابعة المخزون،  عتبارالابعين  الأخذعدم إضافة إلى ات عليها الاهتلاك

 .المعدل ستحقاقالا ساسلأفي القوائم المالية المعدة وفقا 

محاسبي يعترف فيه بالمعاملات عند حدوثها  أساس"ل بأنه عدالم ستحقاقالا أساسف يعر مكن تي

هذه التعديلات تتضمن ، مع تعديلات محددة بشكل معين لتعكس محور قياس تدفق الموارد المالية الحالية

 ، أما الإيرادالموارد المالية الحالية استخداميعترف به في الفترة المتوقع أن يتطلب فيها  الإنفاقحقيقة أن 

إلى  جلكما لا يعترف ببعض المطلوبات طويلة الأ الحالية، اتالالتزاميصبح متاحا لدفع  ف حتىفلا يعتر 

1."تصبح مستحقة الدفعو أن يتم طلبها 
 

في فترة  بالإيراد الاعترافالمعدل ب ستحقاقالا أساسغالبا ما يقوم النظام المحاسبي القائم على  

 2:شرطان هما هيتوفر فيالمحاسبي عندما  القياس

 .)درجة معقولة من الدقة( للقياس بصفة موضوعية المتوقع تحصيله قابلا دالإيرايكون  أن -

توقع  أي ،يل تسديد نفقات الفترة المالية الحالية موضوع القياس المحاسبيو لتم امتاح الإيراديكون  أن -

 .جلالأتحصيله يكون قصير 

عدم في  تتمثل الكامل اقستحقالا أساسعلى  تطرأالتعديلات التي  فإن ،الإطارفي هذا و 

نظام  هذا ما ينتج عنهو ، الخصوم في الوحدات الحكوميةأو  الأصولالمحاسبي ببعض عناصر  الاعتراف

 .حسب درجة ونوعية هذه التعديلات خرىلأ يختلف من دولة الذيو  ،المعدل ستحقاقالمحاسبة وفقا للا

 االمعدل، وهذا م ستحقاقالا سأسابنية و موحد لمكونات  مفهوم إيجادمن الصعب  ،لهذا السبب

تطبق التغيرات التي  أهم عن أمثلة بعرض ذلكو  ،نالدولي للمحاسبي تحادللا) 11(الدراسة رقم  إليه أشارت

  3:الآتيةالتي تتبنى التعديلات و في بعض الدول منها دولة كندا  نظام المحاسبة العمومية في

                                                 
1
 International Federation of Accountants, Information paper : The Road to Accrual Accounting in the United 

State of America, IFAC, New York, 2000, p :177 
2
تطوير القياس المحاسبي في الوحدات الحكومية بغرض تحقيق عدالة قياس تكلفة " رسالة ماجستير تحت عنوانمحمد سيد محمد أمين عبد الجليل،   

  .33:، ص2008التجارة بجامعة القاهرة،  ، كليةغير منشورة "الخدمات الحكومية
3
 International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study n

o
11: Government Financial 

Reporting Issus and Practices, IFAC, New York, 2000, p: 07. 
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التي و ) التراثية(الثقافية و الدفاعية و لبنية التحتية ا استثمارات باستثناءبكل عناصر الخصوم  الاعتراف 

 .تشييدهاأو  في وقت اكتسابها كأعباءيعترف بها 

 أيبد الإيراداتب الاعتراف لكنو  ،ستحقاقالا ساسوفقا لأالخصوم و مكونات الأصول بمعظم  الاعتراف 

 .بعض تعديلاتهأو  النقدي ساسوفقا للأ

 .فقط جليرة الأالخصوم المالية قصو بالأصول  الاعتراف 

 .المعاشاتمثل  اتالالتزام بعض باستثناءالأصول ل عناصر بك الاعتراف 

 المحاسبية الأسس مختلفالمقارنة بين  :الرابعالمطلب 

العمليات المالية وقياس  مختلف لإثباتمحاسبية معينة  أسس المحاسبية على ظمةلأناترتكز 

المطبق، المحاسبي  ساسالأبصفة مباشرة بنوع أثر تتالية نوعية ودقة القوائم الم فإن ،بالتاليو  .النتائج

تتوقف هذه "المحاسبي، حيث  للقياس أسسبين عدة  المفاضلةيمكن  المحاسبيعند تصميم النظام و 

 1:أهمهاعلى عدة عوامل  المفاضلة

 .طبيعة نشاط التنظيم 

 .رقابيةأو  القرار سواء تخطيطية اتخاذ لأغراضنوع المعلومات المطلوبة  

 .ستوى الخبرة المحاسبيةم 

 المحاسبة العموميةفي  استعمالا الأكثرالنقدي هو  ساسالأن أب ،في هذا المجال ،الإشارةوتجدر 

إضافة إلى التكلفة التشغيلية للنظام  وانخفاضفي التطبيق  ةعلى المستوى الدولي، لكونه يمتاز بالبساط

دقة بيانات الإبلاغ و ما تكون على حساب نوعية  ، والتي غالباالسرعة في إعداد الحساب الختامي للدولة

  .المالي الحكومي عن مستوى الأداء والكفاءة في إدارة المال العام

المالي عن طريق  تقديم بيانات  الإبلاغمطالبة الجهاز التشريعي بضرورة رفع مستوى  ازديادولكن مع 

الجهاز  أداءو لمساءلة عن مستوى كفاءة اتحقيق الشفافية و  أجل من موضوعية وشاملة حول نشاط الحكومة،

 على المستوى الدولي تطوير نظام المحاسبة في القطاع العامو  إصلاحالتنفيذي في تسيير المال العام، يركز 

 .الكامل ستحقاقالا أساسالتوجه نحو تطبيق و النقدي البحت  ساسالأعلى التخلي عن تطبيق 

التي بناء على نتائج الدراسة  في بعض الدوللأسس المطبقة ل ، عرضيوضح الجدول المواليو  

 .قام بها صندوق النقد الدولي

                                                 
1
المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات الاجتماعية الأخرى مع عرض رم، سلطان المحمد العلي سلطان ووصفي عبد الفتاح حسن أبو المكا 

 .5:، ص1990، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، وتحليل النظام السعودي
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 لعينة من الدول المحاسبية للبيانات المالية السنوية الأسس):04(الجدول رقم 

 الكامل ستحقاقالا أساس  المشترك ساسالأ النقدي الكامل ساسالأ البلد

 X   استراليا

   X النمسا

   X بلجيكا

  X  كمبوديا

 X   كندا

 X   كلومبيا

   X الجمهورية التشيكية

  X  فنلندا

 X   فرنسا

   X ألمانيا

   X اليونان

   X هنغاريا

  X  أيسلندا

  X  أندونيسيا

  X  أيرلندا

  X  الاردن

   X كينيا

  X  الميكسيك

   X المغرب

   X هولندا

 X   نيوزيلندا

   X النرويج

   X فاكيةالجمهورية السلو 

   X سلوفينيا

   X سورينام

  X  السويد

   X تركيا

 X   بريطانيا

 X   أمريكا

Abdul Khan and Stephen Mayes, Technical Notes and Manuals, Transition to Accrual :المصدر  

Accounting, International Monetary fund, 2009, p: 02. 
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النفقات لغرض و  الإيراداتبالعمليات المالية المتعلقة  إثبات أجلمن  المحاسبية الأسستستعمل  

حيث لا تعتبر هدفا في حد ذاتها وإنما يتم  واضحة،و وعرضها بطريقة مناسبة قياس النتائج و  استخلاص

القوائم المالية، وفقا للإمكانيات  أهداف مستخدميو الأكثر دقة  بما يخدم مصالح و الأفضل  ساساختيار الأ

 .والمادية المتاحة البشرية

الرقابة الشاملة و ى توفير الحماية لالمحاسبية المختلفة على مدى قدرتها ع الأسس استخداميعتمد 

الرقابة على و  الإيراداتالمال العام في الوحدات الحكومية، بقصد متابعة نتائج تحصيل  إدارةعلى 

 .طرق تمويلهو الختامي  الحسابي العجز فأو  الفائض إظهارو حسب البنود المخصصة لها،  هااستخدام

 تحقيق أجلالمالي الحكومي من  الإبلاغتحسين نوعية ضرورة إلى  حديثا الاهتماميتجه و  

توفير البيانات التحليلية للربط بين الموارد و حدات القطاع العام، و الكامل عن نتائج نشاطات  حالإفصا

 لاستعمالكمدخل  ،ختلف الفترات المحاسبيةمقارنتها مع مو الخدمات العمومية  أداءتكلفة و المتاحة 

المال  تسييرالوحدات الحكومية في  أداءتقييم مستوى  بهدف المحاسبة العموميةمحاسبة التكاليف في 

الموارد  استعماللية في االفعّ و  والاقتصادالشفافية  تحقيقو تكلفة  بأقلالخدمات  تأدية أجلمن ، العام

في  ستحقاقالا أساستطبيق إلى  النقدي ساسالأمن  الانتقال ةرور بض إلا ،ذلكلا يتسنى و العمومية، 

الوحدات  خصومو  أصولبيانات مالية متكاملة حول مجمل  بتوفيرالذي يسمح ، المحاسبة العمومية

  . الحكومية

محاسبة التدفقات  إهماللا يعني  ستحقاقالا أساسن تطبيق أهذا المجال، ب ،في الإشارةتجدر و  

النقدي،  ساسالأ مفهوممن  أوسعالكامل  ستحقاقالا أساسمفهوم النقدية في  لأن ،عكسالنقدية، بل ال

 والتزاماتمجمل حقوق  تقييمإضافة إلى  حيث تتضمن القوائم المالية بيانات حول حركة التدفقات النقدية

 .وخصوم الدولة في الحساب الختامي أصولمختلف  إظهارو الدولة 

 على كافة ستحقاقالا أساسول العالم التي طبقت الحكومة فيها د نيوزيلندا من أول"تعتبر و  

بإصدار مجموعة من ) 1992/1993( الحكومة منذ عام بعة لها، حيث قامت هذهالوكالات التاو الدوائر 

   1."الكامل ستحقاقالا أساس استخدامالحسابات الختامية التي تعتمد في إصدارها على 

  

                                                 
1
 .140:ص ،2009 محمد خالد المهياني، مرجع سبق ذكره،  
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التباين في طبيعة محور القياس إلى  المحاسبية يؤدي الأسس تبني أحد فإن ،الإطارفي هذا و  

 . مكونات عناصر القوائم الماليةو المالي الحكومي مما يؤثر على نوعية  الإبلاغنموذج و المحاسبي 

، مكونات القوائم المالية لمختلف الأسس المحاسبيةفي  الاختلافيعرض الجدول الموالي طبيعة و 

 .1993الدولي للمحاسبين لسنة  تحادللالجنة القطاع العام مقدمة من طرف وفقا لدراسة 

 محاور قياس القوائم المالية وفق الأسس المحاسبية ):05(الجدول رقم

 عناصر القوائم المالية الرئيسة ركيزة القياسأو  محور  ساسالأطبيعة  

 

 النقدي ساسالأ

 

 

 الأرصدة النقدية التغيرات في 

   المقبوضات النقدية

 النقديةعات المدفو 

 الأرصدة النقدية

 

 المعدل النقدي ساسالأ

 

 

 الموارد المالية الجارية 

 )التغيرات فيهاو (

 قبوضات النقدية زائد المستحقات المدينةمال

 النقدية زائد المستحقات الدائنة تالمدفوعا

 شبه النقديةو النقدية  الأرصدة

 

 المعدل ستحقاقالا أساس

 

 

 الموارد المالية الكلية 

 والتغيرات فيها

 النفقاتو  الإيرادات

 الخصومو المالية  الأصول

 صافي الموارد المالية

 

 الكامل ستحقاقالا أساس

 

 

 ةالاقتصاديالموارد 

 التغيرات فيهاو 

 )الاهتلاك ذلكبما في (النفقات و  الإيرادات

 المادية و المالية  الأصول

 الخصوم

 صافي الحقوق

International Federation of Accountants, Public Sector Committee, study n
o
02, Op Cit,   :المصدر

1993, p :10.  

 

الكامل هي  ستحقاقالا ساسلأن القوائم المالية المعدة وفقا أ، بيتضح من بيانات الجدول أعلاهو 

ليم السو الكامل  الإفصاحومة، مما يحقق التي تقدم معلومات شاملة ودقيقة عن طبيعة المركز المالي للحك

لهذا توزيع مجمل عناصر الذمة المالية للدولة، و المالي عن مكونات  والإبلاغالمالية  الموارد استعمالعن 

  . ساسالدولية الحكومات على تطبيق هذا الأ الهيآتالسبب تشجع 

 



 لمحاسبة العموميةل الإطار النظري: الفصل الأول

 

45 

ما  إذمن التقارير المالية للوحدات الحكومية  أنواع ةأربع توساينلإدراسة لمنظمة ا حددتولقد  

 1:كما يلي اعن كافة موارده يالمال الإبلاغتحقيق  أرادت

الحكومة للقوانين والتنظيمات  امتثاليوفر معلومات حول مدى والذي  ،متثالالاأو  الإذعانتقرير  

 .تخصيصات الميزانية احترامتداول المال العام، وبيان مدى و المعمول بها في مجال صرف 

الحكومية  شطةلأناو البرامج في  والاقتصادالفعالية ل مدى بتوفير بيانات حو  ، حيث يسمحالأداء تقرير 

 .الخدمات العمومية أداءوتحليل تكلفة 

 .وحدات القطاع العام وأقسامالمالي لمختلف دوائر  الأداء إظهار ىركز علي ، والذيالأقسامتقرير  

ية الكلية للدولة، ر معلومات حول الوضعية الماليوفبت ، والتي تسمحالقوائم المالية ذات الغرض العام 

 الإيراداتول مجمل حالمالي  الإبلاغإضافة إلى العجز في الميزانية، أو  عن طريق بيان حجم الفائض

 .العام والممتلكات الدينو النفقات، الحقوق و 

تركيبة البيانات  تطبيق الأسس المحاسبية يؤثر بصفة مباشرة على تياراخ فإن ،وفي هذا الإطار

 :المالي الحكومي وهذا ما يعرضه الجدول الموالي المالية عند الإبلاغ

 الأسس المحاسبيةو طبيعة التقارير المالية  )06(الجدول رقم 

النقدي  ساسالأ النقدي ساسالأ البيان

 المعدل

 ستحقاقالا أساس

 المعدل

 ستحقاقالا أساس

 الكامل

 X X X X الإذعانتقرير 

 X    الأداءتقرير 

 X    الأقسامتقرير 

ئم المالية ذات الغرض القوا

 العام

  X X 

International Organization of Supreme Audit Institutions, Committee on Accounting : المصدر 

Standards, Op.Cit, 1995, p:28.   

لتحقيق الإفصاح الكامل عن نتائج نشاط الوحدات رفع مستوى الإبلاغ الحكومي  أجلومن  

نحو تطبيق  المحاسبة العموميةلمال العام، أصبح من الضروري توجيه إصلاحات الحكومية في إدارة ا

 الاتحادالدولية المختصة بما فيها  الهيآتوهذا ما تؤكد عليه توصيات مختلف الكامل،  ستحقاقالا أساس

هداف القوائم المالية مع مختلف الأسس المحاسبية في الجدول والذي يعرض مقارنة أ للمحاسبينالدولي 

   . الموالي

                                                 
1
 International Organization of Supreme Audit Institutions, Committee on Accounting Standards, Op.Cit, 1995, 

p: 28.      
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 لأهداف التقارير الماليةمقارنة الأسس المحاسبية بمدى تحقيقها  )07(الجدول رقم

النقدي  ساسالأ النقدي ساسالأ البيان

 المعدل

 ستحقاقالا أساس

 المعدل

 ستحقاقالا أساس

 الكامل

الإذعان للموازنة 

 المعتمدة قانونا

 نعم نعم نعم نعم

الإذعان للمتطلبات 

قدية بما في العو القانونية 

 الإنفاقذلك قيود 

فيما يتعلق 

قيود و بمتطلبات 

 النقد

قيود النقد و متطلبات 

 وشبه النقد

قيود و متطلبات 

الموارد المالية 

 النقديةو 

قيود و متطلبات 

 ةالاقتصاديالموارد 

 النقديةو 

تخصيص المصادر 

 الموارد المالية استخدامو 

شبه و الموارد النقدية  الموارد النقدية

 ةالنقدي

الموارد النقدية 

 الماليةو 

الموارد المالية 

 النقديةو 

المتطلبات التمويلية 

 النقديةو 

شبه و الموارد النقدية  الموارد النقدية

 النقدية

المتطلبات النقدية 

 المالية الأخرىو 

المتطلبات النقدية 

 المالية الأخرىو 

القدرة على تمويل 

مواجهة و شطة لأنا

 اتالالتزامو المطلوبات 

من الموارد  من الموارد المالية شبه النقدو من النقد  نقديةال من

 ةالاقتصادي

التغيرات و الوضع المالي 

 فيه

الوضع أو  المركز

 النقدي

شبه و المركز النقدي 

 النقد

الموارد المالية  الموارد المالية

 ةالاقتصاديو 

 

الأداء المالي حول 

 تكاليف الخدمات

معلومات لا يتم 

 الإبلاغ عنها

ت لا يتم معلوما

 الإبلاغ عنها

الإبلاغ عن معلومات 

 محدودة

يوفر معلومات 

ضرورية لتقييم 

 الأداء

                              International Federation of Accountants, study n
o
11, Op Cit, 2003, p: 15. المصدر:  

 

مول به في الجزائر، وفقا ن نظام المحاسبة العمومية المعأب ،تجدر الإشارة في هذا المجالو 

هذا ما يفسر النقدي البحت في القياس المحاسبي،  ساسمجموعة حسابات الخزينة، يتبنى تطبيق الأل

محدودية المعلومات والبيانات المالية التي ينتجها النظام المحاسبي الذي تم تصميمه من أجل تلبية 

وعند مقارنة الأسس نفيذ الميزانية العامة للدولة، أغراض الرقابة على حركة التدفقات النقدية الناتجة عن ت
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أفضل أساس  هو ستحقاقالاأن أساس  ،من نتائج الجدول المذكور أعلاهيمكن الاستنتاج المحاسبية 

     .برفع مستوى الإبلاغ الحكومي يسمح

 اجوهرية تستلزم دعم إصلاحاتتطلب ي ستحقاقالا أساسن تطبيق التجارب الدولية بأ"تشيرو 

بشرية كبيرة ، ومن المهم و مالية  استثماراتتطلب ييكون مستمر على مدى عدة سنوات بحيث  اقوي ايسياس

إضافة إلى ، 1"العامة  المالية لإدارةعلى هذا التغير الجذري  الإقدامقبل  الآثارتدرك الدول هذه  أن

الكامل  ستحقاقالا أساسلتطبيق  الانتقال لأن، الإصلاحاتدعم الجهاز التشريعي لهذه ضرورة توفر 

التكنولوجيات الحديثة  استعمال إلى جانب رات محاسبية ذات مستوى عالخبو  مهاراتيتطلب توفر 

     .مات في الإدارة المالية الحكوميةللمعلو 

على  سيكون مفيدا المحاسبة العموميةفي  ستحقاقالاأساس نظام تطبيق  فإن ،ساسالأعلى هذا و 

تقييم نتائج تنفيذ و الكامل على موارد الدولة،  الإفصاحتحقيق و مال العام ال إدارةعصرنة و مستوى تطوير 

 تسييرالحكومة في  الأداءالميزانية عن طريق تقديم بيانات كاملة تسمح بتحقيق المساءلة عن مستوى 

تحقيق  أجلالقرار من  اتخاذو  المحاسبة العموميةتحليل التكاليف في  أدوات لاستعمالالعام كمدخل 

يمكن تعزيزها بتوسيع  نطاق الإصلاحات  مزاياهذه ال .في صرف المال العام والاقتصادالفعالية و ة الرشاد

                                                          .جلكهدف طويل الأ ستحقاقالا أساسليشمل إعداد الميزانية العامة للدولة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Abdul Khan and Stephen Mayes, Op.Cit, 2009, p: 17. 
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 الفصل الأولخلاصة 

ت المالية للدولة وإعداد وإثبات العملياعلى تسجيل ام المحاسبة العمومية كنظام معلومات نظيركز 

خصائص نشاط وحدات  عتبارالاتنفيذ الميزانية العامة، مع الأخذ بعين التقارير والقوائم المالية عن نتائج 

ظمة لأنحيث تعتمد التحقيق الربح وتحقيق الرقابة على صرف المال العام،  غير الهادفةالقطاع العام 

، هذه الأخيرة هي النتائج واستخلاصمختلفة لقيد العمليات المالية المحاسبية على أسس قياس محاسبية 

بالمعاملات المالية وطريقة قياسها لإثباتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية  الاعترافالتي تحدد توقيت 

المشترك أو  ساسالنقدي أو الأ ساستطبيق الأ ختيارافإن  ،وبالتالي .وطريقة عرضها في القوائم المالية

 .يؤثر مباشرة على نوعية وجودة مخرجات النظام المحاسبي ستحقاقالا أساس

يسمح بتحقيق الكامل في المحاسبة العمومية  ستحقاقالا أساسن تطبيق فإ ،هذا الإطاروفي 

ريق الرفع من جودة الإبلاغ المالي عن ط ،فصاح الشامل والدقيق عن نتائج نشاط وحدات القطاع العامالإ

القوائم المالية المعدة  لأنحاجيات فئات مستخدمي بيانات المحاسبة العمومية،  بتلبيةالحكومي مما يسمح 

عن طبيعة المركز المالي للحكومة وتوزيع مجمل  متكاملةتقدم معلومات  هي التي ساسوفق هذا الأ

فة إلى تقديم أدوات المساءلة عن الأداء، على عكس عناصر أصول وخصوم وحدات القطاع العام إضا

النقدي الذي يركز على بيان المركز المالي للوحدات الحكومية الناتج  ساسالقائم على الأالمحاسبي النظام 

 .  عن تنفيذ الميزانية العامة للدولة

الدولية ، عند المفاضلة بين تطبيق الأسس المحاسبية توصي مختلف الهيآت ساسوعلى هذا الأ 

 الاستعمالالنقدي شائع  ساسمن تطبيق الأ الانتقالالمتخصصة في المحاسبة العمومية على ضرورة 

تطوير ي لضمان عصرنة و أساسكشرط  ،الكامل ستحقاقالا أساسلاسيما بين الدول العربية نحو تطبيق 

، وفق ات القطاع العامن نتائج نشاط وحدبهدف الرفع من جودة الإبلاغ المالي ع المحاسبة العموميةنظم 

  .تم دراستها في الفصل المواليسيمتطلبات المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام والتي 
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 في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية: الفصل الثاني

 

قادرة على تنفيذ  إدارةالعامة، لتحقيق  الإدارة أدواتو في مفاهيم  اسريع ايشهد العالم تطور 

نظام  دواتالأهذه  أهمالمال العام، ومن  استعمالترشيد و بفعالية عالية سياساتها و الدولة  استراتيجية

الكامل عن نتائج  الإفصاحذي يقع على عاتقه توفير البيانات الدقيقة التي تحقق ال المحاسبة العمومية

 .في تسيير المال العام الإدارةتحقيق رقابة فعالة على مدى كفاءة و تنفيذ الميزانية العامة، 

تطور وتعقيد حجم النشاطات الحكومية، الذي نتج عنه صعوبات في كثير من بلدان العالم  مأماو 

 لإنتاجمبادئ مختلفة و ها في عملية المقارنة، لكونها تستخدم طرق استعماللبيانات المحاسبية و في تفسير ا

مما تسبب في ظهور مشاكل عديدة في عملية الرقابة  المقارنة،و التقييم  لأغراضتفسيرها و هذه البيانات 

دولية و  إقليميةجمعيات عولمة المحاسبة وظهور  إلى أدىالقانونية، مما و في حالة حدوث النزاعات المالية 

المحاسبية  ظمةلأناقاعدة للتوافق بين مختلف  إيجاد على تشجيعمتخصصة في مجال المحاسبة، 

تكون مقبولة على المستوى  المحاسبية الأصولو لتوحيد المبادئ الخروج بمعايير  أجلالتقارير المالية، من و 

  .الدولي

عالمي موحد للمحاسبة  إطار إيجاد إلىن الحاجة الدولي للمحاسبي الاتحاد أدرك ،طارالإوفي هذا 

البيانات المالية، حيث تم منح و موثوقية تقديم التقارير و  نوعيةتحسين الثقة في   أجلقي القطاع العام، من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سلطة إصدار معايير دولية في المحاسبة بالنيابة عن 

  .تشجيع قبولها دولياو للمحاسبين  الدولي الاتحادمجلس 

المحاسبة الدولية في القطاع  معاييرية المتعلقة بساسالمفاهيم الأ تحليلو يتناول هذا الفصل دراسة 

وذلك  للمحاسبينالدولي  تحادلالتابع لالعام الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ا

 :الآتيةوفق المباحث 

 .المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرماهية  

 .الاستحقاق أساس وفقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  

 .النقدي ساسمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق الأ 
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  في القطاع العامالدولية لمحاسبة امعايير  ماهية: المبحث الأول

الدولية في القطاع العام الصادرة المحاسبة حول معايير  المفاهيم العامة يتناول هذا المبحث عرض 

 :عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وفق المطالب الموالية

 .معايير المحاسبة الدولة في القطاع العام مفهوم 

 .دور وأهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 .ع العامنطاق إصدار وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطا 

 القطاع العام فيالدولية المحاسبة مفهوم معايير : المطلب الأول

 اماعالقوائم المالية، فهي مبادئ محاسبية مقبولة قبولا  عدادقواعد لإ"المعايير المحاسبية  تعتبر 

تحدد نوع المعلومات التي ينبغي أن تتألف منها القوائم المالية وكيف ينبغي أن تعد تلك المعلومات، 

  1."تلك التي لا يمكن قبولهاو من الممارسات المحاسبية التي يمكن قبولها  أي المعايير المحاسبية تحددف

هيئة إصدار المعايير في تاريخ معين أو  كتابي جهاز إطار" تعرف المعايير المحاسبية بأنها  

عرض نوعية أو  سويتضمن عددا من المعايير المتجانسة، تتناول بشكل متكامل الأسلوب المناسب لقيا

 2."نتائج أعمالهاأو  الأحداث التي تؤثر على المركز المالي للمنشأةأو  معينة من العمليات

 في القطاع العام محاسبة الدوليةالمعايير تعريف : الفرع الأول

الدولي للمحاسبين، تعرف المعايير  تحادلالللجنة القطاع العام التابعة ) 13(الدراسة رقمبناء على  

بيانات رسمية تبين كيف يجب أن تنعكس أنواع معينة من المعاملات "اسبية بأنها عبارة عن المح

معترف بها و بمعايير محاسبية موثوق  لتزامالاف، وفقا لذلك الحكومية في القوائم المالية خرىالأحداث الأو 

3."يعتبر ضروريا للحصول على عرض عادل للقوائم المالي
  

توضح متطلبات "لمحاسبة الدولية في القطاع العام، يعرفها بأنها في حين أن مجلس معايير ا 

التي تتناول العمليات والأحداث في البيانات المالية ذات الغرض  الإفصاحوالقياس والعرض و  عترافالا

 4." العام

                                                 
1
  Helen Gernon & Gary K.Meek, Accounting an International Perspective, Irwin McGraw-Hill Edition, New 

York, 2001, p: 39. 
2
لمجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة  05العدد  ،رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاسبية السعوديةمحمد شريف توفيق،   

 .175، 174: ص ص ،1987العامة، الرياض، 
3
 International Federation of Accountants, Study n°13: Governance in the Public Sector: A Governing Body 

Perspective, New York, 2001, p: 08. 
4
ن القانونيين، مة جمعية المجمع العربي للمحاسبي، الجزء الأول، ترجإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالدولي للمحاسبين،  الاتحاد  

   .14:، ص2009ال، عمان، مجموعة طلال أبو غز 
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ن معايير المحاسبة الدولية تعتبر قواعد عملية مقبولة قبولا أب الاستنتاجيمكن  ،طارالإوفي هذا  

توحيد الممارسات المحاسبية  أجلالمحاسبة، من  مختصة في ةيمهن هيآتوالتي تمثل إجماع خبراء و  ماعا

لمحاسبين لتحقيق العرض العادل لوتوجيه عمل  إرشاداتعلى المستوى العالمي عن طريق تقديم 

الحكومي  ماليال بلاغمستوى جودة الإ من رفعالالحكومية،  من أجل  الكامل في القوائم المالية الإفصاحو 

 .عن نتائج نشاط وحدات القطاع العام

 في القطاع العامأهمية معايير المحاسبة الدولية : الفرع الثاني

المحاسبية على المستوى الدولي  السياسات تحقيق توافقتساهم المعايير الدولية بشكل كبير في  

بجودة  رتقاءالا أجلسبة من وتوجيهات للمهنيين المختصين في مجال المحا إرشاداتعن طريق تقديم 

تحسين قابلية  إلى إضافةالكامل عن نشاط وحدات القطاع العام  الإفصاحوتحقيق  البيانات المالية

 .بين مختلف الفترات على المستوى الدوليالمقارنة للمعلومات المالية 

المحاسبية في توحيد الممارسات  اهام افي القطاع العام دور  معايير المحاسبة الدولية وتؤدي 

وعرض  إعدادطريقة  فيما يخصللوحدات الحكومية على المستوى الدولي، عن طريق تحقيق التقارب 

المحاسبة لتطوير وتحديث نظم  تشجيع التنسيق المحاسبي الدوليو  ،البيانات المالية لوحدات القطاع العام

 .ةالمالي للقوائم المالية الحكومي بلاغوالرفع من جودة الإ العمومية

 هيآتوتشجيع ال ،الدولي بها عترافالامدى من هميتها أتستمد هذه المعايير  ،ساسوعلى هذا الأ 

بل  جبارية في تطبيقها،المعايير التي لا تكتسي الصفة الإمتطلبات هذه  تبني على والمنظمات العالمية

فير بيانات مالية تطبيق معايير معترف بها دوليا يضمن تو  لأن ،لها مستوى القبول الدولي ىتعتمد عل

، عن طريق تطوير مجموعة شاملة من معايير المحاسبة الدولية في حكومية ذات مصداقية وجودة عالية

 فإن ،بالتاليو  .المالية الحكومية التقارير إعدادل الممارسات الدولية في عن أفض تمثل التيالقطاع العام 

ام يساهم في الارتقاء بجودة وقابلية مقارنة الدولية في القطاع العالمحاسبة تطبيق متطلبات معايير 

        .المعلومات المالية التي تعدها وحدات القطاع العام في العالم

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامدور وأهداف  :المطلب الثاني

لجنة  حل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مكان 2004نوفمبر  10من  ابتداء

منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تم  عبارة عن وهو، والذي للمحاسبينالدولي  تحادلاالقطاع العام التابعة ل

خدمة الصالح العام " إلىية حسب نظامه الداخلي ساسالذي تهدف مهمته الأو ، 1977تأسيسه سنة 

دولية  قتصادياتاتطوير  المساهمة فيو الاستمرار في تعزيز مهنة المحاسبة في مختلف أنحاء العالم، و 
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تعزيز التقارب الدولي بين هذه و بالمعايير المهنية عالية الجودة،  لتزامالاتشجيع و قوية عن طريق ترسيخ 

 1."ملاءمةالتعبير عن قضايا المصلحة العامة حين تكون الخبرة المهنية أكثر و المعايير 

 العام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع دور: الفرع الأول

مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام، كهيئة  بتعيين الاتحاد الدولي للمحاسبينوقد قام مجلس  

لتحقيق  تهدف التي لاعن وضع المعايير للمحاسبة في الوحدات الحكومية والإدارية  ةمستقلة مسؤول

جلس معايير المحاسبة الذي يعمل على أن تكون بياناته متوافقة مع المعايير الصادرة عن مو الربح، 

 .  مميزات القطاع العامو خصائص  عتبارالاالدولية، مع الأخذ بعين 

معايير محاسبية عالمية  مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام يصدر ،ساسوعلى هذا الأ  

 لذي يتضمن إفصاحاتالنقدي ا ساسالتقارير والقوائم المالية الحكومية على الأ عدادعالية الجودة لإ

 .بها لتزامالايتم التشجيع على  اختيارية أخرىإجبارية و 

المحاسبي يتم  الاستحقاق ساسيقوم المجلس بإصدار معايير للمحاسبة وفقا لأ ،ذلك إلى إضافة 

التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عن  عدادمقاربتها مع المعايير الدولية لإ

يحاول مجلس معايير المحاسبة "كما القطاع العام،  منشآتمع خصوصيات طريق تعديلها لتتناسب 

الدولية في القطاع العام، حيث أمكن أن يحافظ على المعالجة المحاسبية والنص الأصلي للمعايير الدولية 

كان هناك مسألة هامة ذات صلة بالقطاع العام تبرر الخروج عن هذه  إذاالتقارير المالية إلا  عدادلإ

 2."اييرالمع

المجلس يميز بين البيانات المالية ذات  فإن ،الاستحقاق أساسالبيانات المالية على  إعدادعند  

خاصة مثل التقارير  أطراف محددة بمواصفات احتياجاتض الخاص والتي تكون مصممة لتلبية الغر 

  .التنفيذيةأو  الرقابة والسلطة التشريعية هيآت المعدة لصالح

رفع مستوى  أجلموجهة لمختلف شرائح المجتمع من فهي  الية ذات الغرض العامالبيانات الم أما

 .الأداءعن  لمساءلةل أدواتتقديم و م افي تسيير المال الع الشفافية

 

 

                                                 
1
    .4 :ص، 2009الاتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره،   

2
ين، القانون للمحاسبينلمجمع العربي ، الجزء الأول، ترجمة جمعية اإصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الاتحاد الدولي للمحاسبين  

 .10:، ص2008، عمان مجموعة طلال أبو غزال،
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 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فهداأ: الفرع الثاني

لح العام عن طريق تطوير معايير خدمة الصا إلىالدولي للمحاسبين  تحادلايهدف المجلس التابع ل

التقارير المالية ذات جودة عالية والعمل على تسهيل المقاربة بين المعايير الدولية والوطنية، من خلال  إعداد

ها من طرف الحكومات في ستخداميير المحاسبية في القطاع العام لاإصدار مجموعة متكاملة من المعا

عن أفضل الممارسات  إرشاداتلتحقيق الربح، حيث تمثل هذه الأخيرة  غير الهادفةالعالم ومختلف الوحدات 

تحسين المساءلة والشفافية المتعلقة   أجلالتقارير المالية من قبل وحدات القطاع العام، من  إعدادالدولية في 

 1:اهتحقيق العناصر أدن إلىيهدف نشاط المجلس  ،في هذا الإطارو  .ئم المالية التي تعدها الحكوماتبالقوا

 .إصدار معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 .تحقيق التوافق الدولي مع تلك المعاييرو تشجيع قبولها  

 .التقارير المالية في القطاع العام إعدادحول قضايا وخبرات تتعلق ب إرشاداتتوفر  أخرىنشر وثائق  

المالية الصادر عن مجلس معايير التقارير  عدادبرنامج المقاربة بين المعايير الدولية لإيعتبر و 

تحقيق التقارب بينها وبين  إلىعمل المجلس، الذي يسعى  استراتيجيةفي  اهام االمحاسبة الدولية عنصر 

ما الحفاظ على متطلبات وهيكل ونص المعيار  إلىفي القطاع العام والتي تهدف  معايير المحاسبة الدولية

 .ئص وطبيعة نشاط القطاع العامخصا عتبارالالم يكن هناك سبب يأخذ بعين 

 تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامو  نطاق إصدار: الثالثالمطلب 

تطبيقها على البيانات المالية ذات الغرض العام لمحاسبة الدولية في القطاع العام لمعايير اتصميم  تم

لتحقيق  التابعة للقطاع العام التي لا تهدفت الإدارية لجميع الوحدات الحكومية، الجماعات المحلية والوحدا

ي، حيث توضح هذه الاقتصاد، ولا تنطبق هذه المعايير على المؤسسات العمومية ذات الطابع رباحالأ

 .القطاع العام لوحداتلبيانات المالية ا عن الإفصاحوالقياس و  عترافالاالمعايير متطلبات 

 في القطاع العام معايير المحاسبة الدوليةإصدار : الأولالفرع 

تحقيق التقارب قدر  نحو اع العامفي القطالدولية معايير المحاسبية استراتيجية إصدار تتجه 

حيث إن استراتيجية المالية في القطاع الخاص،  معايير المحاسبة الدوليةالإمكان في تطبيق منهجية 

لأخذ دولية في القطاع الخاص مع امتطلبات معايير المحاسبة الالتقارب تعتمد على اقتباس المعايير من 

بعين الاعتبار خصوصيات النشاط الحكومي، عن طريق تكييفها لتتلاءم مع مميزات نشاط وحدات القطاع 

 .العام خاصة في مجال المعايير المعدة على أساس الاستحقاق

                                                 
1
 www.ifac.org, consulter le 25/01/2012. 
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لمقدمة ) 18(يؤكد الاتحاد الدولي للمحاسبين في اعترافه الصريح في الفقرة رقم في هذا الاطار، و 

إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض "المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن 

 1".صلة بمستخدمي معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام البيانات المالية هو مرجع ذو

لتتناسب مع  خاصتجسد هذا التقارب من خلال تعديل معايير المحاسبة الدولية في القطاع الي 

أن يحافظ على  حيث أمكن يحاول مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام"متطلبات القطاع العام، حيث 

المعالجة المحاسبية والنص الأصلي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلا إذا كان هناك مسألة هامة 

 2".بالقطاع العام تبرر الخروج عن هذه المعايير

 تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام :رع الثانيالف

لمتطلبات معايير  الامتثالالعمومية على  هيآتلإجبار الحكومات واللا يمتلك المجلس سلطة 

ه يشجع هذه الأخيرة على المشاركة بشكل كبير في وضع هذه حيث إنالمحاسبة الدولية في القطاع العام، 

 . في المجلس الاستشارية هيآتترحات لمختلف اللجان والالملاحظات والمقالمعايير عن طريق تقديم 

 أجليحث المجلس الحكومات على تبني معايير المحاسبة في القطاع العام من  ،طارالإوفي هذا 

تحقيق التوافق والتقارب الدولي للبيانات المالية الحكومية، والارتقاء بجودة وقابلية مقارنة المعلومات المالية 

 .لمختلف وحدات القطاع العام على المستوى الدولي

 هيآتيعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحق الحكومات ومختلف ال 

يشجع المجلس بشكل كبير تبني المعايير المحاسبية " حيثر وطنية خاصة بها، معايي اعتمادبالعمومية 

ولا  ،3"الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الدولية في القطاع العام وتوحيد المتطلبات

ق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع يتطب تتبنى يتم وصف البيانات والقوائم المالية الحكومية بأنها

 .كانت تمتثل لمجمل متطلبات كل المعايير المعمول بها والمصادق عليها من طرف المجلس إذاالعام إلا 

لا يمتلك المجلس سلطة فرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ،ساسهذا الأوعلى  

المالي  بلاغعلى الدول التي ترغب في تحسين نوعية وجودة الإ اختياريةالعام، بل يعرضها بصفة 

الحكومي، عن طريق تبني معايير معترف بها دوليا كوسيلة لضمان مصداقية وشفافية البيانات المالية 

  .لوحدات الحكوميةل

                                                 
1
 www.ifac.org/ipsab, consulter le 01/06/2012. 

2
                          .19-18:ص ص، 2008، ذكرهلاتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ا  

3
 .20:، صنفس المرجع  
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من طرف الحكومات  والدعم الدولي للمعايير المحاسبي عترافالامدى نجاح المجلس على يعتمد 

يعرض الجدول الموالي بيانات عن  ،طارالإوفي هذا  .والمهنية المهتمة بمجال المحاسبةالدولية  هيآتوال

  . العامالدول التي تعمل على تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 قائمة الدول التي تتبنى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ): 08( الجدول رقم

 الوضعية تجاه تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قائمة الدول

نيوزيلندا  ،بريطانيا ،استراليا

  الولايات المتحدة الأمريكية، كندا

الكامل وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة  الاستحقاقعلى أساس تبني نظام محاسبة حكومية 

 .الدولية في القطاع العام

 .متطلبات المعاييرلات لتطبيق الأساس النقدي وفقا إصلاحتبني برنامج  أفغانستان

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك بالتعاون مع  عتمادلا تخطط لحكومةا ألبانيا

 .الدوليالبنك ودعم من  مائينلإ المتحدة ا الأمم برنامج

نظام المحاسبة العمومية بالتعاون مع البنك الدولي يتضمن متطلبات  إصلاحمشروع  الجزائر

 .المعايير الدولية في القطاع العام

ير المحاسبة في القطاع العام بالتنسيق مع المعايير يتنفيذ مشروع لتطوير معا إطارفي  الارجنتين

 .الاستحقاقعلى أساس الدولية 

ثم ، ساس النقديللأ المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وفقا اعتماد عملية  أرمينيا

 .  الاستحقاقالمعايير الدولية وفق أساس  اعتمادنحو  الانتقال

 .الاستحقاقالمعايير الدولية على أساس  اعتمادالتوجه نحو  أذربيجان

 .  المعايير الدولية، تكييف التشريعات اعتمادمشروع تنفيذ  إطارفي  بنغلادش

بالتأكيد مع  الاستحقاقالمعايير الدولية على أساس  عتمادالتنفيذ لا إطارمشروع في  بربادوس

 .صندوق النقد الدولي

 .تنفيذ مخطط لتبني المعايير الدولية إطارفي  كمبوديا

 .الاستحقاقفي القطاع العام على أساس  ليةمعايير المحاسبة الدو  عتمدتاالحكومة  جزر كايمان

 أي المعايير الدولية في القطاع العام دون توفر اعتماد أجلالتنفيذ من  إطارمشروع في  الصين

 .رسمي بذلك لانإع

 .في القطاع العام على الأساس النقدي معايير المحاسبة الدولية اعتمادتم  قبرص

ويل من تمب معايير المحاسبة الدوليةى تبني إلفريقية للمحاسبين تسعى عضاء الجمعية الإأ جنوب افريقيا شرق و 

 .التنميةمعية السويدية الدولية للتعاون و طرف الج

 .في القطاع العام وفق الأساس النقدي معايير المحاسبة الدولية اعتماد تيمور الشرقية

 .)2005جانفي (لية فه تبني المعايير الدو ادهأمشروع البنك الدولي من بين  السلفادور

 .وفق الأساس النقدي معايير المحاسبة الدولية عتمادمخطط لا فيجي

تكيف القواعد والتنظيم المحاسبي و  الاستحقاقوفق أساس التحول نحو المعايير المحاسبية  فرنسا

 .في القطاع العام معايير المحاسبة الدوليةمع متطلبات 
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   IFAC, ,IPSAS adoption by governments, International Federation of Accountants    :المصدر

New York, 2007, p: 14.  

 .الاستحقاقأساس  إلىوفق الأساس النقدي تم التحول  بة الدوليةمعايير المحاس اعتماد إطارفي  غامبيا

 .المعايير الدولية وفق الأساس النقدي اعتمادتم  غانا

 .معايير المحاسبة الدولية اعتمادروبي التي تتضمن الأ  الاتحادات إصلاحبالتعاون مع  المجر

، تمويل من طرف صندوق الدولية معايير المحاسبة عتمادالبنك الدولي يعمل مع الحكومة لا الهند

 .ها على مستوى الدولةعتمادالنقد الدولي لا

 .2009قعة بحلول و المت المحاسبة العموميةمعايير المحاسبة الدولية متوافقة مع معايير  ندونيسياا

  .الإنجاز، والتغيير في طور الاستحقاقس معايير المحاسبة الدولية وفق أسا اعتمادب لتزامالا  جمايكا

دخال المعايير إمكانية إقدم وزير المالية طلب الدعم لتقديم المساعدة التقنية ودراسة  كازاخستان

 . المحاسبية في القطاع العام

 .في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية عتمادالبنك الدولي يعمل مع الحكومة لا لاوس

 .المحاسبة الدوليةمعايير تتضمن  الأوروبي الاتحادات بالتعاون مع إصلاح لاتفيا

 . معايير المحاسبة الدوليةتتضمن  الأوروبي الاتحادات بالتعاون مع إصلاح ليتوانيا

 .في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية عتماديد التنفيذ لاقتبني مشروع  لبنان

 .لنقديوفق الأساس ا معايير المحاسبة الدولية عتمادتنفيذ برنامج لا إطارفي  مقدونيا

 . المعايير الدولية للمحاسبية في القطاع العام عتمادات قيد التنفيذ لاإجراء جزر المالديف

 

 ماليزيا

المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتم إعداد  اعتمادعلنت الحكومة الماليزية أ

ليها من النقدي وتم المصادقة ع وفق الأساس 2005الحكومية لسنة البيانات المالية 

 .تحفظ أي طرف المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في ماليزيا دون

  .في القطاع العام، قيد التنفيذ معايير المحاسبة الدولية اعتمادقرار  اتخاذ موريتانيا

مشروع بدعم ) 2003(الاستحقاقالمعايير الدولية وفق أساس  اعتمادالحكومة تعمل على  منغوليا

  .ك الآسيوي للتنميةالبنالبنك الدولي و 

 .في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية اعتمادمؤسساتي يتضمن  إصلاح المغرب

 .وفق الأساس النقدي معايير المحاسبة الدولية اعتمادقرار  اتخاذ نيبال

في القطاع  معايير المحاسبة الدوليةالحكومة تجرب تطبيق نظام محاسبي وفق متطلبات  هولندا

 .مع تعديلات عند الضرورة الاستحقاقلى أساس العام ع

 .في القطاع العام وفق الأساس النقدي معايير المحاسبة الدولية عتمادات قيد التنفيذ للاإجراء نيجيريا

معايير جل التوجه نحو تطبيق متطلبات أير من ية المركزية تعمل على التغالحكوم النرويج

 .الكامل الاستحقاقق في القطاع العام وف المحاسبة الدولية

في القطاع العام وفق الأساس النقدي  معايير المحاسبة الدولية عتمادات قيد التنفيذ لاإجراء باكستان

 .بدعم من البنك الدولي
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هي التي تسعى ن الدول المتقدمة أ ةلاحظيمكن م ، 1المذكور أعلاه الجدول معطياتاء على بنو 

الكامل  الإفصاحلكونه يحقق  ،الاستحقاق أساسالقطاع العام وفق  في معايير المحاسبة الدوليةتطبق ل

على  اع العامالمعايير الدولية في القطالدولي بتبني  عترافالا حيث إنعن البيانات المالية الحكومية، 

لتي تعتبر الرائدة في هذا الدول المتقدمة ا إلىهو في تزايد مستمر خاصة بالنسبة  الاستحقاقأساس 

من أولى الدول التي التي تعتبر  ادنللايمكن ذكر تجربة نيوزي ، ومن الدول السباقة في هذا الميدانالمجال

 .افة وحدات القطاع العامكر الدولية على وفق متطلبات المعايي الاستحقاقتعميم تطبيق أساس  استطاعت

 

 الوقتفي القطاع العام يتجه في  معايير المحاسبة الدوليةمع فالتفاعل الدولي "وفي المقابل 

بشكل تدريجي، وفي نفس  الاستحقاقعن الأساس النقدي والتحرك صوب أساس  الابتعادالحاضر نحو 

يير وتأخذ منها ما يناسبها لتضمينه في معاييرها أو وقت يمكن لدول العالم أن تستفيد من هذه المعالا

ات لتكييف نظامها المحاسبي مع متطلبات إصلاحلدول التي تبنت ا إلى ، إضافة2"تشريعاتها الخاصة

قررت عدة منظمات دولية تبني هذه المعايير وعلى سبيل حيث في القطاع العام،  معايير المحاسبة الدولية

، 3"2010من سنة  ابتداءذلك لأمم المتحدة بكافة تكويناتها ومنظمتها الفرعية و منظمة ا"المثال يمكن ذكر 

 4."ومنظمة حلف شمال الأطلسي يةالاقتصادمنظمة التعاون والتنمية ، الأوروبي الاتحاد" إضافة إلى

  

يات والمنظمات المحاسبية، والتي عتجري محاولات جادة من قبل كثير من الجم"وفي هذا الإطار، 

في عملية تطوير النظام المحاسبي، من خلال عقد المؤتمرات الدولية وتنظيم الدورات، وكتابة  تساهم

البحوث وإثارة المناقشات وذلك لتوحيد المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية المختلف عليها في هذه 

قبل الجميع، إلا الجمعيات، بغية الوصول إلى النظام المحاسبي القياسي العالمي، والذي يكون مقبول من 

 5."كثيرة في المعايير القياسية المتبعة محليا في كثير من بلدان العالم اختلافاتأنه ما يزال هنالك 

 
                                                 

1
قائمة الدول التي  بيانات في للمحاسبين لطلب معلومات حول التغيير بإرسال بريد إلكتروني للاتحاد الدولي 28/12/2012قام الطالب بتاريخ    

سبين الدوليين لم يقم بعد بتحين قائمة تم استلام الرد عن الاستفسار مفاده أن الاتحاد الدولي للمحاير الدولية في القطاع العام، وتسعى لتبني المعاي

 . 2007الدول الصادرة سنة 

، أطروحة المعايير المحاسبية الحكومية وأهميتها لنظام المعلومات المحاسبي الحكومي في الجمهورية اليمنيةإبراهيم عبد القدوس أحمد مفضل،   2

 .147:، ص2008 جامعة دمشق،كلية الاقتصاد ب ،غير منشورة في المحاسبة دكتوراه
3
 United Nation, adoption of  international public sector accounting standards,  New York. September, p: 2. 

4
 International Federation of Accountants, annual  report 2006 – thirty years of progress, IFAC, New York, 2006, p: 3. 

، 2009، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، عمان، المحاسبة الحكومية وإعداد موازنة البرامج والأداءردات وسهيل بسيم الدباس، خلف عبد االله الو   5

 .29:ص
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الدولية  ةيمعايير المحاسبلل هافإدراجها في الجدول لا يعبر عن تبني ،1في ما يخص الجزائر أما

لنظام المحاسبة العمومية بالتعاون مع  اتإصلاحالشروع في  إلىبل يشير  ،في القطاع العام بشكل رسمي

 أساسالتوجه نحو تطبيق  تأكيد أو اتصلاحد طبيعة هذه الإيحديتم ت أن دونمن البنك الدولي 

  .في نظام المحاسبة العمومية الاستحقاق

 

 الاستحقاق أساس وفقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام : الثانيالمبحث 

للمحاسبة في وحدات القطاع  امحاسبي امعيار ) 31(حاسبة في القطاع العام أصدر مجلس معايير الم

التقارير  عداد، حيث يتم مقاربتها ومطابقتها قدر الإمكان مع المعايير الدولية لإالاستحقاق أساسالعام على 

ة المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، من خلال محاولة الحفاظ على طبيعة المعالج

.مع خصائص النشاط في القطاع العامالمحاسبية والنص الأصلي للمعيار وتعديلها للتناسب 

  

على  وفق أساس الاستحقاق يتناول هذا المبحث عرض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

:النحو الموالي

  

 .البيانات الماليةو  التقارير إعداد وعرضمعايير  

 .موسة وغير الملموسةمعالجة الأصول المل معايير 

 .معايير الأدوات المالية 

 .باقي المعايير 

 البيانات الماليةو  التقارير معايير إعداد وعرض :ولالمطلب الأ 

تحدد معايير عرض البيانات المالية الحكومية طريقة شروط وإعداد القوائم المالية الحكومية وفق 

:متطلبات المعايير الموالية

  

 .البيانات المالية عرض) 01(المعيار رقم  

 .بيانات التدفق النقدي) 02(المعيار رقم  

 .البيانات المالية الموحدة والمفصلة) 06(المعيار رقم  

 .التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع) 10(المعيار رقم  

                                                 
1
عن مدى تقدم الاصلاحات المشار إليها في الجدول الذي يتضمن  يقام الطالب بالاستفسار عن طريق البريد الالكترون 12/2012/ 28بتاريخ   

في القطاع العام، ولقي ردا عن طريق البريد الالكتروني من مسؤول مجلس معايير المحاسبة الدولية  معايير المحاسبة الدوليةالتي تتبنى  قائمة الدول

لدولية في لتبني متطلبات المعايير ا مع الجزائر لمجلسلوجد علاقة عمل ، والذي يؤكد فيه بأنه لا تللمحاسبينفي القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي 

 . القطاع العام
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 .الاحداث بعد تاريخ إعداد التقرير) 14(المعيار رقم  

  .ير حول القطاعاتتقديم التقار ) 18(المعيار رقم  

 .عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية) 24( المعيار رقم 

 عرض البيانات المالية) 01( المعيار رقم :الفرع الأول 

، حيث تعرض لعدة تعديلات وفقا لمشروع التحسينات 2000تم إصدار هذا المعيار في ماي   

العام، والذي قام بصياغته في شكله النهائي سنة  التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع

وعرض البيانات المالية للأغراض العامة،  إعدادات وقواعد إجراءتوضيح  إلى يهدف هذا المعيار، 2009

القطاع العام، حيث يبين هذا المعيار  ين مختلف البيانات المالية لمنشآتمما يرفع من إمكانية المقارنة ب

هيكل وشكل البيانات المالية والحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بنوعية ومحتوى المتعلقة ب رشاداتالإ

 .الاستحقاق أساسالبيانات المالية المعدة على 

 تقدم البيانات المالية الحكومية ذات الغرض العام التي إعدادمع متطلبات يتعامل هذا المعيار 

، تكون مفيدة لمستخدمي الأداءبيان  إلى إضافة للمنشاة معلومات عن المركز المالي والتدفقات النقدية

الموارد، ولتحقيق  استعمالالقرار وتقييم المسؤولية في توزيع و  اتخاذالقوائم المالية لوحدات القطاع العام في 

 1:لية للقطاع العام العناصر الآتيةالما تتوفر البيانا أن ذلك يجب

 .لموارد الماليةت اااستخدامتوفير معلومات حول المصادر وتوزيع و  

 .تها وتلبيتها لمتطلباتها النقديةشطلأنتوفير معلومات حول كيفية تمويل المنشأة  

 .وتعهداتها اتهاالتزامتوفير معلومات مفيدة في تقييم قدرة المنشأة على تمويل أنشطتها وتلبية  

 .ع المالي للمنشأة والتغيرات فيهاتوفير معلومات حول الوض 

 .والإنجازاتشأة لتكاليف الخدمة والكفاءة فيدة في تقييم أداء المنكلية م تتوفير معلوما 

 .ة قانونياها وفقا للموازنة التقديرية المعتمداستخدامتم الحصول على الموارد و  إذاتبين ما  

ها وفقا للمتطلبات القانونية والتعاقدية، بما فيها الحدود استخدامتم الحصول على الموارد و  إذاتبين ما  

 .التي تضعها سلطات التشريع المناسبةالمالية 

                                                 
 للمحاسبين، الجزء الأول، ترجمة جمعية المجمع العربي إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالاتحاد الدولي للمحاسبين،   1

 .33:، ص2010القانونيين، مجموعة طلال أبو غزال، عمان، 
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يجب أن تشتمل البيانات المالية لوحدات القطاع العام وفقا لهذا  ،تتلبية هذه المتطلبا أجلمن 

 حقوق الملكية وتغيراتها/الأصولي والنفقات، صاف الإيرادات، الأصولالمعيار معلومات كاملة حول 

 . التدفقات النقدية إلى إضافة

 لمحاسبة الدولية في القطاع العاملمعايير ا الامتثاللعادل و متطلبات العرض ا .1

 الأصولب عترافالامعايير  عاملات والأحداث وفقثار المآيقتضي العرض العادل تمثيل  

في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بحيث يجب  لمطبقةوالمصاريف ا الإيراداتو  اتلتزامالاو 

 .للمعايير الامتثالواضح عن و  على المنشأة تقديم بيان صريح

للمعايير الدولية  الامتثاللا يتم وصف البيانات المالية الحكومية بأنها تحقق  وعلى هذا الأساس،

لمحاسبة الدولية في القطاع لكافة متطلبات كل معيار من معايير ا الكامل الامتثالكانت تحقق  إذاإلا 

عن المعيار المعني  الإفصاحعلى المنشأة  يجب ،حد المتطلباتأفي حالة الحياد عن أما  .العام

ولتحقيق ذلك  .على البيانات المالية المالي له ثرالحياد والأ أسبابتحديد طبيعة و ضرورة مع  بالاستثناء

 :الآتيةيشترط تطبيق العناصر 

 المنشأة استمرارية. 1.1

لمدى قدرة  تقييم إجراءالمنشأة، حيث يجب  استمرارية افتراضتعد البيانات المالية عادة على 

 الإفصاحالبيانات المالية، مع ضرورة  إعدادون عن مسؤولمن طرف الأشخاص ال الاستمرارالمنشأة على 

المنشأة تتعلق  استمراريةهناك نية لتصفية وإيقاف عمل المنشأة، إن فرضية أو  عن حالات عدم التأكد

 .ككل ةبوحدات القطاع العام وليس بالحكوم

 لعرضا اتساق. 2.1

ير يحدث تغ إذا، إلا أخرى إلىمن فترة  تصنيف البيانات الماليةو طريقة عرض  علىيجب الثبات 

في العرض، كما يمكن لها تغيير طريقة  تغيير إجراءتطلب معيار محاسبي أو  جوهري في نشاط المنشأة

 .خدميهالمست ملاءمةتقديم معلومات موثوقة و  إلىكان ذلك سيؤدي  إذاعرض بياناتها المالية 

  المادية والتجميع. 3.1

عتها، وبالتالي يتم تنتج البيانات المالية من معالجة المعلومات التي يتم تجميعها حسب طبي

 كفئة من البنود المتماثلة بشكل منفصل في البيانات المالية، وتعرض البنود التي تختلف طبيعتها هاعرض

 .وظيفتها بشكل منفصلأو 
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  المقاصةعدم  .4.1

في البيانات المالية  بشكل منفصل اتلتزامالاو  الأصولالنفقات، و  الإيراداتعن  بلاغمن المهم الإ

كانت مطلوبة من قبل معيار محاسبي آخر في  إذاالمقاصة بينها إلا  إجراءالحكومية، حيث يجب عدم 

   . القطاع العام

  المعلومات المقارنة .5.1

 اتخاذالفترات مستخدمي القوائم المالية في  تعزيز قابلية المقارنة للبيانات المالية لمختلف يساعد

 ةتعلقالمعن المعلومات المقارنة  الإفصاحيجب  ها لأغراض التنبؤ، ولتحقيق ذلكاستعمالالقرار وتقييمها و 

 . بالفترة السابقة لكافة مبالغ القوائم المالية

 حتوى البيانات المالية      م .2

عند  اتهاالتزامو ع العام معلومات حول تدفق الموارد يجب أن توفر البيانات المالية لمنشأة القطا 

ها تم وفقا لتقديرات الميزانية استعمالالتقارير، مما يسمح بالتحقق من أن تحصيل الموارد و  إعدادتاريخ 

الشكل المكون من أعمدة للمبالغ  استخدامالمعتمدة قانونا، ويشجع هذا المعيار عرض مقارنة عن طريق 

 الاختلافاتعمود يخصص لعرض قيمة  إضافةكن الميزانية والمبالغ الفعلية، كما يم المالية المقدرة في

ه لم يتم تجاوز أن عن المنشأة يعرض فيه مسؤولتقديم بيان من الأو  بينهما لجعل التقرير أكثر تكاملا،

 .تجاوزات أي عن تفاصيل الإفصاحتخصيصات الميزانية، مع ضرورة 

عن معلومات إضافية، لمساعدة  الإفصاحدات القطاع العام على ع وحييتم تشج ،ذلك إلى إضافة 

المال العام، وذلك عن طريق تفاصيل إضافية  تسييرتقييم أداء المنشأة في  علىمستخدمي القوائم المالية 

 :حول مخرجات ونتائج وحدات القطاع العام في شكل

 .الأداءمؤشرات  

 .بيانات أداء الخدمة 

 .عمليات مراجعة للبرامج 

 .التقارير إعدادنجازات المنشأة خلال فترة إحول  أخرىقارير ت 

تها، من حيث  اإفصاحات محددة في متن البيانات المالية ومكون إجراءيقتضي تطبيق هذا المعيار 

 :مضمون وفترة تقديمها على النحو المواليالشكل وال

 .خرىيجب أن تكون البيانات المالية محددة بوضوح ومميزة عن المعلومات الأ 
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يجب تحديد كل عنصر من عناصر البيانات المالية على نحو واضح، لتحقيق فهم مناسب وصحيح  

 :للمعلومات المعروضة والتي تتضمن

 .للتعريف أخرىوسائل أو  المنشأة مقدمة التقرير اسم 

 .يةالاقتصادالمنشأة أو  كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية إذاما  

 .رة التي تغطيها البيانات الماليةالفت أو تاريخ التقرير 

 .الصرف أسعارآثار التغيرات في  )04(عملة التقرير كما هي معرفة في المعيار رقم  

 .مستوى الدقة المستخدم في عرض الأرقام في البيانات المالية 

 فصاحالإمع ضرورة  الأقليجب عرض البيانات المالية كل سنة على  تحديد فترة تقديم التقارير، حيث 

 .يخالف ذلك تغيير أي على

لم تكن متوفرة  إذاتقل فائدة هذه البيانات للمستخدمين  المناسب لتوفير البيانات المالية، حيثالوقت  

يجب على المنشأة إصدار البيانات المالية خلال ستة أشهر  ،لذا .ل فترة معقولة بعد تاريخ التقريرخلا

 . من تاريخ التقرير

، الاستحقاق أساسوفق  العادل للبيانات المالية في القطاع العامو الكامل  حالإفصاتحقيق  أجلمن 

 :أدناه المالية العناصر يجب أن تتضمن البيانات

 .المالي بيان المركز 

 .المالي الأداءبيان  

 .حقوق الملكية/الأصولبيان التغيرات في صافي  

 .بيان التدفقات النقدية 

  بيان المركز المالي .1.2

المنشأة الحكومية، حيث يتم التمييز بين  اتالتزامو أصول  إجماليالمركز المالي  يتضمن بيان

وعرضها بصفة منفصلة في صدر  وغير المتداولةالمتداولة  اتلتزامالا، و وغير المتداولةالمتداولة  الأصول

أو  الترتيب التصاعدي أساسعلى  اتلتزامالاو  الأصولبيان المركز المالي، كما يسمح للمنشأة عرض 

ما هو  أساسمن العرض على  ملاءمةكان هذا العرض يقدم معلومات موثوقة وأكثر  إذاالتنازلي للسيولة، 

والفصل بين المبالغ  الإفصاحومهما كانت طريقة العرض يجب على المنشأة  اول وغير متداول،متد

المتوقع تسويتها في فترة التقرير، والمبالغ  إعدادشهر من تاريخ  12تسويتها بعد أو  استردادهاالمتوقع 

 .شهر 12تتجاوز 
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بين ما هو متداول وغير  للتمييزيعرض الجدول الموالي الشروط الواجب تحققها وفي هذا الإطار، 

 .متداول وفق متطلبات هذا المعيار

هو متداول وغير متداول وفق متطلبات معايير  بين ما التمييزعناصر ) 09( الجدول رقم

 " معيار البيانات المالية"القطاع العام المحاسبة الدولية في 

 المتداولة اتلتزامالا  المتداولة الأصول

 :يجب تصنيف الأصل بأنه متداول عندما

أو  يتم الاحتفاظ به للبيعأو  يتوقع أن يتم تحقيقه. 1

 .سير الدورة العادية للمنشأة أثناءالاستهلاك 

 .)لماليةا الأصول(به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة يحتفظ . 2

شهر من تاريخ  12قه خلال عندما يكون متوقع تحقي. 3

 .التقرير

نقد معادل كما هو محدد في أو  كان عبارة عن نقد. 4

التزام ه لتسديد ستخدام، ما لم يكن مقيد لا02المعيار رقم 

 .التقرير إعدادر من تاريخ شه 12معين لفترة 

 :بأنه متداول عندما لتزامالا يجب تصنيف 

 .ع تسويته في الدورة التشغيلية للمنشأةيتوق. 1

 .ي للمتاجرةأساسمعد بشكل . 2

 إعدادشهر بعد تاريخ  12يستحق التسوية خلال . 3

 .التقرير

 لتزامالا تتمتع المنشأة بحق مشروط في تأجيل تسوية .4

 .رالتقري إعدادمن تاريخ  الأقلشهر على  12لمدة 

لمعايير المحاسبة الدولية في  "البيانات المالية"ار الأولمعيبناء على معطيات ال تم إعداده: المصدر

 .2010ي للمحاسبين سنة لالصادر عن الاتحاد الدو القطاع العام على أساس الاستحقاق 

تعتبر غير  التي لا تحقق الشروط المذكورة في الجدول أعلاه، اتلتزامالاو  الأصولباقي  أما

لمركز يشتمل صدر بيان ا أن مالي للبيانات المالية، يجبال الإفصاحوكحد أدنى من متطلبات  متداولة،

 1:المالي على المبالغ الآتية

 .الممتلكات والمصانع والمعدات 

 .يةالاستثمار  تالعقارا 

 .ملموسةالغير  الأصول 

 .المالية الأصول 

 .أسلوب حقوق الملكية استخدامالتي يتم محاسبتها ب اتالاستثمار  

 .المخزون 

 ).لضرائب والحقوقا(ت غير المتعلقة بالصرفالمستردات من المعاملا 

                                                 
1
 .                    75:، ص2010الاتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره،   
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 .الذمم المدينة من معاملات الصرف 

 .النقد والنقد المعادل 

 .الضرائب والحوالات مستحقة الدفع 

 .ذمم الدائنة بموجب معاملات الصرفال 

 .المخصصات 

 .11و 10في البند  ةالمبالغ المسجل باستثناءالمالية  اتلتزامالا 

 .كيةحقوق المل/الأصولمن صافي ية المعروضة ضالأقلحقوق  

 .حقوق الملكية الموزعة على المالكين في المنشأة المسيطرة/الأصولصافي  

 عن طريق تقديم توضيحات عن الإفصاحبأنه على المنشأة  ،وتجدر الإشارة، في هذا المجال 

 الأسهم أو الاحتياطاتعن  الإفصاحضرورة  إلى ضافةها، بالإاستعمالتم  أخرىتصنيفات فرعية  أي

المرفقة  رشاداتلإوالذي تم تحديد شكله في ا 1"لجدول بيان المركز المالي" وفقا الرأسمالية إن وجدت،

 .وفق أساس الاستحقاق للمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام

 المالي الأداءبيان  .2.2

 ضمن الفائض عينةالمصاريف المعترف بها في فترة مو  الإيراداتجميع بنود يتضمن هذا البيان 

معيار محاسبة دولي في القطاع العام غير ذلك، وكحد أدنى يجب أن يشتمل  يقتضالعجز، ما لم أو 

 2:للفترة الآتيةالمالي على بنود تعرض المبالغ  الأداءصدر بيان 

 .يرادالإ 

 .تمويلتكاليف ال 

أسلوب  استخداما بالعجز للشركات الزميلة والمشاريع التي تمت محاسبتهأو  حصة صافي الفائض 

 .حقوق الملكية

 إلىالمنسوبة  اتلتزامالاتسوية أو  الأصولخسارة ما قبل الضريبة المعترف به عند التصرف بأو  ربح 

 .العمليات المتوقفة

 .العجزأو  الفائض 

                                                 
1
 ).01(انظر الملحق رقم   

2
 .52: ، ص2010الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره،  الاتحاد  



.اع العامفي القط معايير المحاسبة الدولية: الفصل الثاني  66  

 

عن طبيعتها  الإفصاح يقتضي هذا المعياروالمصاريف مهمة،  الإيرادات عندما تكون بنود

في الإيضاحات، عن طريق تقديم تصنيفا فرعيا أو  المالي الأداءفي بيان  ماإ ومبالغها بشكل منفصل

ضرورة تقديم تحليل عن المصاريف  إلى إضافةطبيعة المنشأة،  مع ات حسب الطريقة التي تناسبيرادللإ

ا ن يقدمان مؤشر وكلا الأسلوبي الأسلوب الوظيفي لتصنيف الأعباء، استخدامبأو  وفقا لطبيعة عمل المنشأة

أسلوب العرض المناسب والأكثر موثوقية  اختيارلتكاليف المنشأة حيث يتطلب هذا المعيار من الإدارة 

 .للمصاريف حسب طبيعة عملها، والذي يساعد على توقع التدفقات النقدية المستقبلية

الدولي للمحاسبين الصادر عن مجلس معايير  الاتحاددليل مجلس في هذا الإطار، قدم و 

  .1"بيان الاداء المالي"عن طريق إعداد وعرض  عملية إرشادات ولية في القطاع العامالد المحاسبة

نفس شكل  استعمالأسلوب تصنيف المصاريف حسب طبيعتها فيتم  استعمالفي حالة  أما 

 2:الآتيةات في حين تتضمن المصاريف العناصر يرادالجدول بالنسبة للإ

 .الأجور والرواتب ومنافع الموظفين 

 .خرىمنح ودفعات التحويل الأال 

 .وين والمواد المستهلكة المستخدمةمواد التم 

 .مصاريف الاستهلاك 

 .يمة الممتلكات والمصانع والمعداتق انخفاض 

 .أخرىمصاريف  

 .تكاليف التمويل 

 حقوق الملكية/الأصولبيان التغيرات في صافي . 3.2

في أصول المنشأة بعد اقتطاع كافة  التغيرات الحاصلة في القيمة المتبقيةيتضمن معلومات عن 

 إعدادتاريخ  إلىالعجز المتراكم في بداية الفترة أو  ، حيث يركز هذا البيان على تحديد الفائضاتلتزامالا

 .التقرير

 أثرإظهار  إلى إضافةات ومصاريف الفترة إيراد إجماليعن  الإفصاحويقتضي هذا المعيار 

 .يحات الأخطاء المعترف بهاالتغيرات في السياسات المحاسبية وتصح

 

                                                 
1
 ).02(انظر الملحق رقم   

2
 .72:، ص2010الاتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سبق ذكره،   
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 بيان التدفق النقدي .4.2

لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقد "ا أساسمعلومات التدفق النقدي لمستخدمي البيانات المالية تقدم  

، ولقد تم تخصيص معيار المحاسبة الدولي 1"التدفقات النقدية ستخداموالنقد المعادل واحتياجات المنشأة لا

 .في بيان التدفقات النقدية الإفصاحتطلبات لعرض م) 02(رقم 

 إذا، وتقديم تفسيرات إضافية على ملخص للسياسات المحاسبية المتبعة الملاحظات تشتمل

ضاحات تساعد المستخدمين على فهم يإ اقتضى الأمر ذلك، حيث يجب عرضها بطريقة منتظمة وتقديم

 :يالآتتيب البيانات المالية، حيث تعرض الملاحظات عادة وفقا للتر 

 .معايير المحاسبة في القطاع العامب الامتثالبيان  

مختلف  إعدادالقياس المستخدم في  أساس اسات المحاسبية الهامة المطبقة، لاسيماملخص عن السي 

تطبيق المعايير عند نتقالية الالأحكام منشأة لتحديد مدى تطبيق ال إلى إضافةالبيانات المالية 

لمسجلة، ها على المبالغ اأثر ديد المصادر الرئيسية لشكوك التقديرات و مع ضرورة تح المحاسبية،

 .والتسويات المتوقعة لها

 .المعلومات المساندة لفهم البنود المعروضة في البيانات المالية 

 

  الاستحقاق أساسوفق  الخصائص النوعية للبيانات المالية .3

المالية ذات جودة عالية وذات فائدة الخصائص النوعية المعلومات الواردة في البيانات  تجعل 

 إعدادعند  المواليةكبيرة للمستخدمين، ومن متطلبات هذا المعيار هو ضرورة توفر الخصائص النوعية 

 .التقارير المالية

  قابلية الفهم .1.3

يتوقع أن يدرك المستخدمون معناها على نحو معقول، ولهذه "المعلومات قابلة للفهم عندما تكون  

  2."يفترض أن لدى المستخدمين معرفة معقولة بأنشطة المنشأة والبيئة التي تعمل فيها الغاية

 

 

 

                                                 
1
 .238:ص ،2009 محمد خالد المهياني، مرجع سبق ذكره،  

2
 .22:ص ،2010 مرجع سبق ذكره، ي للمحاسبين،الدول الاتحاد  
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 : ملاءمةال .2.3

    القرار، ولتحقيق ذلك يجب اتخاذتساعد المستخدمين في  أن إن المعلومات يجب"ويقصد بها 

ضرورة  إلى إضافةالية، الم تأن تكون علاقة منطقية بين المعلومات المقدمة واحتياجات مستخدمي البيانا

 1."عرض معلومات موثوق منها وتقديمها في الوقت المناسب

 )ية النسبيةالأهم(المادية .3.3

لوصف أهمية معلومات البيانات المالية بالنسبة للمستخدمين، وهي متعلقة  وهو مصطلح يستعمل

وقرارات مستخدمي التقارير  تبمسألة الحكم على أهمية بنود البيانات المالية ومدى تأثيرها على تقييما

    التوقف أكثر من كونها خاصية نوعية رئيسية يجب أو  المادية توفر نقطة البداية فإنلذلك  "المالية،

 .2"أن تتسم بها البيانات المالية لتكون مفيدة

 الموثوقية .4.3

     لك يجب كانت خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ولتحقيق ذ إذاتكون المعلومات موثوقة 

 :الآتيةأن تتميز البيانات المالية بالخصائص 

 .نةأماالتمثيل ب 

 .المحتوى فوق الشكل 

 .الحياد 

 .الحيطة والحذر 

 .كتمالالا 

  قابلية المقارنة .5.3

المعلومات الواردة في البيانات المالية قابلة للمقارنة عندما يكون المستخدمون قادرين على  تعتبر

، ويمكن تحقق أخرىالواردة في تقارير والبيانات والاختلاف بين تلك المعلومات  تحديد نواحي التشابه

 :يمفهوم قابلية المقارنة عندما توفر البيانات المالية إمكانية المنشأة فيما يل

 .البيانات المالية لمختلف المنشآتمقارنة  

 .مقارنة البيانات المالية لنفس المنشأة على مدى فترات زمنية 

 

 

                                                 
1
International Federation of Accountants, Study n°11, Op.Cit, 2000, p: 14. 

2
 .22:ص، 2010، مرجع سبق ذكرهالاتحاد الدولي للمحاسبين،   
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 بيانات التدفق النقدي) 02( المعيار رقم :الثانيالفرع 

مع الأخذ بعين ) 08( هذا المعيار مستمد بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقميعتبر  

يبلغ بيان التدفق النقدي  أن يجب"حيث ينص هذا المعيار على أنه  خصائص القطاع العام، عتبارالا

 1."والتمويلية والاستثماريةالتشغيلية  شطةلأناسب مصنفة حالتدفقات النقدية  خلال الفترة 

 أجل المعاملات المصرفية في مختلف أرجاء العالم، ومن و ونظرا لتنوع ممارسات إدارة النقد  

لمتطلبات هذا المعيار يجب على المنشأة أن تفصح عن السياسة التي تتبناها في تحديد مكونات  الامتثال

 :ذلك سيتم دراسة النقاط الآتيةالنقد المعادل، ولبيان و النقد 

 .الهدف من معيار بيانات التدفق النقدي 

 .متطلبات عرض بيانات التدفق النقدي 

 الهدف من معيار بيانات التدفق النقدي .1

تقديم المعلومات حول المتغيرات التاريخية في النقد والنقد المعادل لمنشأة " إلىيهدف هذا المعيار  

 والاستثماريةالتشغيلية  شطةلأنان التدفقات النقدية خلال الفترة الناشئة عن بواسطة بيان تدفق نقدي يبي

النقد  أماويقصد بالنقد وفقا لهذا المعيار مجموع ودائع الصندوق والودائع تحت الطلب،  ،2"والتمويلية

 إلىسهولة وعالية السيولة بحيث تكون قابلة للتحول ب جلالمالية قصيرة الأ اتالاستثمار المعادل فيعبر عن 

   . مخاطر كبيرة للتغيرات في القيم إلىمبالغ نقدية متاحة دون أن تخضع 

عن طريق المقابلة  الإنفاقمصادر الموارد المالية والبنود التي تم فيه  يعرض بيان التدفقات النقدية 

مفيدة بينهما من أجل تحديد رصيد النقد في تاريخ تقديم التقرير، حيث يقدم هذا البيان معلومات 

القرار، وذلك عن طريق تقديم معلومات حول طرق تمويل أنشطة   اتخاذلمستخدمي البيانات المالية في 

فيها، إضافة إلى تقييم امتثال وحدات القطاع العام للقوانين والتنظيمات  الإنفاقالمنشأة وتقييم أوجه 

   . دةالمعمول بها وبما في ذلك مدى احترامها للموازنات التقديرية المعتم

 عرض بيان التدفق النقديمتطلبات  .2

تعرض الوحدات الحكومية تدفقاتها النقدية بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها، حيث يوفر 

على  شطةلأناالتصنيف حسب نوع النشاط وفقا لهذا المعيار المعلومات التي تتيح للمستخدمين تقييم آثار هذه 

  :الآتيةبيان التدفقات النقدية وفق متطلبات هذا المعيار على العناصر  حيث يتكون المركز المالي للمنشأة،

                                                 
1
 .  89:ص ،2010، مرجع سبق ذكرهالاتحاد الدولي للمحاسبين،   

2
 .240:ص ،2009 ع سبق ذكره،محمد خالد المهياني، مرج   
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 التشغيلية شطةلأنا .1.2

تها، دون االتزامهي عبارة عن مؤشر رئيسي عن مدى قدرة المنشأة على تمويل أنشطتها وتسديد 

ية الرئيسية التشغيل شطةلأنامصادر تمويل خارجية، حيث تستمد التدفقات النقدية التي تنشأ من  إلىاللجوء 

 إلى إضافة، أخرىات إيرادو ت مااا من مقبوضات الضرائب والرسوم والغر أساسالتي تتكون و المولدة للنقد، 

التي لا تندرج ضمن أعباء و المختلفة  رالدفعات النقدية المخصصة لتسديد نفقات الموظفين وأعباء التسيي

 . التشغيلية للوحدات الحكومية شطةلأنا عجز تمويلأو  ، وذلك بهدف تحديد صافييةالاستثمار  شطةلأنا

 يةالاستثمار  شطةلأنا .2.2

 المنفصل عن التدفقات الإفصاحبتحقيق  يةالاستثمار و التشغيلية  شطةلأنابين  التمييزيسمح  

 الأصولطويلة الأجل، والمتعلقة ببيع أو شراء الممتلكات و  اتالاستثمار النقدية الناتجة عن عمليات 

 المقبوضات النقدية الناتجة عن المساهمة في رأس المال، بيع أو شراء حصصالحكومية، أو الدفعات و 

 .    المشاريع المشتركة  في

  التمويلية شطةلأنا .3.2

للوحدات  الاقتراضإلى حدوث تغيرات في الموارد المالية وحجم  التي تؤدي العملياتهي 

 1:التمويلية ةشطلأناالتدفقات النقدية الناتجة عن الحكومية، وفيما يلي أمثلة عن 

أخرى  اقتراضاتالعائدات النقدية من إصدار سندات غير مضمونة وقروض وكمبيالات وسندات و  

 .قصيرة وطويلة الأجل

 .سديدات النقدية للمبالغ المقترضةالت 

 .المستحق الدفع التعلق بإيجار تمويلي لتزامالاالدفعات النقدية من المستأجر لتخفيض  

التشغيلية  شطةلأنام التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن على تقديجع هذا المعيار يش

 جماليالأسلوب المباشر، كما يجب على المنشأة تقديم تقرير منفصل حول الأصناف الرئيسية لإ استخدامب

المعاملات  ستثناءاالتمويلية، بحيث يتم و  يةالاستثمار  شطةلأناالمدفوعات النقدية الناجمة عن و المقبوضات 

 .شر على التدفقات النقدية رغم أنهمبا أثرالتي ليس لها و النقد المعادل أو  النقد استعمالي لا تتطلب الت

عنها بصفة منفصلة في البيانات المالية، ومن بين  الإفصاحتؤثر على مكونات أصول المنشأة، إذ يجب 

 :يلي يمكن ذكر ما غير النقديةالمعاملات 

 
                                                 

1
 .243:ص ،2009 ،محمد خالد المهايني، مرجع سبق ذكره  
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 .هاامتلاكالمترتبة عن  اتلتزامالاتحمل أو  متلكات،أصول من خلال تبادل الم امتلاك 

 .حقوق ملكية إلىتحويل الديون  

فيما يخص التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية فيتم الإفصاح عنها في البيانات المالية بتطبيق  أما

رة سعر الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية حسب تواريخ التدفقات النقدية، إضافة إلى ضرو 

المقبوضة أو  الأسهم أرباحالإفصاح بشكل منفصل في بيانات التدفقات النقدية عن إجمالي الفوائد أو 

المدفوعة من طرف وحدات القطاع العام، إلى جانب الإفصاح عن مبلغ أرصدة النقد والنقد المعادل 

 .رخآات قانونية خاصة تختلف من بلد إلى إجراءبسبب قيود أو  غير المتاحةالمهمة و 

 المنفصلةو البيانات المالية الموحدة ) 06( لمعيار رقما: الفرع الثالث

عند إعداد وعرض البيانات  المالية الموحدة للمنشآت الاقتصادية المسيطر  هذا المعيار يطبق

الوحدات التي تكون فيها  باستثناءوالمحلية،  الأجنبيةالمشتركة  عليها  من طرف الدولة أو المنشآت

شهرا من تاريخ  رعش اثنىلكونها ممتلكة ومحتفظ بها بغرض التصرف فيها خلال  ةمؤقتالسيطرة 

.الوحدات التي تبحث فيها الإدارة عن مشترأو  ،الامتلاك

  

تجميع القوائم المالية للوحدة  يتمالبيانات المالية الموحدة  إعدادوفقا لمتطلبات هذا المعيار، عند 

ا، عن طريق دمج البيانات المالية وفق كل سطر من خلال جمع البنود المسيطرة مع الوحدات التابعة له

أن أجل المصاريف، من و  والإيرادات والالتزامات وصافي الأصول على حقوق الملكيةالمتماثلة للأصول 

 الأرصدةوكأنها منشأة واحدة، مع ضرورة حذف  الاقتصاديةتعرض البيانات المالية عن المنشأة 

 .ية بشكل منفصلالأقلعن حصص  الإفصاحضرورة  إلى إضافةن المنشآت، والمعاملات فيما بي

 مرتفعيات ذات التضخم الالتقرير المالي في الاقتصاد) 10( ر رقمالمعيا: الفرع الرابع

  

، وفقا لمتطلبات هذا )29(تم صياغة هذا المعيار بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم 

العام إعادة تقدير وعرض البيانات المالية المسجلة في كل من بيان  المعيار يجب على وحدات القطاع

المركز المالي، بيان التدفقات النقدية وبيان الأداء المالي عن طريق إعادة تقدير المبالغ المسجلة وتعديلها 

بر من خلال تطبيق المؤشر العام للأسعار، لأن البيانات المالية في الاقتصاد ذات التضخم المرتفع تعت

 .مفيدة إذا تم التعبير عنها وفقا لوحدة القياس السارية في تاريخ التقرير

لا يحدد معدلا مطلقا لتعريف التضخم المرتفع "وتجدر الإشارة في هذا الإطار، بأن هذا المعيار 

حيث إن عملية تحديد متى يصبح هذا المعدل مرتفعا يخضع للحكم الشخصي، ولكن هنالك مؤشرات 
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المرتفع منها تفضيل عامة الناس الاحتفاظ بمدخراتهم بعملة غير عملة البلد الأصلي، أي  لمعدل التضخم

 1".عملة مستقرة نسبيا والاحتفاظ بمدخراتهم لأصول غير نقدية

 التقرير إعدادالأحداث بعد تاريخ ) 14( المعيار رقم: الفرع الخامس

اث والوقائع التي تلي تاريخ إعداد يهدف هذا المعيار إلى تحديد شروط الاعتراف وقياس الأحد

القوائم المالية، حيث يجب التمييز بين آخر يوم من الفترة التي تغطيها القوائم المالية والذي يعبر عنه 

بتاريخ إعداد التقارير المالية، وبين تاريخ اعتماد وإصدار البيانات المالية بشكلها النهائي من أجل  

المختصة، وبالتالي على المنشأة الإفصاح عن المبالغ المعدلة في  المصادقة عليها من طرف السلطات

القوائم المالية نتيجة تسويات محاسبية أو تصويب لأخطاء بحيث تظهر وتعكس وقائع معدلة بعد إعداد 

 . التقرير

تقديم التقارير حول القطاعات) 18( المعيار رقم: الفرع السادس

  

لتقديم التقارير المالية حسب القطاعات، ويقصد بالقطاع يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ 

نشاط أو مجموعة من الأنشطة القابلة للتمييز للمنشأة والتي يكون من الملائم تقديم المعلومات حولها "

بشكل منفصل لأغراض تقييم الأداء السابق للمنشأة في تحقيق أهدافها واتخاذ القرارات حول التوزيع 

، وفي معظم الحالات تعكس التصنيفات الرئيسية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة 2"المستقبلي للموارد

.القطاعات التي يتم تقديم التقارير المالية عنها

  

كما يشجع هذا المعيار عرض البيانات المالية والإفصاح عن أصول وإيرادات ونفقات والتزامات 

دات القطاع من مخصصات الميزانية والإيرادات من كل قطاع على حدى، مع ضرورة التمييز بين إيرا

. مصادر خارجية

  

 ات الموازنة في البيانات الماليةعرض معلوم) 24( معيار رقمال: الفرع السابع

والذي يحدد  مؤسسات الأعمال الحكومية، باستثناءيطبق هذا المعيار على وحدات القطاع العام 

نتائج تنفيذ ميزانيات وحدات القطاع العام، من أجل تحقيق متطلبات الإفصاح عن البيانات المالية ل

الشفافية في تسيير المال العام وتفعيل أدوات المراقبة والمساءلة من خلال إظهار مدى الامتثال للميزانية 

. المصادق عليها و مدى تحقيق النتائج المقدرة

  

                                                 
1
 .169:ص ،2010 ، زمزم ناشرون وموزعون، عمان،محاسبة المنشآت غير الهادفة للربحخالد أمين عبد االله،   

2
 .562:، ص2010، مرجع سبق ذكره، الاتحاد الدولي للمحاسبين  
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ارنة بين المبالغ المقدرة والمبالغ يقتضي هذا المعيار ضرورة الإفصاح في التقارير المالية عن مق

الفعلية الناتجة عن تنفيذ الميزانية مع ضرورة الإفصاح وتفسير الانحرافات الهامة الناتجة عنها بهدف 

. إظهار وتقييم مستوى الأداء المالي للوحدات الحكومية

  

وائم المالية عن لتحقيق الشفافية في تسيير المال العام يجب على وحدات القطاع العام توفير الق

الميزانية الأصلية والنهائية لمختلف فئات مستخدمي البيانات المالية الحكومية، وعرضها على أساس قابل 

للمقارنة بين المبالغ التقديرية والفعلية وجعلها متاحة للجمهور، كما يتعين على الوحدات الحكومية تقديم 

ة الأصلية والنهائية ناتجة عن إعادة تخصيص في توضيحات حول ما إذا كانت التغيرات بين الميزاني

. الميزانية أو تعود إلى عوامل أخرى

  

تظهر الميزانية المصادق عليها الخطط المالية للحكومة التي لها صلاحية إنفاق المال العام، 

تأدية التزام يساعد الإبلاغ عن نتائج تنفيذ الميزانية وفق الخطط المالية المعلن عنها على تعزيز الشفافية و 

المساءلة أمام الهيآت المختصة، والتي يطلب منها أو تختار عرض البيانات المالية المصادق عليها 

للجمهور، حيث إن تطبيق متطلبات هذا المعيار سوف يحفز وحدات القطاع العام على تأدية الالتزام 

علية والتقديرية سيعزز من دور بالمساءلة عن مستوى أدائها، كما أن تطبيق المقارنة بين المبالغ الف

البيانات المالية في دفع وحدات القطاع العام إلى الامتثال للموازنات المصادق عليها من طرف السلطات 

.  التشريعية

  

وفي هذا الإطار، يقدم هذا المعيار إرشادات حول طريقة الإفصاح عن البيانات المالية للميزانية 

ت من حيث تطبيق نفس الشكل، عن طريق تقديم أمثلة على طريقة إعداد والتي لا تعتبر ملزمة للحكوما

.الجداول التي تعرض مقارنة بين المبالغ المتوقعة والمبالغ الفعلية للميزانية

  

 معايير الأصول الملموسة وغير الملموسة: المطلب الثاني

سة وغير يتناول هذا المطلب عرض متطلبات الإفصاح عن طريقة معالجة الأصول الملمو  

 :الملموسة المحددة في المعايير الآتية

 .الاستثمارات في المنشآت الزميلة) 07(المعيار رقم  

 .الحصص في المشاريع المشتركة) 08(المعيار رقم  

 .عقود الإنشاء) 11(المعيار رقم  

 .المخزون) 12(المعيار رقم  

 .عقود الإيجار) 12(المعيار رقم  
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 .ستثماريةالعقارات الا) 16(المعيار رقم  

 .المتلكات والمصانع والمعدات) 17(المعيار رقم  

 .صول المحتملةالمخصصات، الالتزامات والأ) 19(م المعيار رق 

 .غير المولدة للنقد صولانخفاض قيمة الأ) 21(المعيار رقم  

 .المولدة للنقد صولانخفاض الأ) 26(المعيار رقم  

 .غير الملموسة صولالأ) 31(المعيار رقم  

 ت الزميلةآفي المنش الاستثمارات) 07(المعيار رقم : الأولالفرع 

مساهمات المباشرة لوحدات القطاع العام في رأس مال الشركات، والتي الينطبق هذا المعيار على 

أو أسهم في الشركات الزميلة والتي تعبر عن المشاريع المشتركة التي يكون فيها  تكون في شكل حصص

.التالي، لا يمكن اعتبارها منشأة مسيطر عليها من طرف القطاع العاموب. للمستثمر نفوذ كبير

  

 استعمالفي الشركات الزميلة بصفة موحدة ب لبات هذا المعيار، تتم محاسبة الاستثماراتلمتط وفقا

مبدئيا بمقدار  وتسجيل الاستثمارات الاعترافطريقة حقوق الملكية، وهو أسلوب محاسبي يتم عن طريقه 

البيانات المالية  إعدادحسب نتائج عمليات الشركة، حيث يجب  ذلكلها بعد ي، ويتم تعدسعر التكلفة

 .ف المشابهةو سياسات المحاسبة الموحدة للمعاملات والأحداث المماثلة قي الظر  استخدامب

 الحصص في المشاريع المشتركة) 08( المعيار رقم: الفرع الثاني

البيانات المالية عن أصول والتزامات المشاريع  يتناول هذا المعيار شروط الإفصاح وعرض 

المشتركة التي تؤسسها منشآت القطاع العام وفقا لشروط تعاقدية تحدد التزامات وحقوق كل مشارك، حيث 

 :يحدد هذا المعيار ثلاثة أشكال لهذه الشراكة كالآتي

 .العمليات تحت السيطرة المشتركة 

 .الأصول تحت السيطرة المشتركة 

 .تحت السيطرة المشتركةالمنشآت  

يترتب على وحدات القطاع العام تقديم تقرير عن الحصص في  ،وفقا لمتطلبات هذا المعيار

 .المشاريع المشتركة والإفصاح عن الالتزامات المحتملة ودمج أصولها في بياناتها المالية
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 شاءلإنعقود ا) 11( المعيار رقم: الفرع الثالث

لتكاليف وإيرادات عقود الإنشاء، والتي يمكن  المعالجة المحاسبية يانب إلىيهدف هذا المعيار 

أنواع شروط عقود الإنشاء  التعبير عنها بعقود الصفقات العمومية حيث يوفر هذا المعيار إرشادات حول

التي تنفذها الوحدات الحكومية، والترتيبات المحاسبية للمشاريع المتعددة السنوات، بما فيها شروط 

 . في التقديرات التغييراف بإيرادات وتكاليف العقد و الاعتر 

  

 المخزون) 12( المعيار رقم: الفرع الرابع

 للمخزون في وحدات القطاع العام تحتالهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية 

راف به كأصل ، ويوفر إرشادات عملية لتحديد مبلغ التكلفة الذي يجب الاعتنظام التكلفة التاريخية نطاق

يجب أن تشمل تكلفة "يدرج في الميزانية العمومية، والاعتراف اللاحق به كمصروف عند استهلاكه، حيث 

المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة خلال نقل المخزون إلى موقعه 

1".ووضعه الحاليين

  

صول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي، الإنتاج علما أن هذا المعيار لا ينطبق على الأ

الزراعي والمعادن التي لها معالجة محاسبية خاصة بها، ومن أمثلة المخزون في القطاع العام المخزون 

.  ع الغيار ومواد الصيانة، الطوابع البريديةة، المخزون القابل للاستهلاك وقطالإستراتيجي الذخائر الحربي

  

 عقود الإيجار) 13( المعيار رقم :الفرع الخامس

المتعلقة بالمستأجرين  والسياسات المحاسبيةالإفصاح تحديد شروط  إلىيهدف هذا المعيار 

والمؤجرين لتطبيقها على عقود الإيجار التشغيلية والتمويلية، باستثناء عقود الإيجار المرتبطة باستغلال 

ن والغابات، إضافة إلى العقود المتعلقة والتسجيلات المصادر الطبيعية المتعلقة بالمحروقات، المعاد

.وحقوق الطبع والبراءات ةالسينمائي

  

بموجبها للمستأجر الحق باستخدام أصل  روفقا لهذا المعيار عقد الإيجار هو اتفاقية ينقل المؤج

صنيف العقد معين لفترة زمنية محدودة مقابل دفعة أو مجموعة متعاقبة من الدفعات المالية، إذ يعتمد ت

على جوهر المعاملة لا الشكل، حيث يصنف العقد على أنه تمويلي إذا نقل جوهريا كافة المخاطر والعوائد 

.المرتبطة بالملكية على عكس عقود الإيجار التشغيلية التي لا يترتب عنها ذلك
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 الاستثماريةالعقارات ) 16( المعيار رقم: الفرع السادس

لكها وحدات القطاع العام والمحتفظ بها بغرض تحقيق مكاسب من إيجارات العقارات التي تمت وهي

أو زيادة في القيمة الرأسمالية للأصل أو كليهما، حيث يتم الاعتراف بالاستثمارات العقارية كأصل في 

القوائم المالية عندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب اقتصادية مستقبلية أو خدمة لفائدة المنشأة من هذه 

.الممتلكات

  

وعندما يمكن قياس القيمة العادلة لها بموثوقية، كما تقاس عند الاعتراف على أساس التكلفة ويتم  

إعادة تقييمها على أساس القيمة العادلة التي يجب أن تعكس حالة السوق الحقيقية، ويجب حذف الاعتراف 

.   ا أو توقف تحصيل إيرادات منهاالاستثمارية من بيان المركز المالي عند التصرف فيه تبالعقارا

  

 الممتلكات والمصانع والمعدات) 17( المعيار رقم: الفرع السابع

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية المتعلقة بشروط الاعتراف بها كأصل وتحديد 

 الاعترافينبغي تي المبالغ المسجلة وتكاليفها، إضافة إلى عرض طريقة معالجة خسائر انخفاض القيمة ال

، بما فيها أصول البنية ستثمارات وحدات القطاع العام في الممتلكات والمصانع والمعداتاالمرتبطة بو  بها

التحتية والمعدات العسكرية، باستثناء الأصول البيولوجية الزراعية وحقوق الانتفاع بالموارد الطبيعية غير 

.المتجددة

  

جب قياس بند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤهل للاعتراف به ي"وفقا لمتطلبات هذا المعيار، 

كأصل مبدئيا على أساس التكلفة، وعندما يتم تملك الأصل من خلال تعاملات غبر تبادلية تكون تكلفته 

1".هي قيمته العادلة في تاريخ الاقتناء

  

الأصل بسعر التكلفة  بعد الاعتراف، تختار المنشأة إما نموذج التكلفة والذي يتم فيه تسجيل

مطروحا منه الاهتلاك المتراكم أو نموذج إعادة التقييم الذي يقاس فيه قيمة الأصل بالقيمة العادلة بتاريخ 

إعادة التقييم ناقص الاهتلاكات المتراكمة وخسائر انخفاض القيمة، حيث يتم حساب أقساط الاهتلاك على 

يمكن استخدام طرق مختلفة لتحديد أقساط الاهتلاك    أساس منتظم خلال العمر الإنتاجي لكل أصل، إذ

).القسط الثابت، المتناقص، وحدات النتاج(

  

كما تختار المنشأة الطريقة التي تعكس نمط الاهتلاك الذي يتلاءم مع تركيبة أصولها، ولا يطبق  

ة، مثل النصب التذكارية هذا المعيار على الأصول الموروثة نظرا لأهميتها التاريخية أو الثقافية أو الفني

.   والآثار والمناطق الطبيعية المحمية
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 الأصول المحتملةو  الالتزاماتالمخصصات، ) 19( المعيار رقم: الفرع الثامن

تعتبر جميع المخصصات محتملة لأنها غير مؤكدة من حيث التوقيت أو المبلغ، بحيث يتم 

ث سابقة والتي لم يتم الاعتراف بها لعدم التأكد من تغطية الالتزامات المحتملة لأحدا تكوينها من أجل

تحققها لكونها متعلقة بأحداث غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة المنشأة، والتي يمكن أن يصدر عنها 

.تدفق لمنافع اقتصادية أو نفقات استثنائية لتسوية الالتزامات

  

هو أفضل تقدير للنفقات يجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص "وعلى هذا الأساس، 

1."رالمطلوبة لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ التقري

  

 مولدة للنقدالغير  الأصولقيمة  انخفاض) 21(المعيار رقم : الفرع التاسع

انخفاض قيمة ) "24(كبير من معيار المحاسبة الدولي رقم  المعيار مستمد بشكل يعتبر هذا

لمحاسبة الدولية، حيث يهدف هذا المعيار إلى تحديد الخصائص الصادر عن مجلس معايير ا" الأصول

م والاعتراف بخسائر القيمة الواجب تطبيقها لتحديد قيمة انخفاض الأصول غير المولدة للنقد وآليات التقيي

.تها محاسبياومعالج

  

قطاع ومن أهم مؤشرات انخفاض القيمة المنصوص عليها في إرشادات التنفيذ للمعايير الدولية لل

:العام ما يلي

  

مدرسة تم (التوقف أو التوقف الوشيك في الطلب على الخدمات التي يقدمه الأصل أو الحاجة إليه  

 ...).إغلاقهما سكة حديد سيتم إغلاقها،

معدات أصبحت (تغيرات هامة ذات أثر سلبي على المنشأة في البيئة التقنية أو القانونية أو السياسية  

 .)لتقني، أصل لا يمكن استعماله بسبب تشريعات جديدة أو معايير البيئةقديمة نتيجة التطور ا

 .)مبنى مدمر جراء حريق أو عوامل أخرى، عيوب هيكلية( توفر أدلة عن الأضرار المادية للأصل 

، انخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقدخسائر عن  الإفصاحيركز هذا المعيار على ضرورة  

ها بشكل تقييمغير الملموسة وغير المولدة للنقد والتي يتم  الأصولالمالية و  ولوالأص باستثناء المخزون

 .منتظم بالقيمة العادلة

في حالة وجود مؤشرات عن انخفاض قيمة الأصول على المنشأة تحديد المبلغ القابل للاسترداد  

وذلك من أجل تحديد القيمة للأصل والتي يتم تعريفها على أنها القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع، 

في حال كان مبلغ الخدمة القابلة للاسترداد لأصل ما أقل من مبلغه المرحل، " الحالية للأصل، حيث إنه 
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يتم تخفيض المبلغ المرحل للأصل إلى مبلغ الخدمة القابل للاسترداد الخاص به، ويكون ذلك التخفيض 

 :مة الحالية يمكن استعمال إحدى المناهج الآتيةوعند تحديدها القي ؛1"هو عبارة عن انخفاض قيمة 

 .ال المستهلكةمنهج تكلفة الاستبد 

 .منهج وحدات الخدمة حيث يتم بواسطته تحديد القيمة الحالية 

بعد الاعتراف وقياس خسارة انخفاض القيمة، يتم تعديل وتوزيع القيمة الحالية للأصل وأقساط 

الإنتاجي المتبقي، أما في حالة ما إذا كانت خسارة انخفاض  الاهتلاك على أساس منتظم على مدى عمره

القيمة المقدرة أعلى من المبلغ المرحل للأصل، يتم تخفيض المبلغ المرحل للأصل إلى الصفر، مع 

.ضرورة الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة مباشرة في بيان الأداء المالي في الفائض أو العجز المالي

  

 المولدة للنقد الأصولقيمة  انخفاض) 26( ر رقمالمعيا: الفرع العاشر

المولدة للنقد، حيث تعتبر  الأصولقيمة  انخفاضوقياس  الاعترافيتناول هذا المعيار متطلبات 

هذه الأخيرة أصول محتفظ بها بهدف رئيسي هو تحقيق عائد تجاري ينتج تدفقات نقدية من الاستخدام 

.المستمر للأصل

  

لالة عن انخفاض القيمة من مصادر معلومات داخلية أو خارجية، على أما في حالة وجود د

وحدات القطاع العام تحديد مقدار انخفاض القيمة وذلك عن طريق مقارنة القيمة المسجلة مع القيمة 

القابلة للاسترداد شريطة أن تتم إجراء هذه العملية في نفس الفترة كل سنة، حيث عرف هذا المعيار القيمة 

القيمة الحالية (للاسترداد على أنها القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع أو قيمته المستخدمة  القابلة

.إذا كانت قابلة للتحديد) للتدفقات النقدية المستقبلية

  

 

فقط في حال كان مبلغ الأصل القابل "يتم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد 

إضافة إلى ذلك، على . 2"لمبلغ المسجل له، ويعتبر التخفيض خسارة انخفاض القيمةللاسترداد أقل من ا

وحدات القطاع العام تعديل أعباء الاهتلاك الأصل للقيمة المتبقية إن وجدت على أساس منتظم طوال 

.عمره الإنتاجي المتبقي
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 ملموسةالغير  الأصول) 31( المعيار رقم: عشرالحادي الفرع 

، مثل قياس المعاملة المحاسبية للأصول غير الملموسةالاعتراف و معيار شروط يصف هذا ال

برامج الحاسوب، ملكية فكرية وحقوق التأليف، علامات تجارية حيث يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس 

من المحتمل ينتج عنها تدفقات نقدية مستقبلية، ويجب أن يكون من الممكن  اقتصاديةفقط إذا كان منافع 

.قياس تكلفة الأصل بقيمته العادلة بموثوقية

  

وتجدر الإشارة، في هذا المجال، إلى ضرورة التمييز بين الأصول غير الملموسة ذات العمر 

الإنتاجي المحدود والتي يتم امتلاكها، وبين الأصول غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي غير المحدود 

.ت هذا المعياروالتي لا يتم حساب اهتلاكها وفق متطلبا

  

أما فيما يخص متابعة اهتلاك الأصول غير الملموسة يمكن أن تختار المنشأة نموذج التكلفة 

حيث يتم تسجيله بسعر التكلفة مطروحا منها أي اطفاء متراكم أو أي خسائر انخفاض قيمة متراكمة، أو 

ول غير الملموسة بقيمها العادلة تختار المنشأة نموذج إعادة التقييم والتي يتم عن طريقها تسجيل الأص

بالرجوع إلى سوق نشطة، ويتم إعادة تقييمها بانتظام مطروحا منها أي إطفاء متراكم بحيث لا تختلف 

القيمة العادلة المسجلة للأصل غير الملموس عند تاريخ إعداد التقرير المالي بشكل كبير عن قيمته 

فصاح عن أرباح أو خسائر إعادة التقييم في التقارير إضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة الإ. العادلة

.المالية الحكومية

  

 معايير الأدوات المالية: طلب الثالثمال

تم عرض متطلبات الافصاح عن آليات معالجة البيانات المالية للأدوات المالية لوحدات القطاع 

:في المعايير الآتيةوفق أساس الاستحقاق العام 

  

 .دوات المالية الإفصاح والعرضلأا) 15(رقم المعيار  

 ".العرض"الأدوات المالية ) 28(رقم  المعيار 

 ".الاعتراف والقياس"الأدوات المالية ) 29(المعيار رقم  

 ".الإفصاحات"الأدوات المالية ) 30(المعيار رقم  

 والعرض الإفصاحالمالية،  دواتالأ) 15( المعيار رقم: الفرع الأول

فصاح عن طبيعة ونطاق استخدام الأدوات المالية والأغراض المالية التي يشجع هذا المعيار الإ

تستخدم من أجلها والمخاطر المرتبطة بها، والسياسة المتبعة لتغطية هذه المخاطر، ومن متطلبات هذا 

المعيار ضرورة الإفصاح عن الأدوات المالية المدرجة ضمن الميزانية أو خارجها، مع التمييز بين 
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النقدية الناتجة عن الالتزامات المالية وبين الفوائد المترتبة عنها التي يتم تصنيفها على أنها التدفقات 

 .مصاريف يتم عرضها في بيان الأداء المالي

الغرض من الإفصاحات المطلوبة في هذا المعيار هو تقديم المعلومات التي تعزز فهم مستخدمي 

 . في تقييم وتقدير التدفقات النقدية للوحدات الحكومية البيانات المالية لأهمية الأدوات المالية

"العرض" المالية دواتالأ) 28( المعيار رقم: الفرع الثاني

  

الأدوات المالية ) 15(محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام رقم "يحل هذا المعيار 

 01لسنوية التي تبدأ في أو بعد ، وينبغي تطبيقه للفترات ا2001الصادر في ديسمبر " الإفصاح والعرض

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمعايير التقارب بين  ستراتيجيةلا، وذلك تطبيقا 1"2013جانفي 

.الدولية لإعداد التقارير المالية

  

وفق متطلبات هذا المعيار، عند عرض الأدوات المالية يجب على وحدات القطاع العام التي تقوم 

المنشأة  بعد  أصولرها تصنيفها على التزام مالي أو حق ملكية الذي يعتبر عقد يثبت حصة في بإصدا

حيث تكون الأداة "اقتطاع كل الالتزامات وذلك استنادا على جوهر الترتيب التعاقدي للأدوات المالية، 

2:المالية حق ملكية إذا وفقط إذا تحقق الشرطان المواليان

  

 .التزاما تعاقدياة المالي الأداةلا تشتمل  

 .المصدرة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة أدواتفي  الأداةسيتم تسوية أو  كانت إذا 

تعاقدي  التزامتشتمل على  الأداةكانت  إذامالي  التزامفي حين تعرض الأدوات المالية على أنها 

 عترافل، حيث يتم الاأو تسليم نقد في المستقب لاستلامعن حق تعاقدي أصلا ماليا يعبر ينتج عنه 

المالي للمنشأة كمصروفات أو  الأداءالأدوات المالية الأخرى في بيان الأسهم و وخسائر  أرباحبالفوائد، 

.  ات صافية من الضرائب حسب طبيعة العمليةإيرادك

  

 "والقياس الاعتراف" المالية دواتالأ) 29(المعيار رقم : الفرع الثالث

الصادرة عن مختلف  المالية دواتقياس الأالاعتراف و يد شروط تحد إلىيهدف هذا المعيار 

وحدات القطاع العام، حيث يتم الاعتراف المبدئي للأصول المالية في بيان المركز المالي عندما تصبح 

هيآت القطاع العام طرفا في البنود التعاقدية للأدوات المالية، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من دون أي 

. لتكاليف مختلف عمليات الأدوات الماليةخصم 
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كما يحدد هذا المعيار شروط إلغاء الاعتراف بالأصول المالية لوحدات القطاع العام عند انتهاء 

فترة الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية أو في حالة التنازل عنها، أو في حالة نقل الالتزامات التعاقدية 

.صل الماليوالمالية للمستلم النهائي للأ

  

ولأغراض قياس ومتابعة الأصول المالية بعد الاعتراف المبدئي، يصنف هذا المعيار الأدوات 

:المالية إلى أربع فئات كالآتي

  

 .الأصول المالية بالقيمة العادلة 

 .الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 

 .القروض و الذمم المدينة 

 ).متاحة للمتاجرة بها( البيع الأصول المالية المتوفرة برسم 

أما بالنسبة للأدوات المالية التي لا يمكن قياسها بالقيمة العادلة بموثوقية بسبب عدم توفر سوق 

نشطة، يمكن تقييمها بالرجوع إلى القيمة العادلة لأصل مالي مشابه لها إلى حد كبير وأن تحقق أقصى 

إضافة إلى . ذه المعطيات، يتم قياسها بسعر التكلفةاستخدام لمدخلات السوق، وفي حالة عدم توفر ه

في القيمة  التغييرذلك، يجب على وحدات القطاع العام الاعتراف وقياس الأرباح والخسائر الناتجة عن 

.العادلة لمختلف الأدوات المالية المتداولة بحيث تظهر هذه المعاملات في بيان المركز المالي للمنشأة

  

يجب على هيآت القطاع العام في نهاية كل فترة إعداد تقرير عن الدلائل وفق هذا المعيار، 

الموضوعية التي أثرت على انخفاض قيمة الأصول المالية أو عدم امكانية تحصيلها وتحديد قيمة 

. الخسائر الناتجة عنها

   

 "اتالإفصاح" المالية دواتالأ) 30( المعيار رقم: الفرع الرابع

مستخدمي البيانات المالية الحكومية بحاجة  أن حاسبة الدولية للقطاع العاميرى مجلس معايير الم

المالية التي تصدرها وحدات القطاع العام وكيفية  دواتمعلومات تسمح لهم بتقدير حجم مخاطر الأ إلى

العمومية على توفير  هيآتحث ال إلىيهدف هذا المعيار  سبابدارتها لهذه المخاطر، لهذه الأإ

1:التي تسمح بتقدير ما يلي اتالإفصاح

  

 .لبيانات المالية للمركز المالي والأداء المالي للمنشأةهمية اأ 

الفترة وفي نهاية  أثناءطبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن البيانات المالية التي تتعرض لها المنشأة  

 .المنشأة لهذه المخاطر التقرير، وكيفية إدارة إعدادفترة 

                                                 
1
 .1293:، ص2010، مرجع سبق ذكره، الاتحاد الدولي للمحاسبين  
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عيار، الإفصاح عن مدى حجم وتأثير الأدوات المالية على الوضعية والأداء من متطلبات هذا الم

المالي لوحدات القطاع العام، وذلك عن طريق إبراز التدفقات الناتجة عن معاملات تداول مختلف 

الأصول المالية التي تصدرها منشآت القطاع العام، بهدف إظهار أهمية الأدوات المالية في البيانات 

لحكومية، من أجل تقديم معلومات تتيح لمستخدمي القوائم المالية تقييم الأداء المالي لوحدات المالية ا

القطاع العام، مع ضرورة الإفصاح في بيان الأداء المالي عن أرباح وخسائر تداول الأصول المالية 

ل المالية وإجمالي الفوائد المستحقة والمدفوعة من طرف منشآت القطاع العام، والإفصاح عن الأصو 

.المرهونة كضمانات لالتزامات تعاقدية

  

إضافة إلى ذلك، على وحدات القطاع العام الإفصاح عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن        

مختلف الأدوات المالية وطرق قياسها وإدارتها، عن طريق تقديم ملخص عن سياسات إدارة مخاطر 

 .  هيآت القطاع العامالإئتمان، السيولة ومخاطر السوق من طرف 

 وفق أساس الاستحقاق في القطاع العام معايير المحاسبة الدوليةباقي : المطلب الرابع

:يتناول هذا المطلب عرض متطلبات تطبيق المعايير الآتية   

 .السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء) 03(المعيار رقم  

 .التغيرات في أسعار الصرفآثار ) 04( المعيار رقم 

 .تكاليف الاقتراض) 05( المعيار رقم 

 .الإيراد من المعاملات التبادلية) 09( المعيار رقم 

 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة) 20( المعيار رقم 

 .الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام) 22( المعيار رقم 

 .)الضرائب والتحويلات(المعاملات غير التبادلية الإيراد من ) 23( المعيار رقم 

 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء) 03( المعيار رقم: الفرع الأول

تعبر السياسات المحاسبية عن المبادئ والأسس والأعراف والقواعد التي تتبناها  ،وفقا لهذا المعيار

تقديم بيانات مالية تحتوي على معلومات  إلىيانات المالية، والتي تؤدي وعرض الب إعدادالمنشأة في 

ي للمعاملات وليس فقط الشكل القانوني، بحيث الاقتصادذات مصداقية بحيث تعكس الجوهر موثوقة و 

.أخرى إلىن على مقارنتها من فترة يجب أن يكون مستخدمو البيانات المالية قادري

  

أو إعادة النظر         المحاسبي ساسير في تطبيق الأيالتغيعتبر وفق متطلبات هذا المعيار، 

في السياسات  تغيير والمعالجة المحاسبية لعمليات معينة بمثابة عترافالاأو  قياسالطريقة  في 
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رجعي للفترات السابقة قدر الإمكان، وذلك عن  أثرعنها وتطبيقها ب الإفصاحيجب  ، والتيالمحاسبية

في بيان صافي  أثرلكل بند مت فتتاحيالاتعديل الرصيد  أجلالتراكمي للتغير من  ثرطريق تحديد الأ

 .حقوق الملكيةو  الأصول

ن بداية مستقبلي م أثربتطبيق السياسة الجديدة ب المنشأةتقوم  ،وفي حالة عدم إمكانية تحديد ذلك

مكن قياسها بدقة في البيانات أول فترة قابلة للتطبيق، كما يقوم المحاسب بتقدير قيمة البنود التي لا ي

وقد تحتاج  .المالية للوحدات الحكومية اتلتزامالاتقدير القيمة العادلة للأصول و  إلىالمالية، حيث يلجأ 

على الظروف التي ارتكزت  التأثيرمراجعة في حالة توفر معلومات جديدة من شأنها  إلىهذه الأخيرة 

بارة عن تعديل في المبالغ المسجلة والقدرة مسبقا ولا تعتبر عليها التقديرات المحاسبية، وبالتالي هي ع

.للأخطاء اتصحيح

  

القيود المحاسبية والتي ينتج عنها بيانات أو  السهو في المبالغأو  فهي الإغفالات ،الأخطاء أما

قياس مختلف عناصر البيانات المالية، حيث يجب أو  ، عرضعترافالامالية غير صحيحة، فيما يتعلق ب

.التصريح بإصدار البيانات الماليةلفترة الحالية قبل اى المنشأة تصويب الأخطاء المكتشفة خلال عل

  

عنها وتصحيحها عن طريق  الإفصاحمتعلقة بالفترات السابقة يجب  أخطاءفي حالة اكتشاف  أما

ممكنا للفترات الحد الذي يكون فيه ذلك  إلىرجعي  أثرالتراكمي للخطأ لكل بند وتعديلها ب ثرتحديد الأ

التراكمي للأخطاء، حيث ينتج  ثرالافتتاحية للبيانات المالية بمقدار الأ الأرصدةالسابقة، بواسطة تصحيح 

بعناصر البيانات المالية وقياسها وعرضها كما لو أن  عترافالارجعي تصحيح  أثرالعرض ب إعادةعن 

 .الخطأ لم يحدث

الصرف أسعاريرات في آثار التغ) 04( المعيار رقم: الفرع الثاني

  

 ، وهو مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم2002تم إصدار هذا المعيار سنة 

تطبيق سياسة  إطاروفي ، 2005المعدل سنة و الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) 21(

 2010ت هذا المعيار سنة المقاربة بين معايير القطاع العام ومعايير القطاع الخاص، تم تنقيح متطلبا

.عتبار خصائص القطاع العامالامع الأخذ بعين ات نفس المعيار في القطاع الخاص ليتماشى مع تغير 

  

المالية  في البيانات الأجنبيةعن المعاملات بالعملة  الإفصاحتحديد طريقة  إلىيهدف هذا المعيار 

ولة المعدة للقوائم المالية، وهذا ما يتطلب تحديد يجب التعبير عنها بعملة الد لوحدات القطاع العام التي

 أسعارالمالي للتغيرات في  ثره من قبل المنشأة، وكيفية معالجة الأاستخدامسعر الصرف الذي يتم 
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النقد المعادل و مباشر على النقد  أثرللتغيرات في سعر الصرف  حيث إنالصرف في البيانات المالية، 

 .الأجنبيةبالعملة  الدفع مستحقة المبالغأو  المحتفظ به

ه يتم أن الصرف التي لا تعتبر تدفقات نقدية إلا فوارقعن  بلاغيتناول هذا المعيار متطلبات الإو 

المعادل في  مطابقة النقد والنقد أجلبشكل منفصل في بيان التدفقات النقدية من  آثارهاعن  الإفصاح

الأولي بها  عترافالاعند  الأجنبيةل المعاملة بالعملة أن تسج يجب"،طارالإوفي هذا  .بداية ونهاية الفترة

بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة  الأجنبيةبعملة التقرير، بالمبلغ الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة 

1."التقرير بتاريخ المعاملة
 

 الاقتراضتكاليف  )05( المعيار رقم: الفرع الثالث

، والتي الاقتراضوالمعالجة المحاسبية لتكاليف  فصاحالإهذا المعيار عرض متطلبات  يتناول

الأموال،  اقتراضا من الفوائد المصرفية والمصاريف والعمولات التي تتحملها المنشأة عند أساستتكون 

، هذا ما ينتج عنه 2"كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها الاقتراضبتكاليف  عترافالايجب "حيث 

 .استحقاقهاعلى أنها أعباء تتحملها المنشأة يتم قيدها عند تاريخ  الاقتراض التسجيل الفوري لتكاليف

  

ها مع استعماليمكن للمنشأة  الاقتراضكما يسمح هذا المعيار بمعالجة محاسبية بديلة لتكاليف 

 الاقتراضيتم إدماج تكاليف  ،عن ذلك، وبموجب هذه المعالجة البديلة المسموح بها الإفصاحضرورة 

ها كجزء من قيمة الأصل اعتبار و  الاقتراض، عن طريق رسملة تكاليف حيازتهأصل ضمن تكلفة  كلامتلا

الفعلية المؤهلة للرسملة لغرض  الاقتراضولا تسجل على أنها أعباء للفترة، مع ضرورة تحديد حجم تكاليف 

 راضاتاقتالمطبقة على  الاقتراضالحصول على أصل مؤهل، عن طريق تحديد معدل رسملة تكاليف 

الأصل الذي يستغرق فترة زمنية طويلة ليصبح  ،السياق هذا يث يقصد بالأصل المؤهل فيح المنشأة،

 .ستعمالجاهزا للا

من المعاملات التبادلية يرادالإ) 09( المعيار رقم: الفرع الرابع

  

تقديم "جة عن المعاملات التبادلية النات تايرادبيان المعالجة المحاسبية للإ" إلىعيار يهدف هذا الم

 أرباحو  والإتاواتلأصول المنشأة المنتجة للفوائد  أخرىأطراف  استخدامأو  خدمات، بيع البضائع

العمومية  اتالاستثمار أسهم  أرباحالمعاملات الناتجة عن عقود الإيجار والتأمين،  باستثناء ،3"الأسهم

                                                 
1
.145:، ص2010، مرجع سبق ذكره، الاتحاد الدولي للمحاسبين  

  

2
 .165:ص ،نفس المرجع  

3
 .280:ص ،2009 محمد خالد المهياني، مرجع سبق ذكره،  
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البيولوجية المتعلقة  الأصولو  صولالأبيع الممتلكات والمصانع والمعدات، التغيرات في قيمة  أرباحو 

 .بيعية والتي لها معايير خاصة بهاالموارد الط استخراجات إيراد إلى إضافةالزراعي،  طبالنشا

 إلىيجب النظر  غير التبادليةالمعاملات أو  من المعاملات التبادلية الإيراداتعند التمييز بين 

مستقبلية  اقتصاديةعندما يكون زيادة في منافع  يرادبالإ عترافالاشكلها، بحيث يتم  إلىجوهر المعاملة لا 

 د المعادل المستلمالنقأو  وفق هذا المعيار بمبلغ النقد يرادللمنشأة يمكن قياسها بشكل موثوق به، ويقاس الإ

 .    الاستلامالمستحق أو 

عن الأطراف ذات العلاقة الإفصاح) 20( المعيار رقم: الفرع الخامس

  

لها  أخرىت علومات التي تتم بين المنشأة وهيآعن الم الإفصاحا المعيار هو ضمان الهدف من هذ

:يلي المالي للمنشأة عن طريق تحديد ما الأداءلتسهيل عرض المركز و  المساءلةعلاقة معها، وذلك لأغراض 

  

 .المؤثرة بشكل كبير على المنشأةأو  الأطراف المسيطرة 

 .تتم مع هذه الأطرافطبيعة المعلومات حول العمليات التي  

كل الأطراف التي لها تأثير كبير على المنشأة  ،المعيارويقصد بالأطراف ذات العلاقة وفق هذا 

القرار بطرق عديدة، وغالبا  اتخاذالتشغيلية، ويمكن ممارسة التأثير الهام في أو  القرارات المالية اتخاذعند 

.اتفاقية تنص على ذلكأو  بموجب قانونأو  شأةما تكون عن طريق التمثيل في مجلس الإدارة للمن

  

دقيق في البيانات المالية لوحدات بشكل منفصل و  الإفصاحيركز هذا المعيار على ضرورة 

على المنشأة العمومية مع  أخرىغير مباشرة لأطراف أو  القطاع العام عن طبيعة وجود سيطرة مباشرة

 .  ناتجة عن هذه العلاقةتحديد طبيعة العمليات والتحويلات المالية ال

العام لحكوميعن المعلومات المالية حول القطاع ا الإفصاح) 22( المعيار رقم: الفرع السادس 

  

عن البيانات المالية الموحدة لوحدات القطاع  الإفصاحتحديد متطلبات  إلىيهدف هذا المعيار 

 عن ط القطاع الحكومي العام وفصلهالمعلومات المالية لنشا تحقيق الشفافية حول عرض أجلمن العام، 

ا على أساسالتي تعتمد  نشآتمالالعمومية ذات الطابع التجاري، حيث يجب التمييز بين  شطةلأنا

التجارية لتمويل  شطةلأناي عن أساست التي تعتمد بشكل شطتها وبين الهيآأن العمومية لتمويل الإيرادات

.ميزانيتها

  

توفير  إلىدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كما تهدف البيانات المالية المع

الموارد المالية  استعمالفي  الاقتصادالقرارات وتحقيق المساءلة عن الرشادة و  تخاذمعلومات مفيدة لا

:يلي ما الأقلات عن القطاع الحكومي العام على الإفصاحتتضمن  أن العمومية، حيث ينبغي
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 .بشكل منفصل خرىفي القطاعات الأ اتالاستثمار سية، مع إظهار حسب الفئة الرئي الأصول 

 .حسب الفئة الرئيسية اتلتزامالا 

 .وحقوق الملكية الأصولصافي  

 .التقييم إعادةالزيادة و النقصان في  إجمالي 

 .حسب الفئة الرئيسية الإيرادات 

 .المصاريف حسب الفئة الرئيسية 

 .العجزأو  الفائض 

 .التشغيلية شطةنلأاالتدفقات النقدية من  

 .يةالاستثمار  شطةلأناالتدفقات النقدية من  

 .التمويلية شطةلأناالتدفقات النقدية من  

 )الضرائب والتحويلات( من المعاملات غير التبادلية يرادالإ) 23( المعيار رقم :الفرع السابع

المعاملات غير الناتجة عن  الإيراداتوقياس  عترافالاو  الإفصاحيحدد هذا المعيار متطلبات 

التحويلات سواء كانت أو  ذات الطابع الجبائي الإيراداتوالتي تتمثل في تبادلية لوحدات القطاع العام، ال

.الاعفاء من الديون لفائدة وحدات القطاع العامأو  في ذلك المنح والهبات غير عينية، بماأو  نقدية

  

الناتجة عن الضرائب عند التأكد من وقوع  الإيراداتب عترافالاوفق متطلبات هذا المعيار ينبغي 

الضريبية  الإيراداتبمجرد تحديد الوعاء الضريبي، حيث يجب تحديد  أي الحدث الخاضع للضريبة

تحصيلها، ويركز هذا المعيار على  أجلتخفيضها من المصاريف المدفوعة من  من دون جماليبمبلغها الإ

من متطلبات هذا المعيار ، ود قبضهانستحقاقها وليس ععند تاريخ ا الإيراداتوقيد  عترافالاضرورة 

1:يلي في ملاحظات البيانات المالية ذات الغرض العام عن ما الإفصاحضرورة 

  

 .تبادليةالمن المعاملات غير  الإيراداتب عترافالسياسات المحاسبية المتبناة للا 

الداخل فيمل يتعلق بالفئات الرئيسية  إلىالذي يتم وفقه قياس القيمة العادلة للموارد المتدفقة  ساسالأ 

 .من معاملات غير تبادلية يرادللإ

الذي لا تستطيع المنشأة  يالضريب يرادمعلومات حول طبيعة الضريبة فيما يتعلق بالفئات الرئيسية للإ 

 .ي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبةقياسه بشكل موثوق خلال الفترة الت

                                                 
1
 .707 :، ص2010، مرجع سبق ذكره، للمحاسبينالاتحاد الدولي   
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يا والتبرعات مبينة بشكل مفصل الفئات الرئيسية للسلع ادهركات والطبيعة ونوع الفئات الرئيسية للت 

 .العينية المستلمة

 منافع الموظفين) 25( المعيار رقم :الفرع الثامن

وفق هذا المعيار يقصد بمنافع الموظفين جميع أشكال التعويضات التي تقدمها وحدات القطاع العام 

 الإفصاحتحديد أسس للمحاسبة و  إلىث يهدف هذا المعيار مقابل الخدمات التي يقدمها الموظفون، حي

:يلي عن مختلف فئات منافع الموظفين والتي تتكون من ما

  

  جلمنافع الموظفين قصيرة الأ .1

 مستحقة الدفعنفقات مستخدمي القطاع العام منافع الموظفين قصيرة الأجل من مجموع تتكون 

التي أو  تب بما فيها مساهمات الضمان الاجتماعي،روا، حيث تدفع في شكل أجور و اشهر ) 12( خلال

 إضافةالإجازات السنوية مدفوعة الأجر، أو  تدفع في شكل تعويضات للموظفين عن العطل المرضية

و المنافع غير المالية كالسكن والسيارات والخدمات المدفوعة، حيث يتم  يالوظيف الأداءالزيادات المتعلقة ب

عدم  أساسعلى ) صروف مستحق الدفعم( لتزامكا جلع الموظفين قصيرة الأوقياس جميع مناف عترافالا

 .بالقيمة غير المخصومة لمنافع الموظفين المتوقع تقديمها مقابل الخدمة أي الخصم،

 منافع بعد التوظيف .2

منافع إنهاء الخدمة،  باستثناءالتوظيف  نتهاءابعد  مستحقة الدفعوهي مختلف تعويضات الموظفين 

ومساهمات التأمين والرعاية الصحية لما بعد ا من معاشات التقاعد أساسون منافع بعد التوظيف حيث تتك

 .التوظيف لموظفي القطاع العام

 جلطويلة الأ نمنافع الموظفي .3

شهر، مثل  )12( فوقتلفترة  مستحقة الدفعجموع المبالغ طويلة الأجل م الموظفينتتضمن منافع 

 .مؤخرات الرواتب أو جلتعويضات العجز طويل الأ

 منافع نهاية الخدمة .4

لعمل قبل علاقة ا انتهاءمختلف المبالغ المدفوعة لموظفي القطاع العام الناتجة عن  ويقصد بها

عنها  الإفصاح، والتي يجب )التقاعد المسبقأو  الاستقالة الطوعية التشجيع على(تاريخ التقاعد الطبيعي

.قديم خدماتبشكل منفصل عن منافع الموظفين نتيجة ت

     

منافع الموظفين وفق التصنيفات المذكورة  عن الإفصاح المعيار على هذا ثيح ،وعلى هذا الأساس

 .الملتزم بها جلمع ضرورة تقديم تقديرات عن المبالغ طويلة الأ هأعلا
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 الزراعة) 27( المعيار رقم :الفرع التاسع

ات المتعلقة بالنشاط الزراعي لوحدات صاحالإفبيان المعاملة المحاسبية و  إلىيهدف هذا المعيار  

 الأصولتسيير مختلف المحاصيل الزراعية و ، حيث يشتمل النشاط الزراعي على القطاع العام

بمقابل أو  مقابل من دونتوزيعها  أجلمن أو  ا لأغراض البيعأساسالمتداولة ) ونباتية ةحيواني(البيولوجية

 :تم التمييز بيني ساسرمزي لا يغطي تكلفتها، وعلى هذا الأ

 .البيولوجية الأصول 

 .)لا تدرج عمليات التحول والتصنيع ضمن نطاق هذا المعيار(المحصول الزراعي عند نقطة الحصاد  

ن متطلبات هذا المعيار لا تطبق على الأراضي الزراعية ، بـأوتجدر الإشارة، في هذا المجال

البيولوجية المحتفظ بها لتقديم الخدمات،  لأصولا إلى إضافةملموسة للنشاط الزراعي، الغير  الأصولو 

أو  التدريسأو  البيولوجية في نشاطات البحث العلمي الأصولفعلى سبيل المثال تستخدم العديد من 

الرقابة الجمركية، لا يتم محاسبتها على أنها أصول بيولوجية لكونها غير مرتبطة بنشاط زراعي لمنشأة 

.القطاع العام

  

 إعدادالبيولوجية والمحصول الزراعي في تاريخ  الأصوليجب قياس  ،هذا المعيارمتطلبات  وفق

يجب على وحدات القطاع العام  ،ذلك إلى إضافة .لعادلة مطروحا منها تكاليف البيعالتقرير بالقيمة ا

ا ير في القيمة العادلة للأصول المعترف بهيالخسائر الناتجة عن التغو  رباحالأعن  الإفصاحو  عترافالا

لمعيار على االتقرير المالي، كما ينص هذا  إعداد العجز للفترة التي نتجت بعدأو  وإدراجها في الفائض

1:يلي التمييز بين ما أجلالبيولوجية من  الأصولضرورة تقديم وصف عن 

  

 .البيولوجية القابلة للاستهلاك الأصول 

 .نشاط زراعي معين لأكثر من سنة فيالبيولوجية التي تستخدم بصفة متكررة  الأصول 

 .بمقابل رمزيأو  مقابل من دونالبيولوجية المحتفظ بها لغرض توزيعها  الأصول 
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  النقدي ساسمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق الأ: المبحث الثالث

دولي ال الاتحادالصادرة عن و  يالنقد ساستحدد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفق الأ 

 ،النقدي ساسالأ تتبنىالمالية الحكومية لوحدات القطاع العام التي  التقارير إعدادللمحاسبين متطلبات 

 :يين هماأساس نجزئي إلىحيث تنقسم هذه المعايير 

عن المعلومات في البيانات المالية ذات العرض العام  الإفصاحيتضمن شروط ومتطلبات  إلزامي جزء 

 .المالية لوحدات القطاع العام اريرالتقالواجب توفرها في 

القطاع العام والمتعلقة بالسياسات  لمنشآتلزامية الإات غير الإفصاحيشتمل على  اختياريجزء  

لتعزيز  ،عنها من طرف وحدات القطاع العام الإعلانافية التي يحبذ ضالإفصاحات الإالمحاسبية و 

الموارد المالية من طرف وحدات القطاع  تعمالاسشفافية البيانات المالية ورفع مستوى المساءلة عن 

 .العام

 والاختياريةللمتطلبات الإلزامية  الامتثالن أ الاتحاد الدولي للمحاسبينيرى  ،طارالإوفي هذا 

عرض التقارير النقدي سوف يعزز من الشفافية في  ساسلمعايير المحاسبة في القطاع العام على الأ

النقدية المتاحة  الأرصدةوتسديد النفقات و  الإيراداتنتائج تحصيل شامل عن ال الإفصاحالمالية الحكومية و 

تبني هذه المعايير سوف يعزز من قابلية المقارنة بين البيانات  أن لمختلف وحدات القطاع العام، كما

   .المالية لمختلف الدول

  

 النقدي ساسجبارية وفق الأات الإالإفصاح : المطلب الأول

لطريقة التي ينبغي بها عرض البيانات المالية ذات الغرض يم وصف لدتق إلىيار يهدف هذا المع

التقارير تحسين اتساق وقابلية مقارنة  إلىتهدف  إرشاداتالعام لوحدات القطاع العام، عن طريق تقديم 

تخصيص  طريقة وحدات القطاع العام حولداء أالتي تسمح لمستخدميها تقييم المالية الحكومية، و 

حة لوحدات المتا الأرصدةو الموارد عن طريق تقديم معلومات حول المدفوعات والمقبوضات  خداماستو 

.ير المال العامتسي القطاع العام لتحقيق الشفافية في

  

:النقدي سيتم عرها وفق النقاط الآتية الأساسولبيان الإفصاحات الإجبارية وفق    

 .متطلبات العرض والإفصاح عن البيانات المالية 

 .عالجة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبيةم 

 .عرض المعلومات حول الميزانية في البيانات المالية 

 .الإفصاح عن المساعدات الخارجية 
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 عن البيانات المالية الإفصاحو متطلبات العرض  :الأولالفرع 

ذات  تتضمن البيانات المالية أن القطاع العام منشآتيجب على  ،وفق متطلبات هذا المعيار 

 :المواليةالغرض العام العناصر 

فعليا خلال  ةالمدفوعالنفقات  إجماليعن  الإفصاحيتضمن  أن والذي ينبغي المدفوعات النقدية بيان 

 .تصنيفي يناسب نشاط المنشأة أساس استخدامعن طريق  المالي،التقرير  إعدادفترة 

 .التقرير إعدادلة نقدا خلال فترة المحص الإيرادات إجماليوالذي يعرض  بيان المقبوضات النقدية 

 .بداية ونهاية الفترة النقدية المتاحة للمنشأة من الأرصدة 

 .عن المدفوعات التي تؤدى بالنيابة عن المنشأة الإفصاح 

 .القيمة الصافية أساستقرير عن المقبوضات والمدفوعات للمعاملات التي تمت على  إعداد 

رية ظات التفسيالبيانات المالية وتقديم الملاح إعدادعة في المحاسبية المتب تالسياساعن  الإفصاح 

 .عد ضرورية لفهم التقارير الماليةالتي تالمرفقة بالبيانات المالية و 

النقدية  الأرصدةفي الملاحظات المرفقة للبيانات المالية عن القيود المفروضة على  الإفصاح 

 .مة التي تخضع لقيود خارجيةة الهاالنقدي الأرصدةوالحصول على القروض، بما فيها 

  .خطاء وطريقة تصحيحهاعن طبيعة الأ الإفصاح 

يجب على وحدات القطاع العام عرض البنود والمجاميع الفرعية للنفقات  ،لكذ إلى إضافة

العمليات التي تتم على  باستثناءة دون المقاصة بينها، جماليالمحصلة بالمبالغ الإ الإيراداتو المدفوعة 

.عنها الإفصاحالتي يجب شريعات المعمول بها و مة الصافية والتي ترخصها التالقي أساس

  

الاتحاد الدولي  فإن ،النقدي ساسفيما يخص طريقة عرض البيانات المالية الحكومية وفق الأ أما 

ه لا يفرض فإن ساسوعلى هذا الأ ،أخرى إلىختلف من دولة تيرى بأنها مسألة حكم مهني  للمحاسبين

حد لطريقة عرض البيانات المالية بل يركز على ضرورة توفر خصائص نوعية تضمن شفافية، نموذج مو 

القرار  اتخاذالية الحكومية في مستخدمي البيانات الم احتياجاتتلبي بحيث  تالمعلوماجودة وموثوقية 

 اتإرشادغير ملزمة في شكل  اقتراحاتهذا لا يمنع من تقديم  ،المال العام تسييرعن  المساءلةو 

والتي يمكن عرضها في الجدول  النقدي ساسوفق الأ العامالبيانات المالية للقطاع  لنماذجتوضيحية 

:الموالي
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                                                                            النقدي ساسوفق الأ البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقدية) 10(الجدول رقم 

  ساسبيان المقبوضات وفق الأ

 النقدي

 السنة

 ن

 السنة

 1-ن

 ساسبيان المدفوعات وفق الأ

 النقدي

 السنة

 ن

 السنة

 1-ن

 المقبوضات

 الضرائب

 ضريبة الدخل

 ضريبة القيمة المضافة

 ضريبة املاك الدولة

 خرىالضرائب الأ

 المنح والتعويضات

 الوكالات الدولية

 خرىالمنح والمعونات الأ

 ضالقرو 

 العوائد من القروض

 المقبوضات الرأسمالية

 المعداتو  نشآتمالالعوائد من التصرف ب

 التجارية شطةلأنا 

 التجارية شطةلأناالمقبوضات من 

 خرىالمقبوضات الأ

 

 

 المدفوعات 

 العمليات

 الرواتب ومنافع الموظفينالأجور و 

 مدادات والبنود القابلة للاستهلاكالإ

 الحوالات

 المنح

 خرىلحوالات الأمدفوعات ا

 النفقات الرأسمالية

 والمعدات نشآتمالإنشاء /شراء

 ليةماال دواتشراء الأ

 تسديد القروض والفوائد

 تسديد القروض

 مدفوعات الفائدة

 أخرىمدفوعات 

 

  

   مجموع المدفوعات   مجموع المقبوضات

 النقصان في النقد/ الزيادة    

 النقد في بداية السنة

  

   اية السنةالنقد في نه   

 . 1440-1439: ص ص، 2010مرجع سبق ذكره،  ،الاتحاد الدولي للمحاسبين: درالمص

سنة الحالية مع مقارنة المبالغ المالية الفعلية للبهذه الطريقة انات المالية لوحدات عرض البييسمح 

ذلك على وحدات  إلى إضافة، أخرى إلىوالنفقات من سنة  الإيراداتمراقبة تطور  أجلالسنة الماضية من 

. الحكومية تكييف نظام المحاسبة العمومية لكي يسمح بتقديم المعلومات وعرضها وفق متطلبات هذا المعيار

  

تعرض البيانات المالية ذات  أن يجب على وحدات القطاع العام ،وفق متطلبات هذا المعيار 

ية بشكل منتظم لفترة تغطي سنة واحدة مع التقارير المال إعدادحيث يتم  ،الأقلالغرض العام سنويا على 

والتي يجب "طيها البيانات المالية الحكومية، من فترة التقرير التي تغخر يوم آضرورة تحديد تاريخ 

تكون  أن عنها وتوفيرها في الوقت المناسب لمختلف مستخدمي القوائم المالية الحكومية، ويجب نلاالإع
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ه أن إلا التقرير، إعدادشهر من تاريخ أاناتها المالية خلال ستة المنشأة في وضع يمكنها من اصدار بي

 1."شهرأ ةيتم توفيرها خلال مدة لا تتجاوز مدة ثلاث أن يحبذ بشكل كبير

ينبغي على وحدات القطاع العام التي تعد  ،أخرى إلىتوفير معلومات قابلة للمقارنة من فترة  أجلمن و 

عرض القوائم المالية، وذلك عن طريق المحافظة على  اتساقالمحافظة على ي النقد ساسبياناتها المالية وفق الأ

 يستدعي هاحدث تغيير هام في نشاط إذا إلا ،أخرى إلىطريقة عرض بنود وتصنيفات البيانات المالية من فترة 

 . معيارطريقة العرض الجديدة تتوافق مع متطلبات هذا ال أن جوهري في هيكلة القوائم المالية، بشرط تغيير

  

 الأجنبيةمعالجة التدفقات النقدية بالعملة  :الفرع الثاني

بيان المعالجة المحاسبية للعمليات التي تقوم بها وحدات القطاع العام  إلىيهدف هذا المعيار  

، عن طريق داخل البيانات المالية للغرض العام بالعملة الوطنية إدراجها، والتي يجب الأجنبيةبالعملة 

 .لمقبوضات والمدفوعات بالعملة الأجنبيةر الصرف على اتطبيق سع

النقدية المتاحة بالعملة  الأرصدةالتقارير عن  إعدادو  الإفصاحيجب  ،وفق متطلبات هذا المعيار

 الأرصدةالتقارير المالية عن  إعدادقفال الذي يعبر عن سعر الصرف الفوري عند تاريخ الأجنبية بسعر الإ

 الأجنبيةالنفقات بالعملة أو  الإيراداتعن  الإفصاحو  عترافالااع العام، كما ينبغي المالية لوحدات القط

ة عن التغير والخسائر الناجم رباحالأأن  الصرف السارية، حيث أسعارالمعاملات حسب  إجراءعند تاريخ 

د تسوية عنها عن الإفصاحمدفوعات نقدية، بل يتم أو  بها كمقبوضات عترافالالا يتم  الصرف أسعارفي 

 . في بداية ونهاية فترة التقارير المالية لوحدات القطاع العام الأجنبيةالنقدية بالعملة  الأرصدةقيمة 

عرض المعلومات حول الميزانية في البيانات المالية :الثالثالفرع 

  

التي في البيانات المالية الحكومية، و توضيح متطلبات عرض الميزانية  إلىيهدف هذا المعيار  

 الأصليةميزانية قابل للمقارنة بين المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية، وبين ال أساسنبغي عرضها على ي

ت والتشريعا اتجراءالإالتي تتضمن كافة التغيرات المصادق عليها وفق الميزانية النهائية المصادق عليها و 

حيث يتم  ،الأصليةالميزانية  وبنود أبوابضمن التحويلات أو  تخصيصال إعادة طريق عن المعمول بها،

 . عنها في الملاحظات المرفقة للبيانات المالية الحكومية الإفصاح

نشر بياناتها المالية و تاحة إم التي تختار على وحدات القطاع العاالمعيار  متطلبات هذا تطبق

تعلقة بنتائج حول طريقة عرض البيانات المالية الم إرشاداتن يشترط ذلك، حيث يقدم أللجمهور دون 

:الجدول المواليالمعروضة في النقدي  ساسفق الأو  تنفيذ الميزانية

  

                                                 
1
 .1409:صمرجع سبق ذكره،  ،2010 الدولي للمحاسبين، الاتحاد  
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 نهاية السنة في" س"الفعلية للحكومة المبالغ المقدرة و  ةبيان مقارن) 11(الجدول رقم 

 الموارنة  الفعلية المبالغ تصنيف حسب الوظائف

 النهائية

 الموازنة

 الأصلية 

 الموازنة:الاختلاف

 فعليةالنهائية وال

 التدفقات النقدية الواردة

 الضرائب

 المعونة اتفاقيات

 الوكالات الدولية

 أخرىمنح ومعونات 

 القروض :العوائد 

 التصرف بالمصانع والمعدات:  العوائد

 النشاطات التجارية

 أخرىمقبوضات 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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x 

x 
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x 
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x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 x x X X المقبوضات إجمالي

 التدفقات النقدية الصادرة

 الصحة

 التعليم

 السلامة/النظام العام

 جتماعيةالحماية الإ

 الدفاع

 سكان وخدمات المجتمعالإ

 الخدمات الترفيهية والثقافية والدينية

 يةالاقتصادالشؤون 

 أخرىمدفوعات 

 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 
(x) 

(x) 

(x) 

(x) 

(x) 
(x) 
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(x) 
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 (x) (x) (x) (x) المدفوعات إجمالي

 x x X x صافي التدفقات النقدية

  .1441:ص ،2010 جع سبق ذكره،، مر الاتحاد الدولي للمحاسبين: المصدر

ة في الهدف من عرض المقارنة بين المبالغ المقدرة الأصلية والنهائية والمبالغ الفعلية كأعمدة إضافي

عن طريق تقديمها على أساس قابل للمقارنة يتيح  ،هو الرفع من مستوى الشفافية والمساءلةالبيانات المالية 

.الأصلية ةحات حول أسباب الانحرافات ومستوى الامتثال للموازنطلب توضي دمي القوائم الماليةلمستخ

  

 عن المساعدات الخارجية الإفصاح: الرابعالفرع 

في البيانات المالية عن المساعدات الخارجية التي  الإفصاحينبغي على وحدات القطاع العام 

ها جميع أن المعيار علىتستفيد منها بشكل رسمي، حيث تعرف المساعدات الخارجية وفق متطلبات هذا 

طراف المانحة، ملزمة مع الأ اتفاقياتالموارد الرسمية المستلمة من طرف الوحدات الحكومية بموجب 

بها  عترافالاحكومية والتي لا يتم الالمساعدات الخارجية المقدمة من طرف المنظمات غير  باستثناء

.النقدي ساسلعام المعدة وفق الأالغرض ا ذاتكموارد رسمية في البيانات المالية الحكومية 
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المدفوعات بشكل منفصل في بيان المقبوضات و  يجب الإفصاح ،بناء على متطلبات هذا المعيار

 إجمالي ى بيانإل إضافة التقرير، إعدادالمساعدات الخارجية المستلمة نقدا خلال فترة  إجماليالنقدية عن 

، حيث يجب طاع العامامات وحدات القلتز اية لتسوية خارجية رسم أخرى أطرافالدفعات التي قامت بها 

المبالغ المستلمة  إجماليالتمييز في البيانات المالية بين المساعدات الخارجية المقدمة في شكل قروض و 

 هذه مبلغ مقدمأو  هويةعن  بلاغيتطلب هذا المعيار الإ أن من دون، عرضها بشكل منفصلو  كمنح

 إجمالييضاحات حول البيانات المالية الحكومية عن في الإ الإعلانجب يالمساعدات الخارجية، في حين 

. مسحوبة من طرف وحدات القطاع العامالوالمنح الخارجية المتاحة وغير  ضالقرو 

  

خارجية  أخرى أطرافالدفعات النقدية التي تجريها أو  يتم تسجيل مبالغ المساعدات الخارجية المستلمة  

عام بالعملة الوطنية، عن طريق تطبيق سعر الصرف ساري المفعول في تاريخ استلام نيابة عن وحدات القطاع ال

                           .  المساعدات الخارجية

 النقدي ساسالمحبذة وفق الأ ختياريةالاات الإضافية الإفصاح: المطلب الثاني

ناتها المالية وفق التي تعرض بيا للوحدات الحكومية ةبالنسبلزامية إهذا المعيار  متطلباتلا تعتبر 

 أجلن مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يشجع على تطبيقها من أ إلاالنقدي،  ساسمعايير الأ

تطبيقها سيرفع من جودة القوائم  نحيث يرى المجلس بأ، وميةكتعزيز شفافية وموثوقية البيانات المالية الح

   .البيانات المالية لمستخدميوقت المناسب المالية الحكومية وتوفيرها في ال

  

يستحسن ضافية التي لزامي السياسات المحاسبية والتوضيحات الإالإغير  الجزءيحدد هذا 

:الآتيةفيما يخص العناصر  الاسيمح عنها افصالإ

  

تؤثر  أن نهاأحداث من شأو أ التحقق من ظروف عند ستمراريةعن القدرة في الا الإفصاحيستحسن  

 .قدرة المنشأة على مواصلة نشاطها، بالنسبة لوحدات القطاع العام وليس للحكومة ككلفي 

 .عن الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية الإفصاح 

 .حكومية، والجهات المستفيدة منهاال عن المساعدات المقدمة من طرف المنظمات غير نلاالإع 

 .يةعاداللحساب الغير والبنود غير  تعن المعاملا الإفصاح 

في  ةمؤقتبصفة  إيداعها تدفقات نقدية يتم عن عن التدفقات النقدية التمريرية، وهي عبارة بلاغالإ 

تشريعية أو  ات تنظيميةإجراءالمستفيد النهائي بسبب  إلىم يتم تحويلها ثحسابات وحدات القطاع العام 

 .ت المنشأة لفائدة الغيرعلى حسابا خيرة تدفقات نقدية تمرتعتبر هذه الأعيث  لمعاملاتتنظم هذه ا
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 الثاني الفصل خلاصة

 

حول طريقة عرض البيانات المالية  إرشاداتفي القطاع العام  معايير المحاسبة الدوليةتقدم 

القوائم المالية لوحدات القطاع لتعزيز قابلية المقارنة  إعدادو  الإفصاحات إجراءبهدف توحيد  ،الحكومية

توفيرها في الوقت المناسب لمختلف فئات ية البيانات المالية الحكومية، و وقوالرفع من مستوى جودة  وموث

المساءلة عن  أدواتوتقديم القوائم المالية الحكومية لتحقيق الشفافية في تسيير المال العام مستخدمي 

ير مكان مع معايحاسبين على تحقيق التقارب قدر الإالدولي للم الاتحاد استراتيجية، حيث تعتمد الأداء

.المحاسبة الدولية في القطاع الخاص وتكيفها لتتلاءم مع خصوصيات القطاع العام

  

جبارية على إفي القطاع العام  معايير المحاسبة الدوليةلا تعتبر متطلبات  ،طارالإوفي هذا 

 ، ببلهذا الس .النظام المحاسبي الخاص بها اختيارفي  والاستقلاليةسيادة الوحدات الحكومية التي لها ال

موحد قابل للتطبيق على مختلف وحدات القطاع العام، بل تقدم المعايير المحاسبية مخطط محاسبي  لا

ات المطلوب توفرها في مخرجات النظام الإفصاحمضمون حول طبيعة و  تمعاملاو  إرشاداتتقدم 

 طريقة عرضهاالمحاسبي، عن طريق التركيز على الخصائص النوعية الواجب توفرها في القوائم المالية و 

الدولية للقطاع العام  المحاسبة ليتماشى مع متطلبات المعايير ف نظام المحاسبة العموميةيتكييتطلب  مما

    .الاستحقاق أساسوفق أو  النقدي ساسوفق الأ

  

الدولي بها ومدى  عترافالامن ستمد قوتها ت في القطاع العام لدوليةالمحاسبة ا ن تطبيق معاييرإ

يسعى مجلس المعايير المحاسبة الدولية في  ،لهذا السبب .الدول لمتطلبات المعايير الدوليةتبني مختلف 

تشجيع  إلى لية الرسميةمع التنسيق مع المنظمات الدو  للمحاسبين الدولي تحادلاالقطاع العام التابع ل

ة لمختلف الدول وتقديم المساعدات الفنية وعرض التجارب الدولي ،تبني هذه المعايير علىمختلف الدول 

 ساسالتحول من نظام المحاسبة العمومية وفق الأ إلىتحفيز الدول  أجلمن  ،السباقة في هذا المجال

الدولية  ، حيث يشجع مجلس المعاييرالكامل الاستحقاق أساسوفق  المحاسبة العموميةنظام  إلىالنقدي 

العمومية مع متطالبات معايير  سبةنظم المحال الوطنية متطلباتالللقطاع العام تحقيق التوافق بين 

   .المحاسبة الدولية للقطاع العام
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 ئرظيمي للمحاسبة العمومية في الجزاالإطار القانوني والتن

 

المحاسب العمومي يقوم بقيد  حيث إنوثيقا بالميزانية العمومية،  رتباطااترتبط المحاسبة العمومية 

ات وقيود قانونية تهدف للحفاظ على المال جراءوالتي تخضع لإ العمليات المالية الناتجة عن تنفيذها،

خاص بها من  وتنظيميقانوني  إطارالمشرع الجزائري المحاسبة العمومية ب صخ طارالإوفي هذا العام، 

تنفيذ  أعوانتداول المال العام، وتحديد مهام ومسؤوليات مختلف و ات صرف إجراءوتقنين  ضبط أجل

 .الرقابة عن تسيير المال العام هيآتوتحديد صلاحيات مختلف  الميزانية العامة،

ا قانونية، حيث يمكن التمييز أساسر المحاسبة العمومية في الجزائر مادة تبتع ،ساسعلى هذا الأ 

 إعدادالتقنية للقيود المحاسبية وطريقة  الإجراءاتالتقني للمحاسبة العمومية الذي يتناول  طارالإبين 

في التنظيم يحتل مكانة هامة القانوني والذي  طارالإوعرض البيانات والقوائم المالية الحكومية، وبين 

التشريعات  احترامالمحاسبي للمحاسبة العمومية في الجزائر، لكونه يفرض على المحاسب العمومي 

التي  الإجراءاتو قوانين ضرورة تطبيق الإلى  إضافةالتنظيمات المعمول بها في مجال تداول المال العام و 

اجبات و و مهامه، وتحديد صلاحيات  أداء أثناءومي وعلاقته مع الغير وتقنن مهنة المحاسب العم تضبط

    .مختلف أعوان المحاسبة العموميةومسؤوليات 

الجزائر القانوني للمحاسبة العمومية في  طارالإية و ساسا الفصل عرض المفاهيم الأيتناول هذ 

 :الآتيةوفق المباحث  وذلك

 .للمحاسبة العمومية في الجزائر العام طارالإ -

 .المحاسب العموميو بالصرف  الآمرالفصل بين مهام  مبدأ -

    .والنفقات العمومية اتالإيرادتنفيذ مراحل  -
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 في الجزائر للمحاسبة العمومية العام طارالإ :الأولالمبحث 

مختلف أعوان  ومسؤوليات القانوني الذي يقنن ويضبط مهام طارناول هذا المبحث دراسة الإيت 

 :المالية للدولة وذلك وفق المطالب الموالية دارةطريقة تنظيم الإعرض إلى  المحاسبة في الجزائر، إضافة

 .الاطار القانوني للمحاسبة العمومية  

 .الإطار التنظيمي للمحاسبة العمومية 

 .أعوان المحاسبة العمومية 

 للمحاسبة العمومية  القانوني طارالإ: الأولالمطلب 

التقارير والقوائم  وإعداد الماليةالعمليات  إثباتيتولى نظام المحاسبة العمومية مهمة متابعة و 

ات تداول المال العام وتحدد إجراء تضبطوقواعد قانونية  أسسالحكومية وفق  الوحداتالمالية لنشاط 

حيث يمكن  ين عن تنفيذ العمليات المالية للدولة،مسؤولال للموظفينآليات الرقابة والمساءلة القانونية 

ات إجراء بضبطي للمحاسبة العمومية والمتعلق نالقانوني المتعلق بتقنين الجانب التق طارالإبين  التمييز

راقبة وتنفيذ وم إعدادات إجراءالقانوني المتعلق بتحديد  طارالإوبين  ،المحاسبيةوالسجلات  دو يمسك الق

    .المحاسبة العمومية أعوان مختلف تحديد الصلاحيات ومسؤولياتالميزانية العامة للدولة و 

سجم مع المتطلبات نيجب أن يصمم النظام المحاسبي الحكومي بشكل ي"وفي هذا الإطار،

الوحدات الحكومية بالقواعد والتشريعية والمالية  التزامن مدى بيالمالية ليالدستورية والقانونية والتعليمات 

ويقنن مراحل  يضبط خاص بها قانوني إطاربلقد خص المشرع الجزائري المحاسبة العمومية ، و 1"المطبقة

 .ة العموميةالمحاسب أعوانتداول المال العام من طرف مختلف ات تسيير و إجراءو 

 :يلي التي تقنن المحاسبة العمومية في الجزائر ما التشريعية النصوص أهمومن 

 .المعدل والمتمم المتعلق بقوانين الماليةو  1984 /07/ 07المؤرخ في  17-84 رقم القانون -

 .المتعلق بالمحاسبة العموميةو  15/08/1990المؤرخ في  21-90القانون رقم  -

 .بمجلس المحاسبةوالمتعلق  17/07/1995المؤرخ في  20-95رقم  مرالأ -

 واعتمادات تعيين إجراءوالمتعلق ب 07/09/1991المؤرخ في  311-91 رقم المرسوم التنفيذي -

 .المحاسبين العموميين

 بمسؤولية الأخذات إجراءالمتعلق بتحديد و  07/09/1991المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 .يمالعمو المحاسب 
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ات مسك محاسبة وإجراءمراحل والمتعلق ب 07/09/1991المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 .العموميينالمحاسبين و ين بالصرف الآمر 

ات تسخير إجراءوالمتعلق بتحديد  07/09/1991المؤرخ في  314-91 المرسوم التنفيذي رقم -

 .بالصرف الآمرالمحاسب العمومي من طرف 

الدفع عن طريق خطاب  اتإجراءبالمتعلق و  09/01/1992المؤرخ في  19-92المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الإداريالمحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع  الجماعاتو قات الدولة فلن عتمادالا

والمتعلق بالحساب الجاري للمحاسب  13/01/1992المؤرخ في  26-92المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الوكالات الماليةو العمومي 

 .قبة القبلية للنفقات الملتزم بهاوالمتعلق بالمرا 14/11/1992المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم  -

والمتعلق بتحديد آجال دفع النفقات  06/02/1993المؤرخ في  46-93المرسوم التنفيذي رقم  -

 .ات قبول القيم المعدومةإجراءوالبيانات التنفيذية و  الإيرادات أوامروتحصيل 

ات فتح وتنظيم إجراءوالمتعلق بتحديد  05/05/1993المؤرخ في  108-93 المرسوم التنفيذي رقم -

 .اتالإيرادو وتسيير الوكالات المالية للنفقات 

وتنفيذ  الالتزامات إجراءوالمتعلق بتحديد  04/07/1997المؤرخ في  286-97 المرسوم التنفيذي رقم -

 .ين بالصرفالآمر مسؤوليات و النفقات العمومية، والمحدد لصلاحيات 

 .العمومية اتالمتعلق بنفقات التجهيز و  13/07/1998المؤرخ في  227-98المرسوم التنفيذي رقم  -

 استعمالات مراقبة إجراءبتحديد  والمتعلق 10/11/2001المؤرخ في  351-01 المرسوم التنفيذي رقم -

 .لجمعيات والتنظيماتواللجماعات المحلية عانات الدولة إ

 

مباشر على المحاسبة  أثرالتي لها و التي تدرج في قانون المالية لكل سنة التشريعات إلى  إضافة

تختص وزارة المالية ، مصادر التشريع لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر أهمالتي تعتبر من و العمومية 

القيود المتعلقة ب التطبيقية ذات الطابع التقني وائحلال إصدارعن طريق المديرية العامة للمحاسبة بسلطة 

متطلبات القوانين والمراسيم التنفيذية المتعلقة بالمحاسبة  احترامالمحاسبية للعمليات المالية للدولة، مع 

 .العمومية

 

 



طار القانوني والتنظيمي للمحاسبة العمومية في الجزائرالإ: لثالثالفصل ا 100  

  يمي للمحاسبة العمومية التنظ الإطار: الثانيالمطلب 

المالية لوحدات  الإدارةعلى تنظيم  دئ المحاسبة العمومية في الجزائرتطبيق قواعد ومبا يؤثر 

تطبيق  فإن ،من الجانب التقني أما .القانوني للمحاسبة العمومية الإطارالقطاع العام لتتكيف مع متطلبات 

وتسيير المال العام  إدارةالمحاسب العمومي يؤثر مباشرة على طريقة و الفصل بين الآمر بالصرف  مبدأ

وزارة إلى  المحاسب العمومي ينتمي أ أنمبدمن طرف الوحدات الحكومية، حيث يتطلب تطبيق هذا ال

الجمع بين  إمكانيةعدم إلى  إضافةلمختلف الوزارات  االمالية في حين يكون الآمر بالصرف تابع

 .الوظيفتين

 :تيةتم دراسة العناصر الآيس ،ولبيان ذلك 

 .النظام المركزي للمحاسبة العمومية 

 .إجراءات غلق السنة المحاسبية 

  النظام المركزي للمحاسبة العمومية :الأولالفرع 

التركيز المرحلي الدمج و على يعتمد التنظيم المحاسبي للمحاسبين العموميين في الجزائر 

محاسبة المحاسب العمومي  في والتي يتم من خلالها دمج محاسبة المحاسب العمومي الثانوي للمحاسبة،

الحساب الختامي  إعداد بهدف العمومية للخزينة العون المحاسبي المركزيتجميعها لدى  أجلالرئيسي من 

 :التنظيم المركزي للمحاسبة العمومية في الجزائر سيتم دراسة النقاط الآتية عرض متطلبات، ولللدولة

 .مفهوم النظام المركزي للمحاسبة الخزينة العمومية 

 .تنظيم شبكة محاسبي الخزينة العمومية 

 خزينة العموميةمفهوم النظام المركزي للمحاسبة ال. 1

وجود إدارة مركزية واحدة تقوم بعملية التنظيم المحاسبي "يقصد بالنظام المركزي للمحاسبة 

المتكامل من حيث القبض والصرف والتسجيل الكامل لكافة التصرفات المالية الحاصلة للدولة وإجراء 

 1."للدولة الختاميةالتدقيق والرقابة على تلك التصرفات وإعداد التقارير الدورية للحسابات 

الوحدات الإدارية الحكومية كافة ملزمة بتوريد ما قامت "عند تطبيق النظام المركزي تعتبر 

ات إلى الخزينة التي ترتبط بها تلك الوحدات وفي المقابل فإن الخزينة ملزمة بتسديد الإيرادبتحصيله من 

     1."ة العامةنفقات الوحدات الحكومية ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازن
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دار الكتاب للطباعة والنشر، بغداد،  ،الأصول النظرية والعملية للمحاسبة الحكومية مع التطبيقات في الجمهورية العراقيةحسن عبد الكريم سلوم،   

 .118:، ص.2011
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يعتمد نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على المركزية في تسجيل العمليات المحاسبية تحت 

ويقصد به عملية ربط وتركيز محاسبة الخزينة بين مختلف المحاسبين  إشراف المركزي للخزينة العمومية،

تتم عملية ف، الرئيسيبتنفيذ العمليات المالية لصالح المحاسب  الثانويالعموميين، حيث يقوم المحاسب 

 .يتينأساستركيز المحاسبة على مرحلتين 

 يقوم المحاسب الثانوي عند نهاية كل شهر بإرسال جداول ميزان الحسابات ،ىالأولفي المرحلة 

يين المتواجدين في الثانو  المحاسبينمحاسبة لتابع له والذي يقوم بعملية دمج المحاسب الرئيسي اإلى 

سجلات المحاسبة الخاصة بمصلحته وذلك بعد تدقيق ومراقبة صحة ومشروعية إلى  قليمه المحاسبيإ

 .التي قام بها المحاسب الثانويالقيد المحاسبي للعمليات المالية 

 يقوم المحاسب الرئيسي للدولة بإرسال ميزان الحسابات الخاصة بمصالحه ،في المرحلة الثانية أما

المحاسبي المركزي للخزينة، الذي يقوم بعملية دمج وتركيز ميزان الحسابات للمحاسبين  العونمصالح لى إ

 .ميزان الحسابات العام للدولة إعداد أجلالرئيسيين على المستوى الوطني من 

 تنظيم شبكة محاسبي الخزينة العمومية. 2

ات تركيز ودمج المحاسبة عن طريق تنظيم إجراءيعتمد نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على 

المديرية  إشراف، تحت ةتدريجي صفةالمالية للدولة بشكل يسمح بدمج وتركيز المحاسبة ب الإدارةمصالح 

 :يلي العامة للمحاسبة التابعة لوزارة المالية، عن طريق شبكة الخزينة العمومية المتكونة من ما

  العمومية العون المحاسبي المركزي للخزينة. 1.2

وهو المحاسب الذي يملك الصفة القانونية للمحاسب العمومي دون أن يقوم بحيازة أو تداول 

، بحيث يكسب صفة محاسب عمومي مركزي يقوم بدمج صندوق من دونالعمومية، أي محاسب  موالالأ

 ة لمختلف الولاياتنيقوم بدمج وتركيز محاسبة أمناء الخزي لكونهحاسبين العموميين الرئيسيين، محاسبة الم

زينة جمع الإحصائيات المتعلقة بالوضعية المالية للخزينة وتنفيذ العمليات الخاصة بالحساب الجاري للخو 

 .المفتوح لدى البنك المركزي

مراقبة العمليات التي تتم بواسطة الحساب الجاري البريدي ب ذلك، يختص هذا الاخير إلى إضافة

وتسيير الحساب الخاص للخزينة المتعلق بالتسبيقات، القروض، وكذلك مسك  المفتوح لدى الخزينة،

 .من الجانب المحاسبي تابعة وتسيير المديونية العموميةجانب مإلى  حساب التسديد مع الخارج

 

                                                                                                                                                         
 .100:، ص2008، دار دجلة، عمان، النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية ومجالات تطويرهأسامة رشيد سلمان زنكنة،   1
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 أمين الخزينة المركزية. 2.2

فيها تنفيذ  بماوهو المحاسب الرئيسي المكلف بتنفيذ العمليات المالية للمصالح المركزية  للدولة 

ذات  الإدارية الهيآتمختلف الوزارات و إلى  ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إضافة

 .المفتوحة لديها اتالإيرادالطابع الوطني، ومراقبة صناديق التسبيقات و 

  أمين الخزينة الرئيسية. 3.2

رئيسي بتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، إضافة المحاسب اليختص 

لكونه مكلف بمتابعة تسديد معاشات ومنح المجاهدين وذوي الحقوق، معاشات أفراد الجيش، والتقاعدات 

 .المدفوعة من ميزانية الدولة

  أمين الخزينة الولائية. 4.2

نة كل ولاية، والمكلف بتنفيذ العمليات المالية ين على رأس خزيوهو المحاسب العمومي المع

العمومية ذات الطابع الإداري  الهيآتتنفيذ ميزانية الولاية و إلى  على مستوى الولاية، إضافة لميزانية الدولة

ويقوم كذلك بمراقبة ودمج محاسبة المحاسبين الثانويين والوكالات المالية  الموجودة في إقليم الولاية،

 .المرخصة في اقليم الولاية اتالإيرادوصناديق التسبيقات و 

  أمين خزينة مابين البلديات. 5.2

والذي يعتبر بمثابة محاسب عمومي ثانوي يخضع للسلطة المحاسبية لأمين الخزينة الولائية، 

 .ي المتواجدة على مستوى الدائرةالعمومية المحلية ذات الطابع الإدار  الهيآتنية البلديات و مكلف بتنفيذ ميزا

الإدارة الوصية  فيخضعون لسلطة ومحافظو الرهون الدولة أملاكأما بالنسبة لقابضي الضرائب والجمارك و 

المحاسب الرئيسي  ا، لكونهالجانب المحاسبي فقط إلا منالعمومية الخزينة  عليهم ولا يخضعون لسلطة

 .ات المالية التي يقومون بتنفيذهاالمكلف بمراقبة وتدقيق العملي

 شبكة محاسبي الخزينة العمومية العلاقة الهرمية لتنظيم الآتييعرض الشكل وفي هذا الإطار،  

في الجزائر، والذي يترأسه الون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية تحت إشراف المديرية العامة 

 :على النحو الموالي محاسبة العمومية، والذي يمكن عرضهلل
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 في الجزائرلخزينة العمومية لشبكة محاسبي االمركزي تنظيم ال) 03(الشكل رقم      

 

 

 

 

 

  

 محافظ الرهون الوكالات المالية أمين خزينة مابين البلديات قابض أملاك الدولة قابض الجمارك قابض الضرائب

 .من إعداد الطالب :المصدر

الثانويين محاسبة المحاسبين ولائية بدمج وتركيز يقوم أمين الخزينة الفي نهاية كل شهر 

 المحاسبيةإرسال الخلاصة المحاسب الرئيسي المكلف بمراقبتهم، بهدف  بصفته الولاية إقليم المتواجدين في

ي يقوم بدمج محاسبة العون المحاسبي المركزي للخزينة والذإلى  يات المالية التي تمّ تنفيذهاالشهرية للعمل

لى الخلاصة الشهرية لكل من أمين الخزينة إضافة إ ،على مستوى التراب الوطنيالولائية  ينةأمناء الخز 

 .الشهرية للخزينة العمومية المحاسبيةالخلاصة  عدادالرئيسية أمين الخزينة الرئيسية من أجل دمجها وإ 

توازن  مراقبة وتدقيقالعمومية  المحاسبي المركزي للخزينة العونبواسطة هذه العملية، يستطيع 

، وفي حالة التحقق من وجود أخطاء الرئيسيينالتي يستلمها بصفة دورية من المحاسبين  الحسابات

 . تصحيحها في أقرب الآجالمن أجل مر المحاسب الرئيسي المعني بالأ الأخيرمحاسبية يعلم هذا 

 ات غلق السنة المحاسبيةإجراء: الفرع الثاني

والنفقات  اتالإيراديتم تقدير " أن الميزانية، والتي يقصد بها إعدادقاعدة السنوية في لتطبيقا 

اتها عن إيرادذلك يؤدي لموازنة مستقلة بنفقاتها و  فإنبصورة دورية ولمدة سنة واحدة ويكون لكل سنة 

توافق السنة  أن من الطبيعي فإنه ساسوعلى هذا الأ ،1"موازنة السنة السابقة وعن موازنة السنة اللاحقة

 .سنوية الميزانية مبدأالمحاسبية لنظام المحاسبة العمومية 

ديسمبر  31غاية إلى  جانفي 01 تمتد السنة المحاسبية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر من

ديسمبر من أجل إعداد حساب التسيير  31من كل سنة، حيث يتم إيقاف تسجيل العمليات المالية للسنة في 

 .المحاسب العمومي، والذي يتضمن وثائق إثبات كل العمليات التي تم تنفيذها خلال السنةمن طرف 

                                                 
1
 .282:، ص2008،  دار وائل للنشر، عمان،أسس المالية العامةأحمد زهير شامية، خالد شحادة الخطيب و  

 وزارة المالية

 مة للمحاسبة العموميةاالمديرية الع

 العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية

الخزينة المركزية     الرئيسية      الخزينةالخزينة الولائية     
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التحصيل من الآمر بالصرف مع  أوامرلات الدفع أو ايستلم المحاسب العمومي حو  ،في هذا الإطارو 

سواء بقبولها أو  استلمهايقوم عند نهاية كل شهر بتسوية العمليات التي  الذيالعمليات المالية،  وثائق إثبات

 .   الشهري المحاسبي للعمليات المالية التي قام بقيدها في سجلات المحاسبة تحقيق الإيقاف رفضها من أجل

الحساب الختامي السنوي للدولة وفق  إعدادات غلق السنة المحاسبية بهدف إجراءيتم تطبيق 

بغض  السنة المحصلة خلال اتالإيراد إجماليالنفقات المدفوعة و  إجماليوالذي يتضمن  ،النقدي ساسالأ

 .سنة مالية سابقة أو تخص السنة المالية نفسها ةالأخير كانت هذه  إذاما النظر ع

نهاية السنة  المخصصة لتمويل تسديد نفقات التسيير والتي لم تصرف في الاعتمادات فإن ،وعليه

 نات مختلفة للميزانية لأإيرادبل يتم تسجيلها ك ات السنة القادمة،عتمادارصيد إلى  افتضالمالية تلغى ولا 

 أرصدةلا يتم تطبيقه على  جراءهذا الإ أن في حين .السنة اللاحقة ضمن ميزانية جديدةالدفع سيتم في 

التجهيز  المخصصة لدفع النفقات المبرمجة في رخص برامج الاعتماداتالحسابات الخاصة للخزينة و 

ا تبقى مستحقة فإنه ،هاإثباتات التي لم تقبض خلال سنة يرادبالنسبة للإ أما .العمومي متعددة السنوات

 .حتّى يتم تحصيلها وتسجيلها في الحساب الختامي للسنة المالية التي قبضت فيها

 المحاسبة العمومية  أعوان: الثالمطلب الث

مهام وسلطات إلى  كل منهم ختصي أعوانعدة إلى  تنفيذ العماليات المالية للدولة تسند مهمة

 :كما يلي المحاسبة العمومية عوانلأ مواليةال صنافالأدة قانونا، حيث يمكن التمييز بين دمح

 .بالصرف الآمر -

 .المحاسب العمومي -

 .يالمراقب المال -

 بالصرف الآمر :الأولالفرع 

 إطارمالية في  أخرىو  إداريةمهام رأس هيئة عمومية له  علىيعين  مسيربالصرف  الآمريعتبر 

من  بالصرف الآمر طبيعة نشاطدراسة و تنفيذ ميزانية الهيئة العمومية المكلف بتسييرها، يتناول هذا الفرع 

 :المواليةعرض العناصر المحاسبة العمومية عن طريق منظور 

 .بالصرف الآمرتعريف  

 .بالصرف الآمرتصنيف  

 .بالصرف الآمرمهام  

 .بالصرف الآمرمسؤولية  
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 بالصرف  الآمرتعريف  .1

 عن تسيير مرفق عام مسؤولولفائدة الدولة، يعين  سمبابالصرف هو موظف يتصرف  الآمر

المكلف بتنفيذ ميزانية المرفق العام الذي  مسؤولال لأنه الإدارييضطلع بمهام مالية مكملة لنشاطه  حيث

والتي تمثل السند  اتالإيرادتحصيل  أوامرصرف النفقات و  أوامريقوم بتحرير  ،وبالتالي .بتسييرهيقوم 

 .القانوني الذي بواسطته يقوم المحاسب العمومي بتنفيذ العمليات المالية المرخصة في الميزانية

 كل مديرلولكن ليس ، )المدير( بالصرف في وحدات القطاع العام بصفة  الآمروغالبا ما يعرف 

صلاحيات مالية تمكنه من تنفيذ الميزانية،  الأخيرهذا  يمتلك أن يشترط لأنه مر بالصرفالآ صفة

صلاحيات المالية ن ممارسة اللأ، بالصرف الا يمتلك صلاحيات مالية لا يعتبر آمر  مسؤولوبالتالي كل 

حديد مجال صرف المال العام سواء من حيث طرق التعاقد مع مر بالصرف تهي التي تسمح للآ

ذلك في حدود و ، قتناؤهاانوع السلع والخدمات التي يريد  أو ، السعر، الكمية،يينقتصادالاالمتعاملين 

   .القوانين والتنظيمات المعمول بها احترامالميزانية، وفي ظل  أبوابوفق المرخصة  الاعتمادات

 الآمريعرف  المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90 رقم من القانون 23 لمادةا لنص فقاو

ات إجراءقانونا لتنفيذ  معين عونبالصرف كل  ايعتبر آمر  بالصرف من خلال المهام الموكلة له، حيث

لات الدفع من جانب النفقات، والقيام اتحرير حو أو  بالصرف مرالأسند  إصداروالتصفية و  الالتزام

 .اتالإيرادبالتحصيل من جانب  مرالأسند  إصداروالتصفية و  ثباتات الإإجراءب

 ين بالصرف الآمر تصنيف . 2

 21-90 من القانون 25وفق أحكام المادة  الآمرين بالصرف في الجزائر أصناف تم تحديد

 :الآتية صنافالأ، حيث يمكن التمييز بين المتعلق بالمحاسبة العموميةو 

 الآمر بالصرف الرئيسي .1.2

منح صفة تالمتعلق بالمحاسبة العمومية  21-90من القانون رقم  26بناء على نص المادة رقم  

 : المواليةالآمر بالصرف الرئيسي حصريا للفئات 

ومجلس  ومجلس الأمة الشعبي الوطني ي والمجلسبتسيير المجلس الدستور  ونالمكلف ونالمسؤول -

  .المحاسبة

إلى  المفتوحة في ميزانية الدولة المخصصة لتسيير الوزارة إضافة الاعتماداتالوزراء في حدود  -

 .ي قانون الماليةالمرخصة ف الحسابات الخاصة للخزينة

 .الوالي في حدود ميزانية الولاية -
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  .ية الذين يتصرفون لحساب البلدياترؤساء المجالس البلد -

 .سات العمومية ذات الطابع الإداريقانوناً على رأس المؤس ونالمعين ونمسؤولال -

 .قانوناً على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة ونالمعين لونالمسؤو  -

 الآمر بالصرف الثانوي .2.2

 الآمرين بالصرف الثانويين من أجل تسيير وتنفيذ ميزانية تعيينب ونالرئيسيبالصرف  ونيقوم الآمر 

تتكون شبكة الآمرين بالصرف الثانويين من المديرين الجهويين  ،وبالتالي .وحدات القطاع العام اللامركزية

مركزية الذين يمثلون مختلف الوزارات على الالعمومية غير  الهيآتوالمديرين المنصبين على رأس 

من الآمر بتفويض وحوالات الدفع  اتالإيرادتحصيل  أوامرالمستوى المحلي، والذين يقومون بإصدار 

 .بالصرف الرئيسي

  الآمر بالصرف الوحيد .3.2

إلى  في نفس الوقت بالنسبة لتنفيذ ميزانية الولاية، إضافة اووحيد ابالصرف رئسي ايعتبر الوالي آمر 

نجازها إالمقرر  اللامركزية للتجهيز العمومي الإقليميةالمباشر عن متابعة تنفيذ البرامج  مسؤولكونه ال

 . وبتمويل نهائي من الميزانية العامة للدولة على مستوى الولاية

 الآمر بالصرف المفوض أو المستخلف .4.2

ن مستخلف من الموظفين العاملين تحت ييستطيع كل من الآمر بالصرف الرئيسي والثانوي تعي

المرفق العام، أو  تسيير استمراريةضمان  سلطتهم المباشرة في حالة غياب أو مانع بصفة مؤقتة من أجل

، ليات الماليةع بالنيابة يسمح لهم بتنفيذ العمبغرض تقسيم المهام وذلك عن طريق منحهم تفويض للتوقي

ن المستخلف الذي لا يمتلك صلاحيات مالية بالتفويض لا يعتبر آمر أب ،في هذا المجال ،الإشارةوتجدر 

 .بالصرف

 بالصرف  الآمرمهام  .3

لسير الحسن لوحدات القطاع العام عن المباشر عن ضمان ا مسؤولبالصرف ال الآمريعتبر 

بالصرف  الآمرالفصل بين مهام  مبدأوتطبيقا ل، لمكلف بتسييرهااميزانية الهيئة العمومية  تنفيذ طريق

 الآمريعتبر بمثابة العمود الفقري لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر، يختص  المحاسب العمومي الذيو 

 إصدارو ، التصفية الالتزامات إجراء بتنفيذللعمليات المالية، حيث يقوم  الإداريةبالصرف بتنفيذ المراحل 

مرحلة  بتنفيذبالصرف  الآمريقوم  ،اتالإيرادمن جانب تنفيذ  أما .من جانب النفقات بالدفع مرالأسند 

  . بالتحصيل مرالأسند  تحريرو التصفية و  ثباتالإ
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بمهام محاسبية  بالصرف الآمر المرفق العام، يضطلع بتسييرالمتعلقة  الإداريةالمهام إلى  إضافة

 ات والنفقات التي يقوم بها خلال السنة الماليةيرادللإ إحصائيذات طابع  إداريةبمسك محاسبة  ةمتعلق

لأن عمليات التسجيل  ،أو مسك سجلات محاسبية وفق القيد المزدوج محاسبيةقيود  اوالتي لا يترتب عنه

وفق بالصرف  الآمر فإن طارالإوفي هذا  ،المحاسب العمومي حصريا إختصاصالمحاسبي هي من 

ات إجراءوالمتعلق بتحديد  1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم  أحكام

في نهاية ملزم  يعتبر الآمر بالصرف ون بالصرف والمحاسبون العموميون،الآمر المحاسبة التي يمسكها 

 : المواليةالذي يتضمن العناصر  الإداريالحساب  إعدادكل سنة ب

  اتالإيرادمحاسبة  .1.3

 بيانات مالية في شكل جداول تظهر  محاسبة الآمر بالصرف من جانب الإيرادات تتضمن

 . الإلغاءات، وقيمة التحصيلاتأو  التخفيضات وكذلك  هاإصدار التي تم  اتالإيرادتحصيل  أوامر إجمالي

 اتالالتزاممحاسبة . 2.3

رخص إلى  بالنسبةحجم نفقات التسيير والتجهيز الملتزم بها  إظهارإلى  تهدف هذه المحاسبة

 1: يلي ماع فصاحبالإمحاسبة ال، وبالتالي تسمح هذه السنويةات الدفع عتماداو البرامج 

 . وبنود ميزانية التسيير أبوابالمفوضة حسب أو  المفتوحة الاعتمادات -

 .الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين الاعتماداتتفويضات  -

 .التي تم القيام بهابالدفع لنفقات التسيير والتجهيز ات الالتزام إجمالي -

 .لنفقات التسيير والتجهيز المتاحة رصدةمبلغ الأ -

 الصرف أوامرحاسبة م. 3.3

 2:تيةعن العناصر الآ يمسك الآمر بالصرف محاسبة وفق القيد الوحيد والتي يجب أن تفصح          

 .المفوضةأو  المفتوحة الاعتمادات -

 .مرين بالصرف الثانويينالممنوحة للآ الاعتماداتيضات بالتفو  -

 .التحويلات الصادرةأو  بالصرف وامرمبالغ الأ -

 .المتاحة الاعتمادات -

 

                                                 
1
 Manuel de procédures d'exécution des dépenses et recettes publiques, Direction Générale de la Comptabilité 

Publique, Algérie, décembre 2007, p:10. 
2
الآمرون بالصرف  والمتعلق بتحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكها 07/09/1991المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة   

 .والمحاسبون العموميون
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  بالصرف   الآمرمسؤولية  طبيعة .4

مسؤول على كل المخالفات الصريحة للقوانين والتنظيمات المعمول بها  بالصرف الآمر يعتبر

يتحمل بالصرف  الآمرن الرقابة، لأ هيآتها بعد التحقيق والتدقيق من طرف مختلف إثباتوالتي يتم 

 الأخير، ويكون هذا التي يقوم بها غير الشرعيةالعمليات  عن جميع يةوجزائمسؤولية شخصية مدنية 

  . مسؤولا شخصيا عن تعويض الضرر الذي يسببه للأفراد المتضررين وللخزينة العمومية

بالصرف مسؤولا أمام الغرفة التأديبية  الآمر يكون الإداريعن طريق فحص وتدقيق الحساب 

عن كل مخالفة صريحة لقواعد الميزانية والمالية المتعلقة  للميزانية والمالية التابعة لمجلس المحاسبة

الرقابة اللاحقة التي حيث تهدف ، خزينة العموميةبال ة التي قام بها والتي ألحقت ضررابالعمليات المالي

فيما يخص فحص وتدقيق شرعية العمليات  القانونية الإجراءات التأكد من تطبيقإلى  تمارسها هذه الغرفة

جانب تقييم تسيير المرفق العام من جانب إلى  ترخيصات الميزانية، احترامو المالية للآمرين بالصرف 

 .والرشادة في صرف المال العام قتصادالا

 الملف بتحويلبالصرف ذات طابع جزائي، يقوم مجلس المحاسبة  الآمربمسؤولية  الأخذفي حالة 

ات المتابعة الجزائية، دون أن يخل ذلك بالمتابعات إجراءقليميا للقيام بإوكيل الجمهورية المختص إلى 

 .بالصرف شخصيا أمام القضاء الآمرسقوط حق المتضررين الذين يمكن لهم متابعة أو  القضائية

م البرلمان أما بمسؤولية ذات طابع سياسي الرئيسيين بالصرف ونالآمر ذلك يتميز إلى  إضافة

خاصة في مجال المالية  الاعتماداتهداف برنامج الحكومة وصرف أفيما يخص تحقيق  الأمةومجلس 

  .    تجسيد برامج التجهيز العمومية

المحاسب العمومي                                                                                                               :الفرع الثاني

يختص دون غيره بمسؤولية  لأنه في مجال تنفيذ الميزانيةحساسة المحاسب العمومي بمهام يقوم 

 :المواليةدراسة  العناصر الجوانب سيتم بمختلف هذه   وللإحاطة المال العاموتداول  حيازة 

 .تعريف المحاسب العمومي 

 .المحاسب العمومي أصناف 

 .مهام المحاسب العمومي 

 .مسؤولية المحاسب العموميطبيعة  
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 تعريف المحاسب العمومي .1

 وفق نصوذلك  له الموكلةالمهام  يددحت من خلالالمشرع الجزائري المحاسب العمومي  يعرف

المتعلق بالمحاسبة العمومية حيث يعد محاسبا عموميا كل شخص  21-90من القانون رقم  33المادة 

 :يعين قانونا للقيام بالعمليات الموالية

 .ودفع النفقات اتالإيرادتحصيل  -

 .والسندات والقيم والموارد المكلف بها وحفظها موالضمان حراسة وحفظ الأ -

 .والسندات والقيم والممتلكات والموارد العمومية موالتداول الأ -

المراحل المحاسبية أن المحاسب يختص بتنفيذ  ةلاحظيمكن مومن خلال تحليل هذه المهام 

 ،لهذا السبب .المال العاملف قانونا بقبض وصرف العون المك لأنهوحدات القطاع العام المالية لعمليات لل

مؤهلات توفر وتشترط  ات خاصة محددة قانوناإجراءتطلب تالمحاسب العمومي  واعتماد تعيينطريقة  فإن

  .مع طبيعة المهام الموكلة له تتلاءم

المحاسبين العموميين حسب الشروط  اعتمادأو  تعيينمهمة  الماليةيتولى وزبر  ،طارالإوفي هذا 

 311-91رقم المرسوم التنفيذي  أحكاموذلك وفق  المحاسبين، أصناف الخاصة بكل صنف من القانونية

يجب  ،ذلكإلى  إضافة .همواعتماد العموميينالمحاسبين  تعيينوالمتعلق ب 07/09/1991المؤرخ في 

 أجلومن  إليهممارسة المهام الموكلة  وم بتأدية القسم المهني قبل توليهيق أن على المحاسب العمومي

 1:يقدم الوثائق التالية أن مصلحة محاسبية يجب عليه رأستنصيبه الرسمي على 

 .تعييننسخة من قرار ال -

 .محضر تأدية القسم -

 .نسخة من عقد التأمين  لتغطية مسؤولية المحاسب العمومي -

 تصنيف المحاسب العمومي .2

حيث يمكن  للدولة،المالي  الإداريعلاقة مباشرة بالتقسيم  له العموميينتصنيف المحاسبين 

  : للمحاسبيين العموميين مواليةال صنافالأالتمييز بين 

 الرئيسي العمومي المحاسب .1.2

القيد النهائي في سجلات المحاسبة للعمليات المالية  إجراءب اوهو المحاسب الذي يكون مكلف 

من  31 المادةوفقا لنص ، مجلس المحاسبة التسيير الذي يخضع لمراقبةحساب  إعدادللدولة، حيث يقوم ب

                                                 
1
 Ali Bissaad, manuel de la comptabilité publique, école nationale des impôts, kolea, Algérie, 2001, p:59. 
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ات المحاسبة التي إجراءوالمتعلق بتحديد  07/09/1991المؤرخ في  313-91 رقم المرسوم التنفيذي

 الرئيسيينمحتواها، يتصف بصفة المحاسبين و مرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها يمسكها الآ

 :التابعين للدولة كل من 

 .العمومية للخزينة محاسبي المركزيالعون ال -

 .أمين الخزينة المركزية -

 .أمين الخزينة الرئيسية -

 .أمناء الخزينة في الولاية -

 .المحاسبون للميزانيات الملحقة عوانالأ -

 المحاسب الثانوي.  2.2

الخاصة ذ العمليات يفحيث يقوم بتن محاسب رئيسي،يتولى تجميع محاسبته محاسب كل  وهو

بتدقيق ودمج القيود المحاسبية التي  شهريا الذي يقوم بدورهالرئيسي، المحاسب  والنفقات لفائدة اتالإيرادب

 وعليه يمتلك صفة محاسب عمومي ثانويقليم سلطته المحاسبية، إقام بها المحاسب الثانوي الواقع في 

 1:كل من للدولة

 .الضرائبقابضو  -

 .قابضو الجمارك -

 .بين البلديات خزينة ما ناء خزائنأم -

 .الدولة أملاكقابضو  -

 .محافظو الرهون -

 .أمناء خزائن المراكز الإستشفائية الجامعية -

 .أمناء خزائن القطاع الصحي -

 مهام المحاسب العمومي .3

مكلف  لأنهالمالية للدولة،  العملياتالرقابة على تنفيذ  أعوانمن  ايعتبر المحاسب العمومي عون

وسندات مر بالتحصيل سندات الأمن مشروعية  بالتحققمطالب  فهو ،تنفيذ الميزانية أثناءبتطبيق رقابة 

 .ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها قبل تنفيذها مر بالصرفالأ

                                                 
1
 Manuel de procédures d'exécution des dépenses et recettes publiques, Op.cit, 2007, p:15. 
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مرحلة تحصيل  بتنفيذحيث يقوم  ،من تنفيذ الميزانية ةالأخير يتدخل المحاسب العمومي في المرحلة 

يعتبر المحاسب العمومي العون المكلف  ،ونتيجة لذلك .يد النفقات المرخصة في الميزانيةوتسد اتالإيراد

القيود المحاسبية  إجراءالمهام المرتبطة بإلى  إضافة ،والقيم العمومية موالوحراسة وتداول الأ قانونا بحيازة

ساب التسيير سنويا وإيداعه ح وإعداد، ومسك السجلات المحاسبية القانونية للعمليات التي يقوم بتنفيذها

وثائق إثبات العمليات المالية والمحافظة على  جال المحددة قانونا لدى مجلس المحاسبة،في الآ

        .ة لجميع العمليات التي يقوم بهايالمحاسب المستندات والسجلاتو 

ن علقة بمراقبة تنفيذ الميزانية، لأيمكن التمييز بين المهام المحاسبية والمهام المت ،طارالإوفي هذا 

لا تعتبر عمليات تحويلات مالية بسيطة بل تخضع لشروط  اتالإيرادتحصيل أو  النفقاتعملية تسديد 

 فإن ،اتالإيراد تنفيذمن جانب  أما .قبل تنفيذها تنظيمية يجب التحقق من توفيرها اتإجراءو قانونية 

ات التحصيل القانونية إجراء اتخاذعن يته الشخصية والمالية مسؤوليتكفل تحت المحاسب العمومي 

 أن وذلك بعد مر بالصرف،مر بالتحصيل المحررة من طرف الآسندات الأ استلاممن تاريخ  ابتدءا

 .اتالإيرادبتحصيل  مرخص له قانونا الأخيرهذا  نأب يتحقق

ات إجراءعن متابعة تطبق  مسؤولن المحاسب العمومي أب ،في هذا المجال الإشارةوتجدر 

ات العمومية، ولا يعتبر يرادللإ الإجباريدوات القانونية للتحصيل الأ استعمالالتحصيل بالتراضي ثم 

 .عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها أو خطاء المرتكبة في تحديد الوعاءعن الأ مسؤولا

 اتالإيرادالمحاسب العمومي يختص بمراقبة وتنفيذ عمليات تحصيل  فإنسبق،  وبناء على ما

وتنفيذ النفقات من حيث الشكل وليس من حيث المضمون، عن طريق التحقق من مشروعية العمليات 

يتدخل في مجال حسن تسيير  أن المالية على الوثائق المحاسبية ومطابقتها للقوانين المعمول بها، دون

    . مر بالصرفالآ إختصاصالمال العام الذي هو من 

 مسؤولية المحاسب العمومي طبيعة .4

 طبيعة المهام المكلف بها، رغم مع توافقتيتميز المحاسب العمومي بمسؤولية ذات طابع خاص 

صرف قبل  الأخيرن ماصمام الأ يعتبره أن إلا ممارسة مهامه أثناءالمشرع قدم له الحماية الكاملة  أن

مسؤولية المحاسب العمومي بأنها مسؤولية شخصية ومالية، والذي ينتج  وصفت ،لهذا السبب. المال العام

 هارتكابالتأكد من عنها ضرورة تعويض الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية من ماله الخاص في حالة 

يتعين على "التي قام بتنفيذها، حيث  للعملياتلمخالفات صريحة للقوانين والتنظيمات المعمول بها 
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ي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق أه الخاصة أمواليغطي ب أن وميالمحاسب العم

 1."يتحمله

قرارها بناء على وقائع إموضوعية يتم  مسؤوليةتعتبر  هذه الأخيرة فإن ،ساسوعلى هذا الأ

  بوثائق محاسبية مرتبطة بالمهام المكلف بها، تنتج عن عجز في الصندوق يتم إثباتها ملموسة وأحداث

      ،ضررا بالخزينة العمومية ألحقتحق  وجه من دوندفع نفقة أو  اتالإيرادالتقصير في تحصيل أو 

 مالية ها عند تدقيق حساب التسيير من طرف مجلس المحاسبة بصفته هيئة رقابةإثباتمخالفات يتم أو 

شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة على وثائق  مسؤولن المحاسب العمومي يعتبر لاحقة، لأ

 .  العمليات والسجلات المحاسبية إثبات

والموظفين  العموميينتكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين  أن يمكن ،ذلكإلى  إضافة

المرتبطة بطبيعة مهام ومسؤولية المحاسب  تغطية المخاطر أجلومن  هم،أوامر ن تحت يالموضوعي

المحاسب العمومي عند تنصيبه على  مطالب قانونا بتقديم عقد التأمين عن مخاطر مهنة هفإنالعمومي، 

المؤرخ في  21-90من القانون رقم  54المادة رقم  حكاملأرأس مصلحة عمومية، وذلك وفقا 

قبل يتعين على المحاسب العمومي " أنهوالمتعلق بالمحاسبة العمومية والتي تنص على  15/08/1990

 ".يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية أن مباشرة وظيفته

عن طريق إلا  تهبمسؤولي يتم الأخذ لا هفإن ،الخاصة لمسؤولية المحاسب العمومي للطبيعةونظرا 

وضع المحاسب في وضعية مدين تجاه الخزينة  بواسطة تنفيذ إجراءمجلس المحاسبة، أو  وزير المالية

من  بها مخالفات صريحة للتشريعات المعمول ارتكاببدانته إ وذلك في حالة ،العمومية  في حساب خاص

يخل ذلك  أن لحق بالخزينة العمومية دونأتعويض الضرر الذي أو  تسديد العجز في الصندوق أجل

 . طبيعة المخالفة المرتكبةحسب درجة و  بالمتابعات الجزائية

من ضغط المسؤولية الشخصية والمالية على عاتق المحاسب العمومي  التخفيف أجلولكن من 

تخفف من  أن ات من شأنهاإجراءوضع المشرع الجزائري  نيتهوثبتت حسن  اخطأ مهني رتكباالذي 

 :مواليةال الإجراءاتمن  ستفادةالاية والمالية وذلك عن طريق طلب مسؤوليته الشخص

  الإعفاء من المسؤولية إجراء. 1.4

المبالغ المستحقة من وزير المالية،  عفائه من تسديدإالمحاسب الموضوع في حالة مدين يطلب 

فقا ذلك و لخزينة العمومية، و الدفع ل الجزئي للمبالغ المستحقةأو  عفاء الكليرفض الإأو  بولقيقدر الذي 

                                                 
 .والمتعلق بالمحاسبة العمومية 15/08/1990المؤرخ في  21-90من القانون رقم  53المادة   1
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المالية التكميلي انون المتعلق بق 1991أوت  07المؤرخ في  21-91من القانون رقم  38المادة  حكاملأ

لي الكأو  عفاء الجزئييرخص القانون لمجلس المحاسبة الإ القوة القاهرة إثبات، وفي حالة 1991لسنة 

  .للمحاسب الموضوع في حالة مدين

 الرجائي جراءالإطلب . 2.4

يستطيع المحاسب العمومي الموضوع في حالة مدين تجاه الخزينة العمومية أن يقدم طلبا ثانيا 

لجنة المنازعات التي تقوم بالتحري عن الوضعية  استشارةمن تسديد الدين، وبعد  لإعفائه الماليةلوزير 

اء على ذلك يقرر وزير الدفع، بن استحالةأو  إمكانيةتقدير  أجلالمالية والمادية الفعلية للمحاسب من 

 .للخزينة العمومية الجزئي للمبالغ المستحقة الدفعأو  عفاء الكليالمالية الإ

 المراقب المالي  :لثالثالفرع ا

في مجال  هصلاحيات تنحصرالمحاسبة العمومية الذي  أعوانعون من  مالييعتبر المراقب ال

 : الآتيةسيتم دراسة العناصر لبيان دور المراقب المالي و القبلية لتنفيذ النفقات العمومية، مراقبة ال

  .تعريف المراقب المالي 

 .المراقب المالي مهام 

 .مسؤولية المراقب المالي 

 عريف المراقب المالي ت .1

يتم تعيينه من طرف وزير المالية من بين موظفي المديرية العامة المراقب المالي هو عون 

 للنفقات العمومية المرخصة في الميزانية العامة للدولة، بالدفع الالتزامات إجراءمراقبة  أجلللميزانية، من 

 .قبل عقد النفقة بصفة نهائيةمر بالصرف روعية العمليات التي يقوم بها الآمش بالتحقق منيقوم حيث 

 مالتي يقو  الالتزامعلى بطاقة  حياته الرقابية عن طريق التأشيريمارس المراقب المالي صلا

 .عبئ مستقبلي على عاتق الدولة اوالذي ينتج عنه الإنفاقات إجراءمر بالصرف عند بداية ها الآإعدادب

تجاه الدولة عن طريق التأكد من  ضمان حقوق الغيرإلى  تهدف هذه الرقابة القبلية ،وبالتالي 

 أبوابوفق  الكافية لتنفيذ العملية توفر التغطية الماليةالتحقق من عقد النفقة و مشروعية العمليات قبل 

تراكم الديون على عاتق الدولة نتيجة سوء تسيير  تفاديبالمراقبة هذه تسمح  ،ذلكإلى  إضافة .الميزانية

 .عن طريق تقييد صلاحياتهم المالية وإخضاعها لمراقبة قبلية بالصرف مرينللآا
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المحاسب أو  مع الآمر بالصرف لا توجد علاقة رئاسية تربط المراقب المالي ،ساسى هذا الأوعل

متكاملة فيما بينها في  اهم يمارسون مهامأن رغم واحد منهم لسلطة الآخر العمومي، حيث لا يخضع كل

 .مجال تنفيذ النفقات

 مهام المراقب المالي . 2

تتمثل المهمة الرئيسية للمراقب المالي في مراقبة عمليات تنفيذ النفقات العمومية ومطابقتها  

بالدفع، وعليه  الالتزام إجراءقبل تنفيذها عن طريق التحقق من مشروعية  للأنظمة والقوانين المعمول بها

      1:الآتيةيتحقق من توفر العناصر  أن بالدفع الالتزاميقوم المراقب المالي قبل قبول التأشير على 

 .مر بالصرفصفة الآ -

 .لقوانين والأنظمة المعمول بهال التامة مطابقتها -

 .المناصب الماليةأو  الاعتماداتتوفر  -

 .التخصيص القانوني للنفقة -

 .ناصر المبينة في الوثيقة المرفقةللع الالتزاممبلغ  مطابقة -

تكون مثل هذه  ماندع ،المؤهلة لهذا الغرض الإداريةالتي سلمتها السلطة  راءالآأو  وجود التأشيرات -

 .التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل

إلى  يمدد ،أيامعشرة   أقصاه أجلفي  علاهأالمذكورة  الشروطالمراقب المالي من توفر كل  يتحقق

بوضع  حيث يقوم ، امعمق  االتي تتطلب تدقيق بالنسبة للملفات الاستثنائيةفي الحالات  أخرى أيامعشرة 

عن طريق وضع ختم وترقيم وتاريخ تأشيرة مصلحة المراقب المالي بحيث  الالتزامعلى بطاقة التأشيرة 

 .نة ماليةوالرفض لكل سفي سجلات تدوين التأشيرات تسجل كل تأشيرة وفقا لترتيب تسلسلي 

 الرفض المؤقت إشعار بتحريريقوم المراقب المالي  ،بأحد الشروط القانونية في حالة الإخلال أما

به قابلة للتصحيح  بمخالفات للتنظيم المعمول ابالنفقة مشوب الالتزام إجراءفي الحالات التي يكون فيها 

مر بالصرف يقوم الآأخطاء حسابية يمكن تعديلها، أو  المطلوبة النفقة إثباتوثائق في  ناتجة عن نقص

مر بالصرف للملاحظات الآ احتراموفي حالة عدم  ،دفع وفقا للتبريرات الرفض الموقتبال الالتزامتصحيح ب

 فيهمحددا  بدفع النفقة لتزامللاي ئرفض النهاال إشعارالمراقب المالي  يحرر ،المدونة في الرفض المؤقت

 .القانونية الرفض أسبابكل 

                                                 
1
 .لتي يلتزم بهابالمراقبة السابقة للنفقات ا المتعلقو  14/11/1992المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة   
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مر بالصرف طلب الآ يستطيعبالنفقة،  لتزامللاعند الرفض النهائي  نسدادالاولتفادي وضعية  

بالنفقة موضوع  الالتزامالتأشير على  أجلتحت مسؤوليته الشخصية والمالية، من  التغاضي إجراء استعمال

 يقوم بإرسال أن التغاضي، بشرط إجراء قبول تنفيذالرفض من المراقب المالي الذي ترفع مسؤوليته عند 

 . وزير المالية والوالي للإعلامإلى  نسخة من ملف النفقة موضوع التغاضي

التغاضي من طرف  إجراءإلى  اللجوءلمال العام، قيد المشرع الجزائري حالات ا عن اولكن حفاظ

لات التي افي الح الاستثنائيهذا الإجراء  استعمالطلب  الأخيرمر بالصرف، حيث لا يستطيع هذا الآ

 1:الآتيةيكون فيها الرفض النهائي للمراقب المالي مبررا بالعناصر 

 .مر بالصرفصفة الآ -

 .انعدامهاأو  الاعتماداتعدم توفر  -

 .ل بهالمسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمو  الآراءأو  التأشيرات انعدام -

 .الالتزامبالوثائق الثبوتية التي تتعلق  انعدام -

تجاوزا أو  ات وإما تعديلا لهاعتمادتجاوزا للا ماإخفاء إبهدف  للالتزامالتخصيص غير القانوني  -

 .مالية في الميزانية لمساعدات

المراقب المالي مكلف بمسك محاسبة  فإنالمهام المرتبطة بالمراقبة القبلية للنفقات، إلى  إضافة

المسجلة في  الاعتماداتبلغ النفقات الملتزم بها من تحديد م أجلمن  حصائيالإطابع الذات  اتالالتزام

قيود محاسبية وسجلات محاسبية  إجراءتتطلب  لاهذه المحاسبة البسيطة  ،المتوفرة رصدةالميزانية والأ

 :الآتيةتحديد العناصر إلى  تهدفحيث وفق القيد المزدوج، 

 ات التسييرقنفمحاسبة .1.2

والتي يجب أن  وفق القيد الوحيد لمراقبة تنفيذ نفقات التسييرحاسبة ميتولى المراقب المالي مسك  

  2:تفصح عن العناصر الآتية

 .الموادو  بوابالمخصصة حسب الأأو  المفتوحة الاعتمادات -

 .الاعتمادات رتباطا -

  .الاعتماداتتحويل  -

 .ينبالصرف الثانوي ينلآمر ل التي تمنح الاعتماداتات بالتفويض -

                                                 
1
 .لتي يلتزم بهابالمراقبة السابقة للنفقات ا المتعلقو  14/11/1992المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم من  19المادة   

2
 .والمتعلق بالمراقبة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 1992/ 14/11المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  28 ةالماد  
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 .تمتبالنفقات التي  الالتزام -

 .المتوفرة رصدةالأ -

 نفقات التجهيزمحاسبة . 2.2

 الوحيدبصفة منفصلة عن محاسبة نفقات التسيير يقوم المراقب المالي بمسك محاسبة وفق القيد  

  1:لتسجيل تنفيذ مختلف رخص البرامج المتعلقة بنفقات التجهيز العمومية والتي تسمح بعرض البيانات الآتية

 .المتتالية التقييماتوعند الاقتضاء اعادة  مج،اترخيصات البر  -

 .التفويضات بترخيص البرامج -

 .المتوفرة رصدةالأ -

 المخصصاتات يستطيع المراقب المالي التحقق من كفاية الالتزامبناء على بيانات محاسبة 

المالية  لوزارةبوب وبنود الميزانية لتغطية تسديد النفقات، وتقديم تقارير مالية دورية أالمالية المخصصة في 

 . مرين بالصرفة من طرف مختلف الآالميزاني اتعتمادا ستهلاكاعن حجم النفقات الملتزم بها وعن نسبة 

 تنفيذ لىبأنه مكلف بتطبيق مراقبة قبلية ع يمكن الاستنتاجعند تحليل مهام المراقب المالي 

 حتراملاذعان الكامل الإإلى  مر بالصرفبهدف دفع الآ حترازي،إأو  ذات طابع وقائي النفقات

المالية المرخصة في  الاعتماداتعدم تجاوز وبنود الميزانية، و  أبوابتخصيصات صرف النفقات وفق 

النفقة، وذلك  الكافية لتسديد التغطية الماليةمن توفر  قتحقال من أجل الالتزام إجراء استعمالالميزانية عند 

بند الميزانية الذي يتوافق مع طبيعة أو  المالية لباب الاعتماداتعن طريق خصم المبلغ الملتزم به من 

  .العملية وذلك قبل عقد النفقة بصفة نهائية، مما يسمح بتفادي تراكم الديون على عاتق الدولة

 مسؤولية المراقب الماليطبيعة  .3

حيث يعتبر مسؤول شخصيا  ها،حترتبط مسؤولية المراقب المالي بشرعية التأشيرات التي يقوم بمن

الرقابة ووزارة المالية عن التأشيرات اللاشرعية التي تشكل مخالفات صريحة للقوانين  هيآتم مختلف أما

ها بالوثائق المحاسبية المطلوبة إثباتوالتنظيمات المعمول بها في مجال صرف النفقات العمومية، والتي يتم 

 .بالنفقات الالتزام لتبرير

م الغرفة التأديبية للميزانية والمالية لمجلس المحاسبة، المؤهلة أما مسؤولراقب المالي كما يعتبر الم

، وفي حالة في تسيير الميزانية نضباطالافي مجال رقابة  الماليينقانونا في تدقيق ومراقبة نشاط المراقبين 

فرض عقوبات  صلاحيات ةالأخير فات صريحة لقواعد تنفيذ الميزانية تمتلك هذه لمخا ارتكابالتحقق من 

                                                 
1
 .المتعلق بالمراقبة السابقة للنفقات التي يلتزم بهاو  1992/ 14/11المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  29 ةالماد  
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 20-95رقم  مرمن الأ 88من المادة  07 البند رقم حكاملأمالية على المراقب المالي المعني، وذلك وفقا 

يخل ذلك بتطبيق العقوبات  أن دون من ،المتعلق بمجلس المحاسبةو  1995جويلية  17المؤرخ في 

 .ذلكعندما تقتضي طبيعة المخالفة التعويضات المدنية أو  الجزائية

 

 المحاسب العموميبالصرف و  الآمرالفصل بين مهام  مبدأ: المبحث الثاني

، والذي المحاسبة العمومية في الجزائر المبادئ التي تقوم عليه نظام أهممن  مبدأيعتبر هذا ال

من  إداريةمراحل إلى  المحاسبة العمومية أعوانتقسيم العمليات المالية لتنفيذ الميزانية بين إلى  يهدف

 .المحاسب العمومي إختصاصمهام محاسبية من بالصرف و  الآمر إختصاص

المحاسب بالصرف و  الآمرالفصل بين  مبدألية ساسيتناول هذا المبحث عرض المفاهيم الأ

 :وفق المطالب الآتية العمومي

 .مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموميعرض  

 .مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموميمبدأ الفصل بين استثناءات تطبيق  

 نتائج تطبيق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

 مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي عرض: الأولالمطلب 

 :كما يلي مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومييتناول هذا المطلب عرض   

 .مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموميتعريف  

 .مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموميأهداف تطبيق  

 مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العموميتعريف : الفرع الأول

التي لها صلاحيات الأمر والتقرير،  الإداريةالتفريق بين الوظائف "يقتضي تطبيق هذا المبدأ 

ظام المحاسبة في ن مبدأهذا التم تكريس تطبيق  ، حيث1"والوظائف المحاسبية التي لها صلاحيات التنفيذ

، المتعلق بالمحاسبة العموميةو  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم وفق  الجزائري العمومية

يتدخل كل عون في  أن بالصرف والمحاسب العمومي دون الآمركل من  اختصاصو والذي يحدد مجال 

لسلامة لية أساستنفيذ العمليات المالية تعتبر قاعدة  أعوانهذه الازدواجية في " خر،الآ إختصاصمجال 

 2." العمومية الهيآتالمطبقة على 

                                                 
 .148:، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، أساسيات الموازنة العامة للدولة المفاهيم والقواعد والمراحل والإتجاهات الحديثة جمال لعمارة، 1

2
 Ali Bissaad, droit de la comptabilité publique, Houma, Algérie, 2004, p:15. 
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ار اللازم القر  اتخاذلى مرحلتين أساسيتين، الأولى إدارية تتضمن إتنفيذ الموازنة "عملية تنقسم 

، ولكن 1"الإيرادداري والقيام بصرف النفقة أو جباية ة محاسبية تتضمن تنفيذ القرار الإللتنفيذ، والثانية تنفيذي

 .لتنفيذ الميزانية العامة للدولة الإداريةرغم هذا الفصل تعتبر المرحلة المحاسبية مكملة للمرحلة 

   ،بالصرف والمحاسب العمومي الآمر بين السلطاتو  المهام تقسيم على مبدأهذا المفهوم  يركز

 الآمرحيث يختص  بينهما،توجد علاقة رئاسية  أن دونلكل منهما سلطة مستقلة عن الآخر يكون  إذ

بالدفع من جانب  الآمرسند  إصدارو والتصفية  الالتزامات إجراءبالصرف تحت مسؤوليته الشخصية بتنفيذ 

ين في ح اتالإيرادبالتحصيل من جانب  مرالأسند  إصدارو التصفية و  ثباتات الإإجراءالنفقات، وتنفيذ 

حصيل ية بتنفيذ مرحلة تسديد النفقات وتيختص المحاسب العمومي وتحت مسؤوليته الشخصية والمال

   .اتالإيراد

 أهداف تطبيق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: الفرع الثاني

   ) المحاسب العمومي( من يتداول المال العامتقسيم المهام، بحيث  إلى مبدأالتطبيق هذا  يؤدي

ك سلطة حيازة وتداول لمال العام لا يمليملك سلطة التصرف فيه، ومن يملك سلطة التصرف في ا لا

تحقيق بالمحاسب العمومي يسمح و بالصرف  الآمرالفصل بين  مبدأتطبيق ونتيجتا لذلك فإن المال العام، 

 :الآتيةالأهداف 

 تقسيم المهام .1

هي من  الإداريةمحاسبية، فالمهام  أخرىو  إداريةعملية تنفيذ الميزانية بمراحل متكاملة  تمر

، )إلخ...، الكمية، النوعية، وقت الانفاق،السعر( بالصرف وتدرج في نطاق الملاءمة الآمر إختصاص

 .ين بالصرفالآمر لدى  وحدات القطاع العام إدارةو والتي تتطلب توفر مؤهلات في التسيير 

        الجانب المحاسبي الذي يدرج ضمن نطاق التحقق فتقتصر على تنفيذ ،مهام المحاسب أما

المؤهل  لكونه العون إضافة التنظيمات المعمول بها،العمليات المالية ومطابقتها للقوانين و  من مشروعية

تطلب مؤهلات وتكوين محاسبي المهام التي ت ،والقيم العمومية موالقانونا في مجال تداول وحيازة الأ

 الإداريةفي توزيع الأعمال  الاختصاصبمراعاة "تطبيق هذا المبدأ يسمح  ،وبالتالي .متخصص

 2."والمحاسبية

 

                                                 
 .306:، ص1994، منشورات جامعة دمشق، سوريا، المالية العامة والتشريع الضريبيعصام بشور،   1
 .112:، ص1988، مكتبة الصفحات الذهبية، الرياض، أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور،   2
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  المراقبة المزدوجة .2

عن طريق العمومية  موالالمحاسبة العمومية بالتحكم في تسيير الأ أعوانيسمح تقسيم المهام بين 

الذي يقوم  الإداريالمراقبة المزدوجة لكل عون على الآخر، بواسطة المطابقة بين الحساب  ممارسة

ما يسهل مراقبة مجلس م"، ه المحاسب العموميإعدادذي يقوم ببالصرف، وحساب التسيير ال الآمره إعدادب

 1."تحديد اي مخالفات أجلالمحاسبة عن طريق مطابقة الحسابين من 

  وحدة الصندوقتطبيق  .3

حدة الصندوق المحاسب العمومي بتحقيق و بالصرف و  الآمرالفصل بين مهام  مبدأتطبيق  يسمح

 المحاسب العمومي فقط إختصاصن سلطة حيازة وتداول وحراسة المال العام هي من للخزينة العمومية، لأ

السيولة المتاحة  حيث إنلسلطة وزير المالية، مما يسمح بتطبيق وحدة الصندوق  اوالذي يكون تابع

 .من طرف الخزينة العمومية يراحد يسللمحاسبيين العموميين تودع تحت حساب و 

لا يملك حساب الصندوق ولا يمكنه يخضع لسلطات تنفيذية مختلفة  هفإن ،بالصرف الآمر أما

عن طريق  إلا في حالات استثنائية بترخيص من وزارة المالية بصفة مباشرة والقيم العمومية موالتداول الأ

 .نشاء الوكالات الماليةإ

 ختلاسوالا محاربة الغش .4

حماية  بهدف المحاسبة العمومية أعوانرقابة مزدوجة على  بممارسة مبدأيسمح تطبيق هذا ال

بالصرف والمحاسب  الآمرن وصلاحيات كل م يد وتحديدي، عن طريق تقختلاساتالاالمال العام من 

المحاسب  حيث إن ،يملك سلطة التصرف فيه المال العام لان من يملك سلطة حيازة لأ، العمومي

 الآمربتنفيذ هذه العمليات من  مرالأ استلامالدفع دون أو  العمومي لا يستطيع أن يقوم بالتحصيل

لا يملك صلاحيات تداول المال العام لأن  لأنهبعملية التسديد  الأخيرلا يقوم هذا  ،وفي المقابل .بالصرف

 . من يحدد مجال صرف المال العام ليس هو من يدفع

 بالصرف والمحاسب العمومي الآمرالفصل بين مهام  مبدأ اتاستثناء :الثانيالمطلب 

المحاسب العمومي بالصرف و  الآمرالفصل بين مهام  مبدأيتبنى نظام المحاسبة العمومية تطبيق 

مرخصة قانونا  اتاستثناءمن  مبدأالهذا  يات المالية للدولة، لكن لا يخلوية لتنفيذ العملأساسكقاعدة 

من جانب تنفيذ  اتاستثناء مبدأيقبل هذا ال، ساسوعلى هذا الأ .لتسهيل تنفيذ عمليات ذات طابع خاص

  :والتي سيتم عرضها كما يلي من جانب تنفيذ النفقات أخرىو  اتالإيراد

                                                 
1
 Ali Bissaad, Op.Cit, 2001, p:11. 
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  اتالإيرادمن جانب تنفيذ  مبدأال اتاستثناء :الأولالفرع 

 إذاتحت مسؤوليته المباشرة  اتالإيراديرخص وزير المالية للآمر بالصرف فتح صناديق تحصيل  

تودع المبالغ المحصلة بواسطة هذه  أن بشرط بالصرف تتطلب ذلك، الآمركانت طبيعة عمل مصالح 

المبالغ المحصلة عن طريق  الذي يقوم بتدقيقلدى المحاسب العمومي المرتبط به،  بصفة دورية الصناديق

بالتحصيل  مرالأبالصرف الذي يقوم بتحرير سند  الآمروالمسيرة لدى مصالح الصناديق المفتوحة 

     . تصحيحي لمجموع المبالغ المحصلة من تسوية العملية وتقيدها في سجلات المحاسب العمومي

الفصل بين مهام  مبدأل استثناء اتالإيرادفتح صناديق تحصيل  إجراءيشكل  ،ساسالأوعلى هذا  

مرحلة التحصيل والتي تعتبر في مر بالصرف تنفيذ لأنه يسمح للآبالصرف والمحاسب العمومي  الآمر

 .صل من مهام المحاسب العموميالأ

 النفقات من جانب تنفيذ مبدأال اتاستثناء: الثاني الفرع

تسديد  أجلمر بالصرف وبترخيص مسبق من وزارة المالية فتح صناديق التسبيقات، من يمكن للآ 

دون المرور بالمراحل العادية لتنفيذ النفقات، تحت مراقبة المحاسب  ستعجالياالنفقات ذات طابع 

 .العمومي

بطلب تسبيق نقدي من  الأخيربالصرف يقوم هذا  الآمرعند فتح صندوق التسبيقات لدى مصالح  

يقوم بتحرير سند  أن ستعجالية بشرطالابتسديد النفقات  بالصرف الآمرالمحاسب العمومي، حيث يقوم 

يسترجع  الذيتصحيحي لتسوية العمليات التي قام بها مع المحاسب العمومي  إجماليبالدفع  الآمر

 .المسبقة ويقوم بالقيد النهائي للعمليات في سجلات المحاسبة موالالأ

ماي  05المؤرخ في  108-93من المرسوم التنفيذي رقم  18تحدد المادة  طارالإوفي هذا   

التي تحدد طبيعة النفقات و والنفقات وتنظيمها وسيرها،  اتالإيرادحداث وكالات إبكيفيات والمتعلق  1993

 :الآتيالتي تدفع عن طريق الوكالات على النحو 

 .دوات والتسييرنفقات صغيرة تخص الأ -

 .باليوم وأوظفين العاملين بالساعة أجور الم -

 .ف المهماتتسبيقات عن مصاري -

 .ي الوكالاتفشغال المنجزة الأ -
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المحاسب بالصرف و  الآمرالفصل بين  مبدأل استثناءتشكل هذه العمليات  ،سبق بناء على ما 

و الذي قام بتنفيذ بالصرف ه الآمر أنإلى  إضافةبالدفع،  مرالأ إصدارن التسديد سبق مرحلة العمومي لأ

    .النفقات مكان المحاسب العمومي عملية تسديد

 1993 جانفي 19المؤرخ في  01-93من المرسوم التشريعي رقم  153وقد حددت المادة 

 :كما يلي مبدألهذا ال استثناء، جميع النفقات التي تشكل 1993المتضمن لقانون المالية 

 بالصرف مسبق مرأدون  منالنفقات التي تدفع  .1

 : النفقات التي تدفع من دون أمر بالصرف مسبق من النفقات الموالية تتكون  

 .تي تمت عن طريق صندوق التسبيقاتالمدفوعات ال -

 .سائر الصرف على رأس المال الأصليوالفوائد واجبة الدفع الخاصة بديون الدولة وأيضا خالدين الأصلي  -

 .من تمويلات خارجية استفادتالتي  النفقات ذات الطابع النهائي التي نفذت بعنوان عمليات التجهيز العمومي -

 بالصرف رأم من دونالنفقات التي تدفع  .2

 :بالصرف النفقات الآتية تتضمن النفقات المدفوعة من دون أمر  

 .لمدفوعة من ميزانية الدولةقاعد امعاشات المجاهدين ومعاشات الت -

 .لقيادة السياسية وأعضاء الحكومةالمرتبات المدفوعة لأعضاء ا -

 .الخاصة موالالمصاريف والأ -

 بالصرف والمحاسب العمومي الآمرالفصل بين مهام  مبدأنتائج تطبيق : الثالثالمطلب 

وصرف المال  تسييرالمالية للدولة وطريقة  دارةالإمباشرة على تنظيم  مبدأهذا ال طبيقت يؤثر

المحاسبة العمومية، وذلك عن طريق تقسيم  أعوانسلطة يحدد ويضبط كل من صلاحيات و  لأنهالعام، 

 .المخالفات ارتكابالمهام بشكل واضح مما يساعد على تحديد المسؤوليات عند 

    لأنهالمحاسب العمومي و بالصرف  الآمرهو تنافي منصب  ،مبدأالنتائج تطبيق هذا  أهممن 

ين الآمر ث يمنع لأزواج يأزواجهم بحإلى  يجمع المنصبين في نفس الشخص، بل يتعدى ذلك أنلا يمكن 

 تأكيدهالذي تم  مرالأ، والعكس صحيح نبه نمرتبط اتصرف بأي حال من الأحوال أن يكون محاسببال

 . والمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990اوت  15المؤرخ في  21-90رقم من القانون  55وفق نص المادة 

مراحل إلى  عند تنفيذ الميزانية دارةالإنشاط  وحدة تقسيمإلى  يؤدي ،مبدأتطبيق هذا ال أن كما 

 الآمر حيث إن ،خرى، ولكن كل مرحلة تعتبر مكملة للأالتام بينهما الفصلمحاسبية و  أخرىو  إدارية
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على  استلامدون من  حاسب لا يستطيع أن يدفع بالصرف لا يستطيع أن يقوم بنفسه بالتسديد، وكذا الم

  .بالصرف مرالأسند 

بالصرف  الآمرالفصل بين مهام  مبدأيمكن تلخيص النتائج المترتبة عن تطبيق وفي هذا الإطار، 

 :والمحاسب العمومي فيما يلي

المحاسبين مستقلون عن " حيث إن، المحاسب العموميبالصرف و  الآمرعلاقة رئاسية بين توجد  لا -

الدفع الصادرة عن  أوامرينفذون  هم وسلطتهم التسلسلية، فهم لاوامر يخضعون لأ الإداريين ولا

 1."كانت منسجمة مع القوانين والأنظمة، وبذلك يكون لهم حق الرقابة على الإداريين إذاالإداريين إلا 

بالصرف بصفة مباشرة المال العام ولا يمسك قيود وسجلات محاسبية، حيث تعتبر  الآمرلا يتداول  -

 .الإداريالحساب  إعدادبهدف ة إحصائيغراض أذات  ةبالصرف محاسبي الآمرالمحاسبة التي يمسكها 

بالصرف  الآمر أما ،وزارة المالية ينه بمقرر منيويتم تع واحدة إداريةينتمي المحاسب العمومي لهيئة  -

 .يصدر في الجريدة الرسمية نه عن طريق مرسوميفينتمي لمختلف الوزارات ويتم تعي

 .محاسبي على عكس المحاسب العمومي بالصرف توفر مؤهلات ذات طابع الآمريشترط في تعيين  لا -

يتوفر على السند القانوني، يعتبر شبه محاسب كل شخص يمارس مهام المحاسب العمومي دون أن  -

     .يات المطبقة على المحاسب العموميات ويضطلع بنفس العقوبات والمسؤولالالتزاموبالتالي يخضع لنفس 

تعتبر مسؤولية المحاسب العمومي مسؤولية شخصية ومالية في مجال مشروعية العمليات المالية  -

 .والسياسي الإداريذات الطابع بالصرف  الآمرلتنفيذ الميزانية والتي تختلف عن مسؤولية 

 أخرىو  إداريةمراحل إلى  دارةالإهو تقسيم وحدة نشاط  مبدأالموجهة لهذا ال نتقاداتالا أهمومن 

بالصرف لفائدة المحاسب  الآمرمن ) الدفع والتحصيل( ، بحيث تنزع الصلاحيات الماليةمحاسبية

الذي  البطءات تنفيذ العمليات المالية العمومية بسبب إجراءالية هذا الفصل يمس مباشرة فعّ " العمومي،

 2."تتسبب فيه

عرقلة إلى لدولة لالقرار عند تنفيذ العمليات المالية  اتخاذفي  زدواجيةالا إضافة إلى ذلك، تؤدي

التحقق من  على ولويات المحاسب العمومي التي تركزأن أ، لا سيما و العمومية النفقات تنفيذ عمليةوبطئ 

 دون من على الوثائقو المعمول بها من حيث الشكل  والتنظيمات للقوانينطابقتها ممشروعية العمليات و 

                                                 
 .198: ، ص1983 ، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، بيروت،المالية العامةحسن عواضة،   1

2
 Ali Bissaad,  Op.Cit, 2004, p:39.  
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والمتعلقة بضمان  الإداريبالصرف ذات الطابع  الآمرولويات أيتدخل في المضمون، تختلف عن  أن

 .الحكومةالمالية وتجسيد برنامج  الاعتماداتلمرافق العمومية وصرف السير الحسن ل

المحاسب بالصرف و  الآمرنظيم العلاقة بين وت للدولة الماليةتنفيذ العمليات  ئوللحد من بط

قم المرسوم التنفيذي ر  إصدارجال تنفيذ العمليات المالية عن طريق آقام المشرع الجزائري بتقنين ، العمومي

 اتالإيرادب أوامرجال دفع النفقات وتحصيل آ المتعلق بتحديدو  06/02/1993المؤرخ في  93-46

يقوم  ،من هذا المرسوم 4و 3، 2المواد  أحكامات قبول القيم المعدومة، ووفق إجراءوالبيانات التنفيذية و 

المحاسب إلى  واليوم العشرين من كل شهر الأولبين اليوم الدفع  حوالات بإرسالبالصرف  الآمر

وفي حالة عدم مطابقتها  ،هااستلاممن تاريخ  أيامعشرة  أقصاه أجلالعمومي الذي يقوم بتنفيذها خلال 

بالصرف كتابيا عن الرفض القانوني للدفع وذلك في  الآمر بإبلاغبها يقوم  المعمولالتشريعية  للنصوص

       .بالدفع الآمر استلامن يوما من تاريخ يعشر  أقصاه أجل

عند القرار  اتخاذثنائية المحاسب العمومي عنه و بالصرف  الآمرالفصل بين  مبدأتطبيق  عن ينتج

 .بالصرف الآمروجهة نظر المحاسب العمومي مع  اختلافإلى  يؤدي مما قد ،المالية العمالياتتنفيذ 

تعويض الضرر الذي  هتي تفرض عليونظرا لطبيعة المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي ال

 مرالأالمعمول بها،  للقوانينالعمومية من ماله الخاص في حالة قبوله تسديد نفقات مخالفة  بالخزينةحق ل

 .ذ العمليات الموكلة لهالتأكد من توفر كل الشروط القانونية لقبول تنفيعلى  ايجعله حريص الذي

ة المال حماي أجلقرب للرفض من الدفع من أالمحاسب العمومي  يكون  ،عدم التأكد وفي حالة

آخر عقبة  التنفيذ أثناءللعمليات  امراقب هجعل منالجزائري  ن المشرعام وحماية نفسه من العقوبات، لأالع

الرفض المبرر لتنفيذ تقديم من الضغوطات عن طريق  امةالحماية الت له وقدم ،قبل صرف المال العام

 .بالصرف الآمر أوامر

 ،بالصرف الآمرالمحاسب العمومي و قد ينشأ عنه نزاعات بين  مبدأالتطبيق هذا  فإن ،وبالتالي 

رفض تنفيذ العمليات في مركز ضعف مقارنة مع المحاسب الذي يملك سلطة  الأخيربحيث يكون هذا 

مر بالصرف المحاسبة العمومية في الجزائر للآرخص قانون  ،يدهايوللحد من هذه السلطة وتق .المالية

 :، والذي سيتم دراسته وفق العناصر الآتيةتسخير المحاسب العمومي إجراء استعمال

 .مفهوم إجراء تسخير المحاسب العمومي 

  . حدود استعمال إجراء تسخير المحاسب العمومي 
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 تسخير المحاسب العمومي إجراءمفهوم  :الأولالفرع 

مليات المالية قبل صرف المال لعمنه آخر عقبة لمراقبة ا المحاسب العموميطبيعة مهام تجعل 

تحقق بأنها تشكل مخالفة صريحة  إذابالصرف  الآمر أوامرقانونا برفض تنفيذ  ا، حيث يعتبر ملزمالعام

للمحاسب  ةقدم المشرع الجزائري الحماية التام ،لهذا السبب .لقانونية والتنظيمات المعمول بهاللنصوص ا

المتعلق بالمحاسبة  21-90من القانون رقم  30المادة  نص وذلك حسبمهامه، أداء  أثناءالعمومي 

التي  وامرثبت أن الأ إذاتعد باطلة كل عقوبة سلطت على المحاسب العمومي "العمومية والتي تؤكد بأنه 

 ."رفض تنفيذها من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية

بالصرف عند رفض  الآمريعتبر المحاسب العمومي في مركز قوة مقارنة مع  ،سبقا وبناء على م

السير وضمان  الانسدادتفادي وضعية  أجلولكن من  مبررايكون  أن الدفع الذي يجب حوالاتتسديد 

 تسخير إجراء استعمالبالصرف  للآمررخص المشرع  وعدم تعطيل المصلحة العامة، ةفق العامامر الحسن لل

كذا المتعلق بالمحاسبة العمومية و  21-90من القانون  48و 47 ادتينالمحاسب العمومي وذلك وفق الم

ين بالصرف الآمر تسخير  إجراءب والمتعلق 07/09/1991المؤرخ في  314-91 رقم المرسوم التنفيذي

ما قام  إذابالصرف  للآمرينه يمكن أن ى منه والتي تؤكد علىالأولللمحاسبين العمومين، لا سيما المادة 

 . يطلبوا منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها أن المحاسبون العموميون بإيقاف عملية تسديد النفقة

بالصرف  الآمرالتسخير في الطلب الكتابي المحرر من طرف  إجراءيتجسد  ،ساسلى هذا الأوع

والذي يطلب من خلاله المحاسب بشكل صريح وواضح تسديد النفقة، وبالتالي  المباشرة وتحت مسؤوليته

المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، بشرط أن يرسل تقريرا  متثلا إذا

 .من تاريخ تنفيذ العملية يوماخمسة عشر  مفصلا عن العملية لوزير المالية خلال

 تسخير المحاسب العمومي إجراء استعمالحدود  :الفرع الثاني 

 انتقالد سلطة المحاسب العمومي بمقابل يتقيإلى التسخير  إجراء استعمالإلى  اللجوءدف يه

 هيآتم أماالمباشر  مسؤولالبالصرف، الذي يصبح  الآمرإلى  المسؤولية الشخصية والمالية من المحاسب

 . جراءالإ هذا استعمالالرقابة عن مشروعية النفقات التي تم تسديدها عن طريق 

خير المحاسب العمومي يعتبر ست إجراء استعمالإلى  اللجوءن أب ،المجالفي هذا  ،الإشارةوتجدر 

 جراءلإاهذا  استعمالبالصرف  الآمريستطيع  حيث لامة عند تسديد النفقات، اوليس القاعدة الع ستثناءالا

محدود قانونا، بحيث   هاستعمالبصفة مطلقة وفي كل حالات رفض الدفع من طرف المحاسب لأن مجال 
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 اكان رفض دفع النفقة مبرر  إذاالتسخير  جراءلإ متثالالايرفض  أن يجب على كل محاسب عمومي

   1:الأقلعلى  تيةالعناصر الآ ىبأحد

 .بة للدولةعدا بالنس عدم توفر السيولة النقدية ما -

 .الخزينة أموالعدم توفر  -

 .الخدمةأداء  إثبات انعدام -

 .طابع النفقة غير الإبرائي -

كان ذلك منصوصا عليه في  إذاالمؤهلة تأشيرة لجنة الصفقات أو  النفقات الموظفة تأشيرة مراقبة انعدام -

 .التنظيم المعمول به

يرفض المحاسب  أن نطقيممن ال هفإن ،التسخير إجراء ستعماللاالمانعة  سبابعند تحليل الأ

لا يملك التغطية  لأنه ،المالية الاعتمادات التسخير في حالة عدم توفرالعمومي دفع النفقة عن طريق 

طريق السحب عن  والتي يتم تسديدها عنالدولة  سمابالنفقات التي تدفع  استثناءب للتسديدالمالية 

   .المال العامحماية إلى  ا تهدفهفإن خرىالأ سبابالأ أما المكشوف،

 

 النفقات العمومية و  اتالإيراد ات تنفيذإجراء: الثالثالمبحث 

ها المشرع تحويلات مالية بسيطة، حيث خصت المالية للدولة لاماعمعملية تنفيذ ال تبرلا تع

 .العمومية اتالإيرادوتقنين شروط صرف النفقات وتحصيل  ضبطإلى  ات قانونية وتنظيمة تهدفإجراءب

عن طريق التمييز بين  ات والنفقات العموميةالإيراديتناول هذا المبحث دراسة مختلف مراحل تنفيذ 

 .والمحاسبية الإداريةالمراحل 

 ات العموميةالإيرادمراحل تنفيذ : الأولالمطلب 

عدة شروط قانونية وتنظيمية وضعها المشرع الجزائري إلى  العمومية اتالإيرادتخضع عملية تنفيذ 

عن  اتالإيرادالعمومية، حيث لا يستطيع المحاسب العمومي تحصيل  اتالإيرادلتقنين عملية تحصيل 

ادق عليه من طرف الجهاز السلطة العمومية إلا في حدود ترخيص قانون المالية المص استعمالطريق 

تضع موضع التنفيذ الأحكام التي تتضمنها قوانين الضرائب والرسوم  الموازنة العامة حيث إن ،التشريعي

 2."لمدة عام

                                                 
 .، المتعلق بالمحاسبة العمومية1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  48المادة  1
 .151:ص ،2004 جمال لعمارة، مرجع سبق ذكره، 2
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 اتالإيرادالقانونية المتعلقة بتحصيل  الإجراءاتدراسة مختلف الشروط و المطلب يتناول هذا 

 :وفق التسلسل الآتيومحاسبية  إداريةمراحل التي تمر ب المسجلة في الميزانية العامة للدولة

 .الإثبات مرحلة -

 .مرحلة التصفية -

 .مر بالتحصيلمرحلة إصدار سند الأ -

 .مرحلة التحصيل -

 ثباتالإ مرحلة : الأولالفرع 

الدولة وفقا لتوقعات  يعة الحقوق المستحقة الدفع لصالحالمرحلة إلى تحديد طب ههذتهدف 

حيث يقوم الآمر بالتحصيل بإثبات الوقائع التي ينتج عنها حق يجب تحصيله لفائدة الدولة عن  زانية،المي

وفقا للقوانين بهدف تحديد طبيعة ونسبة الحقوق الواجب تحصيلها الوعاء الضريبي طريق تقدير 

 .ات العمومية المرخصة في الميزانيةالإيرادالمعمول بها في مجال تحصيل مختلف  والتنظيمات

ات العمومية لمصالح وزارة المالية حسب إختصاص كل إدارة الإيرادتسند مهمة تنفيذ مرحلة إثبات 

أما  .لواجب تحصيله، حيث تتكفل مفتشيات الضرائب بإثبات إيرادات الضرائبا الإيرادمع طبيعة 

ولة بإثبات فتختص بإثبات وعاء الحقوق الجمركية في حين تتكفل مفتشيات أملاك الد ،مفتتشيات الجمارك

 . حقوق الدومين العام

 مرحلة التصفية : الفرع الثاني

الواجب دفعه من طرف كل  الحقوقبتحديد وحساب مبلغ  تحصيلي هذه المرحلة، يقوم الآمر بالف

ها في الوعاء إثباتالعمومية طبقا للمادة الخاضعة للضريبة التي تم  الهيآت أو مدين لصالح ميزانية الدولة

النهائي  الإيرادالواجب تحصيله، حيث يتم في هذه المرحلة تحديد مبلغ  الإيرادحسب نسب ونوع  الضريبي،

  .المشخص لكل مدين والواجب تحصيله لفائدة ميزانية الدولة

  الإيرادتحصيل ب الأمر سند إصدارمرحلة : الفرع الثالث

 الإيراد مر بتحصيلبتحرير سند الأ بالتحصيل والتصفية، يقوم الآمر باتثات الإإجراءبعد إتمام 

حيث يتضمن هذا الأخير كل التحصيل الفعلي، تنفيذ  أجلالمحاسب العمومي من إلى  الذي يرسله

بما فيها المبلغ الواجب تحصيله بالأرقام والحروف وطبيعة  الإيرادالبيانات الضرورية لضمان تحصيل 

 .افة إلى البيانات المتعلقة بالمدينإض الإيراد
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 مرحلة التحصيل: الفرع الرابع

بعملية التحصيل النقدي للديون المستحقة من طرف الدولة حصريا  يختص المحاسب العمومي

 الأمر بتحصيل بعملية التكفل بسندات الأخيرالعمومية المرخصة في الميزانية، حيث يقوم هذا  الهيآتو 

 .هاتحصيلمتابعة في حساباته ويصبح عندئذ مسؤولا شخصيا وماليا ب اتالإيراد

 من توفر أن يتحقق المحاسب العموميجب على ، ياتالإيرادأوامر تحصيل قبل التكفل بلكن و 

والتحقق من صحة  اتالإيراد ستحقاقاالشروط القانونية للتحصيل لاسيما في مجال تطبيق آجال  كافة

نين والأنظمة المعمول ه للقواوالتصفية وذلك عن طريق مراقبة مدى مشروعية ومطابقت ثباتعمليات الإ

 .مالتقاد إجراءموضوع التحصيل لا يستفيد من  الإيرادوأن  ،بها

 : الآتية التحصيل إجراءاتفي هذا المجال يمكن التمييز بين 

 .ذات الطابع الجبائي اتالإيرادات تحصيل إجراء 

 .الدولة أملاكالخارجة عن الضرائب و  اتالإيرادات تحصيل إجراء 

 ذات الطابع الجبائي اتالإيرادات تحصيل إجراء .1

و الضرائب يقوم قابضنسبة للضرائب بال اتالإيرادسواء كانت جداول  اتالإيراد أوامربعد التكفل ب

لقة بمبلغ الخاضعين للضريبة، والذي يشتمل على بيانات متعإلى  مر بالتحصيلبإرسال نسخة من سند الأ

وفي حالة عدم الدفع في  ،للدفع أجلتاريخ آخر إضافة إلى  تاريخ بدأ التحصيل،و  الضريبة الواجب دفعها

 إلى مبلغ الضريبة، ويقوم قابض الضرائب بإرسال إنذارإلى  الآجال القانونية، تطبق غرامات مالية تضاف

 .المدين بضرورة دفع الدين المستحق عليه

الضرائب بتطبيق وفي حالة رفض المدين دفع الديون المستحقة عليه من تلقاء نفسه، يقوم قابض 

أدوات التحصيل  باستعمالمر، يقوم قابض الضرائب بعد إعلام المعني بالأ الإجباريات التحصيل إجراء

مستحقات الدولة من  واقتطاعفيها إصدار إشعار للمؤسسات المالية لتجميد الأرصدة المالية  الإجباري بما

على  التحفضي أو التنفيذي  ات الحجزراءإجإلى تطبيق حساب المكلف بالضريبة أو الجوء عند الضرورة 

تسديد الديون الجبائية المستحقة من طرف الدولة  أجلممتلكات المدين وبيعها في المزاد العلني من 

 .ات التحصيل العاديةإجراءلم يتم التحصيل عن طريق  إذاالعمومية  الهيآتو 
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 الدولة  أملاكالخارجة عن الضرائب و  اتالإيرادات تحصيل إجراء .2

 .فيما يلي عرض لمختلف إجراءات تحصيل الإيرادات الخارجة عن نطاق الضرائب

  التحصيل عن طريق التراضي. 1.2

 أملاكالمتعلقة بتحصيل الديون الخارجة عن الضرائب و  اتالإيراد أوامريصدر الآمرون بالصرف 

تصفيتها والبيانات  أسسها ويجب أن تشتمل على إثباتيوما من ) 30(ثلاثين  أقصاه أجلالدولة في 

المحاسب العمومي ات إلى الإيراد أوامرالدين، حيث ترسل  قتطاعاو الضرورية للتعرف على المدين 

 .التحصيل أجلالمتواجد في محل إقامة المدين من 

مر بالتحصيل في سجلات المحاسبة ات التكفل بسند الأإجراءويقوم المحاسب العمومي ب

 أقصاه أجلالمدين في إلى  الإيرادمر بالأ إصدارب شعارالمخصصة لهذا الغرض، ثم يقوم بإرسال الإ

 ستلامبالا شعارتاريخ التكفل بالسند، عن طريق رسالة مختوم عليها مع الإ من ابتداء أيام) 8(ثمانية 

 .ممضي من طرف المدين

 شعارمن تاريخ إبلاغ الإ بتداءا ايوم) 30(ثلاثين  أجلوفي حالة عدم الدفع من طرف المدين في 

، يجب على المحاسب العمومي تذكير المدين بإرسال إنذار بدفع الإيراد بتحصيل مرالأسند  إصدارب

هذا الأجل يستطيع المحاسب اللجوء إلى  انتهاء، وبعد ايوم )20(عشرين  أجلالدين المستحق خلال 

 .أدوات التحصيل الإجباري استعمال

 الإجباريالتحصيل . 2.2

يقوم  الدفع للإنذار بالدفع الموجه إليه، أجل نتهاءالم يدفع المدين الدين المستحق عليه، بعد  إذا

غة التنفيذية يالصالآمر بالصرف الذي يضفي عليه إلى  مر بالتحصيلالمحاسب العمومي بإرسال الأ

السلطة  استعمالالذي يسمح للمحاسب العمومي  جراءوهو الإ ،تنفيذيا الإيراد بتحصيل مرالأسند ويصبح 

 .لحقوق الدولة الإجباري العمومية لتنفيذ التحصيل

والذي يحدد  1993فيفري  26المؤرخ في  46-93من المرسوم التنفيذي رقم  16وحسب المادة 

تتمثل "ات قبول القيم المعدومة إجراءوالبيانات التنفيذية و  اتالإيرادب وامرآجال دفع النفقات وتحصيل الأ

المصادق على  الإيرادمر بل تنفيذيا، بأن توضع على نسخة الأالوثيقة التي تجعل سند الآمر بالتحصي

وميين المختصين المعنيين، التأشيرة التالية المتبوعة بإمضاء الآمر مطابقتها من طرف المحاسبين العم

 اتالإيراد أوامر، ثم يرجع الآمر بالصرف )يحدد هذا الآمر بالصرف مبلغا ليصبح بيانا تنفيذيا(بالصرف، 

 ".        يوم خمسة عشر أقصاه أجلمر في ي بالأالمحاسب العمومي المعنإلى  التي أصبحت تنفيذية
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، يرسلها بيانات تنفيذية اسمات التي أصبحت تنفيذية الإيرادتأخذ أوامر  ،تمام هذا الإجراءإبعد 

تبعاً لحافظة إرسال  الإجباريالمحاسب العمومي إلى قابض الضرائب بمحل إقامة الدائنين حتى يتم التحصيل 

ثمانية أيام لإبلاغ المحاسب   تحرر في نسختين، ويتكفل قابض الضرائب بالبيانات التنفيذية في أجل أقصاه

يفتح البيان التنفيذي حيث  والتكفل بالبيان التنفيذي الاستلامعن طريق نسخة من حافظة إرسال تحمل إشارة 

 :عن طريق الإجباريقوة السلطة العمومية من أجل تنفيذ التحصيل  استعماللقابض الضرائب أبواب 

، للتحويلات المالية للمدين من المصدر قتطاعالايتم بواسطته ، إشعار بدين لدى الغيرإصدار  -

التي يتعامل معها المالية وترسل هذه الإشعارات إلى البنوك والمحاسبين العموميين والمؤسسات 

   .لواجب دفعه من رصيد حسابه البنكيمن أجل خصم مبلغ الحقوق ا المدين

ز غير متبوع بالتنفيذ حيث حجز غير متبوع بالبيع في المزاد العلني أي حج وهو التحفظيز الحج -

مر كل المبالغ ابض الضرائب حتى يدفع المعني بالأموضوع الحجز كضمان لدى ق ملاكتبقى الأ

 .المستحقة للخزينة العمومية

في حالة عدم تحصيل الحقوق بعد تطبيق  متبوع بالبيع في المزاد العلني الحجز التنفيذي وهو حجز -

 .الحجز التحفظي

  مراحل تنفيذ النفقات العمومية :المطلب الثاني

مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع "تعرف النفقة العمومية بأنها 

ن كل النفقات العمومية تكون متوقعة ومرخصة في الميزانية، حيث لا يمكن فإ ،وبالتالي .1"حاجة عامة

 حدودما يشاء بل هو مقيد بتنفيذ النفقات في  العمومية كيف موالللآمر بالصرف أن يتصرف في الأ

 .الميزانية تخصيص أبواب وبنود المفتوحة في الاعتمادات

ضمان التوظيف الأمثل للموارد العمومية، وضع المشرع الجزائري عدة قيود قانونية  أجلمن 

بواسطة تطبيق رقابة مستمرة على تنفيذ النفقات وعن  العمومية، موالالأ ختلاساو وتنظيمية لتفادي تبديد 

 الآمر بالصرف، أوامرطريق الرقابة السابقة للنفقات والتي يمارسها المراقب المالي قبل تنفيذ النفقة على 

مجلس  الممارسة من طرف ةحقاللابة ارقالأو  التنفيذ والتي يمارسها المحاسب العمومي، أثناءالرقابة أو 

السلطة  احتراممراقبة مدى إلى  تهدف هذه القيود القانونية، حيث مفتشية العامة للماليةمحاسبة والال

 .في مجال توظيف النفقات العمومية التنفيذية للترخيص التشريعي الممنوح من طرف البرلمان

                                                 
 .11:ص ،1995المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  حسين مصطفى حسين،  1
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قات العمومية عملية تنفيذ النفتمر  ،تطبيقا لمبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العموميو 

 :المراحل الآتية على

 .الالتزاممرحلة  -

 .مرحلة التصفية -

 .مر بالدفعسند الأ إصدارمرحلة  -

 .مرحلة الدفع -

 الالتزاممرحلة : الأولالفرع 

المرحلة الأولى من مراحل صرف النفقات العامة، وهي "ربط النفقة  أوتعتبر مرحلة عقد النفقة  

السلطة التنفيذية  اتخاذبالنفقة نتيجة  الارتباط وبمعنى آخر ينشأ في ذمة الدولة، الالتزامشئ تنالواقعة التي 

 1."نفاقا من جانب الحكومةإلقرار ما، يترتب عنه دين في ذمة الحكومة يتطلب سداد هذا الدين 

والمتعلق بالمحاسبة  1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  19 رقم حسب المادة

من هذا  هاستنتاجما يمكن ، و "العمل الذي يترتب عنه إنشاء الدين"بأنّها  الالتزامعرّف عملية تالعمومية، 

مستقبلي على عاتق الدولة التي  بءالذي ينتج عنه عب جراءتتمثل في الإ الالتزامعملية  أن التعريف

 ،وبالتالي .المالية المبرمجة في الميزانية الاعتماداتفي حدود  ضعية مدين، ولا تعقد النفقة إلاتوضع في و 

المالية في  الاعتماداتير مجال صرف النفقة العمومية إلا في حدود الغاية التي رصدت لها يتغلا يجوز 

 . الميزانية أبواببنود و  احترامظل 

والذي  الالتزام القانوني لإجراء مفهوماليجب التفرقة بين ه أن ،في هذا المجال ،الإشارةوتجدر 

الذي  الالتزامالدولة، وبين المفهوم المحاسبي لمرحلة يتم بواسطته إنشاء الدين تجاه يتمثل في العقد الذي 

تصبح غير متاحة لتغطية  التيالمالية  الاعتماداتالنفقة الملتزم بها من تخصيص مبلغ  عمليةيتجسد في 

 .باقي النفقات

من طرف الآمر  الالتزامبطاقة  بالنفقات العمومية عن طريق إعداد الالتزاميتم متابعة عمليات 

 يقوم، حيث وفق رقم تسلسلي غير متقطع المراقب الماليإلى النفقة  إثبات وثائق ها معإرسالو بالصرف 

عندما يمنح المراقب المالي تأشيرته على وثيقة . ومراقبة مدى مشروعية النفقة العمومية بتدقيق الأخيرهذا 

ات إجراءممّا يسمح للآمر بالصرف بتنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بتنفيذ  الالتزام، تنتهي مرحلة الالتزام

 .المالية لتغطية النفقة محل الدفع الاعتماداتالتصفية وذلك بعد تخصيص 

                                                 
 .314:ص، 2008أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، خالد شحادة الخطيب و   1
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توفر التغطية المالية  من دونيسمح هذا الإجراء بتقييد صلاحيات الآمرين بالصرف وتفادي عقد النفقة  

المتعامل الاقتصادي لم  حيث إنوالحد من  تحقق الدين على عاتق الدولة بسبب سوء تسيير المرافق العمومية، 

 . ان يترتب عن ذلك دين على الدولة من دونبالنفقة  الالتزامء الخدمة وبالتالي يمكن إلغاء يتم أدا

 مرحلة التصفية: الفرع الثاني

بالنفقة، تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة  رتباطالابعد أن يتم  

عتماد المقرر في الميزانية، مع ضرورة التأكد من دائن وخصمه من الاتقدير المبلغ المستحق لل"دفعه، فيتم 

 1."حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين أن شخص الدائن غير مدين للدولة بشئ

يقوم الآمر بالصرف في مرحلة التصفية بالتأكد من صحة العمليات الحسابية في وثائق إثبات  

يمة التوريدات أو الخدمات الفعلية المؤدات للمرفق قالنفقة بهدف تحديد المبلغ النهائي الواجب دفعه مقابل 

ن أيجب لا لنفقة في حين با الالتزاميكون المبلغ الفعلي الواجب دفعه أقل من مبلغ  أن العام، حيث يمكن

 .حيث لا يمكن تسديدها لعدم توفر التغطية المالية للفرق الالتزاميكون مبلغ التصفية أكبر من مبلغ 

الوثائق والمستندات  أساسعلى  تحديد مقدار المبلغ النهائي مستحق الدفع لصالح الدائنبعد 

عن طريق التحقق الميداني الخدمة موضوع الدفع،  أداء إثبات من المحاسبية يقوم الآمر بالصرف بالتأكد

والشروط  وثائق المحاسبيةمع بيانات الومطابقتها  الفعلي للسلع والخدمات موضوع الدفع ستلامالا من

 .التعاقدية من حيث الكمية والنوعية

تنتهي مرحلة التصفية بوضع ختم شهادة إثبات أداء الخدمة على ظهر الفاتورة موضوع الدفع  

، مما يسمح مصادق عليها بختم وتوقيع الآمر بالصرف مع تحديد المبلغ الفعلي للدفع بالأرقام والحروف

 .إلى تنفيذ مرحلة تحرير سند الأمر بالصرف بالانتقال

 بالصرف  إصدار الأمر مرحلة: الفرع الثالث

ة لتنفيذ النفقات العمومية الإجباري الإداريةالمراحل تعتبر مرحلة إصدار سند الأمر بالصرف آخر  

الإذن بالصرف الذي يصدر عن الآمر بالصرف، الوزير أو من ينيب عنه، أو من "والتي تتمثل في 

 2."بدفع مبلغ الدين كما تحدد في مرحلة التصفية للجهة صاحب العلاقة،ساسي نون والنظام الأيحدده القا

                                                 
1
، 2008بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، الميزانية العامة –الإيرادات العامة  -أساسيات المالية العامة النفقات العامة سوزي عدلي ناشد،   

 .383:ص
 .315:ص ،2008 خالد شحادة الخطيب وأحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره،  2
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حوالة يعرف ب امو أيتم في هذه المرحلة تحرير سند الأمر بالدفع من طرف الآمر بالصرف  

عمومي من إلى المحاسب ال وبطاقة الدفع الالتزامالنفقة وبطاقة  إثباتن أجل إرسالها مع وثائق ، مالدفع

   .المحددة قانوناأجل تنفيذ مرحلة الدفع في الآجال 

حيث ، موجه للمحاسب العموميفع بمثابة أمر بدفع النفقة دتعتبر حوالة ال ،وفي هذا الإطار

المبلغ الواجب و  أو البريدي البنكي حسابهولقب المستفيد، رقم  سماببيانات خاصة  هذه الأخيرة تضمنت

بطبيعة النفقة وتبوبها في الميزانية، مصادق عليها بختم  جانب بيانات متعلقةإلى  دفعه بالأرقام والحروف

 .وفق رقم تسلسلي غير متقطعوتوقيع الآمر بالصرف 

من طرف  نسخ، النسخة الأصلية بيضاء اللون يحتفظ بها ةم تحرير سند الأمر بالدفع في ثلاثيت

المحاسب العمومي في حساب التسيير في حالة قبول دفع النفقة ويتم إرسال النسخة الزرقاء إلى الآمر 

بالصرف الذي يحتفظ بها في حسابه الإداري، أما النسخة الصفراء فيحتفظ بها المحاسب العمومي عند 

سباب الأفض يحدد فيه بدقة لى الآمر بالصرف مرفقة بإشعار الر إرفضه دفع النفقة ويحول باقي النسخ 

 .القانونية لرفض تسديد النفقة

 مرحلة الدفع :الفرع الرابع

يتكفل المحاسب العمومي حصريا بعملية تسديد النفقات عن طريق تحويل المبالغ المالية إلى 

مسك القيود والسجلات المحاسبية إضافة إلى صاحب الحق وتصفية ذمة الدولة من الدين بصفة نهائية،

 .ليات المالية التي يقوم بتنفيذهاللعم

التي يقوم بتنفيذها المحاسب العمومي في إطار تنفيذ  ماليةال العمليات ، فإنوعلى هذا الأساس

النفقات العمومية لا تعتبر بمثابة تحويلات مالية بسيطة من حساب إلى آخر، بل تخضع لإجراءات وقيود 

ومراقبة تنفيذ النفقات العمومية قبل تسديدها، حيث يضطلع المحاسب  ضبطقانونية تهدف الى 

بصلاحيات الرقابة أثناء التنفيذ من حيث الشكل على سندات الأمر بالدفع المحررة من طرف الآمر 

 .بالصرف

ليته ؤو قبل قبول دفع أي نفقة عمومية يجب على المحاسب العمومي وتحت مس ،وفي هذا الإطار  

لية أن يتحقق من توفر جميع الشروط القانونية لضمان مشروعية تنفيذ النفقات العمومية، الشخصية والما

والمتعلق بالمحاسبة  15/08/1990المؤرخ في  21-90من القانون رقم  36 حكام المادةلأ وذلك وفقا

 مية أن يتحقق من توفر كلجب على المحاسب العمومي قبل قبول دفع أي نفقة عمو يحيث  ،العمومية

 :الآتيةالشروط 
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 مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بهامراقبة مدى  .1

الإدارية لتنفيذ مختلف الإجراءات والمراحل  احتراميقوم المحاسب بمراقبة  قبل قبول دفع النفقة 

 ضوابط واحترام الالتزامالشروط القانونية لعقد إضافة إلى التحقق من استفاء جميع ، ةالعمومي اتالنفق

  .الموريدن وتطبيق إجراءات إبرام الصفقات العمومية اختيار

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض لهالتحقق من  .2

يمتلك صلاحيات إصدار سندات الآمر بالصرف التأكد من أن المحاسب العمومي ب على يج

ر حيث مباشرة بعد تنصيبه على الآم لدى المحاسب العمومي، الاعتمادالأمر بالدفع عن طريق إجراء 

عن طريق هذا ، الاعتماداتلتوقيع والختم في سجل ذج عن او نمبالصرف إيداع نسخة من قرار التنصيب و 

 .لات الدفع المرسلة من طرف الآمر بالصرفاالنموذج يستطيع المحاسب العمومي مطابقة الإمضاء مع حو 

 شرعية عمليات تصفية النفقاتالتأكد من  .3

في هذه المرحلة يتحقق المحاسب من صحة العمليات الحسابية المحددة للمبلغ الواجب دفعه 

ومطابقته في مختلف وثائق إثبات النفقة، إضافة إلى التحقق من توفر شهادة أداء الخدمة مصادق عليها 

كما  ستلمة،لسلع الما بالنسبة إلى من طرف الآمر بالصرف في ظهر الفاتورة وتوفر القيد في سجل الجرد

  .والرسوم القانونية لتحديد المبلغ الصافي للدفع الاقتطاعاتيتحقق المحاسب من تطبيق جميع 

 المالية الاعتمادات توفرالتحقق من  .4

المالية وفقا  الاعتماداتقوم المحاسب العمومي بمسك محاسبة يومية تختص بمتابعة استهلاك ي

حيث تمكنه هذه المحاسبة من معرفة في أي وقت  لكل آمر بالصرف معتمد لدى مصالحه، لأبواب الميزانية

، الميزانية المستهلكة والباقية المتعلقة بكل باب من أبواب الاعتماداتالمالية المفتوحة وقيمة  الاعتماداتقيمة 

 .طية النفقة موضوع الدفعالمالية لتغ الاعتماداتقبل قبول دفع النفقة يجب على المحاسب التأكد من كفاية 

  محل معارضةليست الديون لم تسقط آجالها أو أنها  التحقق من أن .5

، كما )أربع سنوات(رباعي سقطت نتيجة التقادم ال يرفض المحاسب العمومي دفع النفقات التي

ن على مستوى يمن تنفيذ المقاصة مع معارضات الدفع المرسلة من المحاسبين العمومي دالتأك يجب عليه

 .لحقوق الدولة الإجباريالتراب الوطني لتنفيذ التحصيل 

 الطابع الإبرائي للدفعالتأكد من  .6

تتخلص نهائيا من الدين المترتب عليها عند تنفيذ  سوف التحقق بأن الدولة بهذا الاجراء ويقصد

 .قانونية مستقبلية من كل متابعة هايحمي والذي، الحقيقي لفائدة المستفيدالدفع النهائي للنفقة 
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 تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بهاتوفر مراقبة  .7

وتوفر تأشيرة لجنة  الالتزامعن طريق التحقق من توفر تأشيرة المراقب المالي على بطاقة 

 .الصفقات العمومية المختصة في حالة تنفيذ الصفقات العمومية

 القانونية للمكسب الإبرائيالصحة التحقق من  .8

تم لصالح الدائن الأصلي الذي قام بأداء  يويقصد به أن يتحقق المحاسب العمومي من أن الدفع 

 .ولقب المستفيد ورقم حسابه في مختلف وثائق إثبات النفقة اسم، عن طريق التحقق من مطابقة الخدمة

   صحة إنشاء وتبويب النفقة العموميةالتأكد من  .9

يتحقق من مدى مطابقة باب وبند النفقة المسجلة في سند  أن المحاسب العمومييجب على 

المالية  الاعتمادات، بهدف خصم الآمر بالصرف مع أبواب وبنود نفس النفقة المسجلة في الميزانية

 .لتغطية تسديد النفقة من الباب الذي يتناسب مع تبويب الميزانية

بتسديد النفقة عن طريق تحويل  العمومي يقوم المحاسببعد التحقق من توفر الشروط القانونية 

يتم  ثائق الأصلية وحوالة الدفعلى حساب المستفيد الذي يستلم الإشعار بالدفع، في حين أن الو إالمبلغ 

 لةاحو لصرف فيستلم النسخة الزرقاء من أما الآمر با .لمحاسب العموميا لدى حفظها في حساب التسيير

أن من أجل ) حقق ودفع(عليها ختم وتأشيرة المحاسب العمومي الذي قام بالدفع والتي تحمل عبارة  الدفع

 .تحفظ في الحساب الإداري للآمر بالصرف

المحاسب العمومي رفض دفع يجب على علاه أالمذكورة  القانونية حالة الإخلال بأحد الشروطأما في 

رسال إشعار برفض دفع النفقة إعن طريق  بالرفض المعنيمر بالصرف الآ تسديد النفقة، ويقوم بإبلاغ

عن الدفع، حيث يحتفظ المحاسب العمومي بالنسخة الصفراء لسند  للامتناعة مبررا فيه الأسباب القانوني

 .الأمر بالدفع ويرسل باقي النسخ ووثائق إثبات النفقة إلى الآمر بالصرف من أجل تصحيح الأخطاء

في  مسؤولالوثائق فهو ليس  أساسمراقبة تنفيذ النفقات العمومية على ب ميالمحاسب العمو يقوم 

 بالصرف لا الآمر إختصاصالتدخل في مجال  له كما لا يحق ،النفقة العمومية إثباتوثائق  تزويرحالة 

ي لمراقبة ساسالهدف الألأن  ،الموردين ختياراأو  الخدماتأو  سعر السلعأو  نوع ختياراسيما في ميدان 

لقوانين من حيث الشكل ومطابقتها ل هو ضمان مشروعية تنفيذ النفقات العمومية المحاسب العمومي

 .في مجال صرف المال العام والتنظيمات المعمول بها
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  الثالث الفصل خلاصة

 

يتبنى نظام المحاسبة العمومية في الجزائر قاعدة الفصل بين الوظائف الإدارية والمحاسبية عند  

تنفيذ العمليات المالية للدولة، عن طريق تقسيم المهام وتحديد مجال إختصاص مختلف أعوان المحاسبة 

     .بهدف تحديد المسؤوليات وتكثيف إجراءات الرقابة على صرف المال العام العمومية

فإن تطبيق مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يتطلب  ،وعلى هذا الأساس

تكيف تنظيم الإدارة المالية للدولة مع متطلبات هذا المبدأ، حيث يختص الآمر بالصرف بتنفيذ المراحل 

الأمر بالدفع من  ة وإصدار سندوالتصفي الالتزامالإدارية للعمليات المالية للدولة عن طريق تنفيذ إجراء 

وإصدار سند الأمر بالتحصيل  ةالإثبات والتصفيالنفقات العمومية، إضافة إلى تنفيذ إجراء  جانب

حصريا والذي  المحاسب العمومي إختصاصفهي من  ،المرحلة المحاسبية أما .للإيرادات العمومية

مة للدولة تحت مسؤوليته العات المتوقعة في الميزانية االإيراديضطلع بمهمة تسديد النفقات وتحصيل 

 .الشخصية والمالية، إضافة إلى مسك القيود والسجلات المحاسبية وإعداد القوائم والتقارير المالية

في الميزانية العامة للدولة  المرخصةات الإيرادتسديد النفقات أو تحصيل لا تعتبر عمليات 

يمية وضعها تخضع لقيود قانونية وإجراءات تنظ ها، لأنإلى الخزينة العموميةو تحويلات مالية بسيطة من 

آليات الرقابة قبل وأثناء وبعد تنفيذ العمليات المالية للدولة،  وضبطحماية المال العام المشرع الجزائري ل

 الرقابة على هيآتبصفة مباشرة أمام مختلف  مما يجعل كل عون من أعوان المحاسبة العمومية مسؤولا

 .المخالفات الصريحة للأنظمة والقوانين المعمول بهاجميع  وعلىالمال العام 

ري خصه المشرع الجزائ ، فقدولأن المحاسب العمومي هو آخر عقبة قبل صرف المال العام 

ون غيره من أعوان المحاسبة العمومية، لكونه ملزم بتعويض الضرر بمسؤولية مالية وشخصية خاصة د

ن يحرص كل الحرص على أالخاص، الأمر الذي يدفعه إلى الذي لحق بالخزينة العمومية من ماله 

 .اتالإيرادالنفقات أو تحصيل  تسديدالدقيق لكل المتطلبات القانونية قبل قبول التطبيق 

يستطيع الآمر بالصرف  ،نتيجة رفض المحاسب العمومي تسديد النفقة الانسدادولتفادي وضعية   

اللجوء إلى طلب إجراء تسخير المحاسب العمومي لتنفيذ العملية تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، ولكن 

    .مع الآمر بالصرف يبقى المحاسب في مركز قوة مقارنةهذا الإجراء محدود قانونا و  استعمالمجال 



نظام المحاسبة العمومية في الجزائر واقع :بعاالفصل الر  137  

 

 

    

 واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الرابع

 

    يعتبر نظام المحاسبة العمومية في الجزائر امتدادا لنظام محاسبة الخزينة العمومية المعمول 

تم ، حيث ديدجلا ماظنلا قيبطتوالذي بقي ساري المفعول الى غاية  ترة الاحتلال الفرنسيفبه خلال 

بمحاسبية الخزينة  1968أكتوبر  والمتعلقة  12المؤرخة في  16على التعليمة العامة رقم  تكريسه بناء

تعتبر بمثابة المرجع الاساسي الذي يعتمد عليه المحاسب العمومي في قيد هذه الأخيرة  ،العمومية

الية للدولة، لكونها أسست لقواعد تسيير وتنظيم مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية المعاملات الم

التي تتضمن دليل الحسابات وإجراءات معالجة القيود المحاسبية لكل مجموعة من مجوعات حسابات 

 . الخزينة العمومية

ية، تقوم المديرية ولتحيين قائمة الحسابات المفتوحة في مدونة مجوعة حسابات الخزينة العموم 

العامة للمحاسبة العمومية بإصدار تعليمات لغلق حسابات أو فتح حسابات جديدة لتلبية متطلبات تطور 

 .حجم المعاملات المالية لمختلف وحدات القطاع العام

عن طريق تحليل إجراءات القيود  يتناول هذا الفصل دراسة واقع المحاسبة العمومية في الجزائر، 

المحاسبية لكل مجموعة من مجموعات حسابات الخزينة العمومية بهدف تحديد نقاط القوة والضعف 

 :للنظام المحاسبي وذلك وفق المباحث الموالية

 .أساسيات تنظيم الإطار التقني لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر 

 .العمومية عرض مجموعة حسابات الخزينة 

 .حاسبة العموميةمواقع نظام التحليل  
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 أساسيات تنظيم الإطار التقني لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر: المبحث الأول

والسجلات والآلات  تالمستندامجموعة "يمكن تعريف نظام المحاسبة الحكومية بأنه عبارة عن 

الحكومية، بالإضافة إلى الطرق والإجراءات والتعليمات الحاسبة وأجهزة المكننة المستخدمة في الوحدات 

الخاصة بتنظيم وتسجيل العمليات المالية وإعداد  التقارير المالية التي تهدف إلى تقييم الأداء والتخطيط 

 1."والرقابة على الأموال العامة وتنفيذ السياسات المالية الحكومية

ة يعتبر من أنظمة المحاسبة الخاصة الذي فإن نظام المحاسبة العمومي ،وعلى هذا الأساس

في الدفاتر والسجلات المحاسبية بهدف  المثبتةيستعمل مجموعة من الإجراءات والقواعد العملية المقننة و 

حماية المال العام وتقديم البيانات المالية الدقيقة  ضمن تقارير وقوائم مالية تعكس الصورة الحقيقية لنتائج 

 .لعامنشاط وحدات القطاع ا

تقوم وزارة المالية على رأس الجهاز المركزي المالي للدولة بإصدار التعليمات وفي هذا الإطار، 

الضرورية لتشغيل النظام المحاسبي الحكومي وتوحيده على مستوى كافة وحدات القطاع العام، حيث 

 :ليالنظام المحاسبي وفق الشكل الموايمكن عرض عناصر 

  

 عناصر النظام المحاسبي )04(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .192: ص ،2007محمد أحمد حجازي، مرجع سبق ذكره، : المصدر

 

                                                 
1
 .53:، ص2004حسام أبو علي الحجاوي، مرجع سبق ذكره،   

 التشريعات المالية

)،التعليماتالأنظمةالدستور، القوانين، (   

)1(  

 المدخلات

 المستندات

)2(  

 العمليات المحاسبية

 السجلات والدفاتر

)3 (  

 المخرجات

تقارير وقوائم 

 مالية
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التقني للمحاسبة  الإطارية المتعلقة بطريقة تنظيم ساسالأ المفاهيميركز هذا المبحث على عرض 

محاسبية وخصائص بيان إجراءات مسك الدفاتر والسجلات ال العمومية في الجزائر، وذلك عن طريق

 :الدورة المحاسبية وفق المطالب الآتية

 .الدفاتر والسجلات المحاسبية 

 .ذات الطابع الإحصائي المستندات 

 .تنظيم الدورة المستندية 

 .خصائص تنظيم الإدارة المالية 

 الدفاتر والسجلات المحاسبية: الأولالمطلب 

ونظرا للطبيعة  تعتبر الدفاتر والسجلات المحاسبية أدوات تسجيل وتلخيص للبيانات المحاسبية،

مع طبيعة  لتتلاءمالخاصة لنشاط وحدات القطاع العام فإنه يجب تصميم المستندات والسجلات المحاسبية 

تعد المصدر الأساسي للمعلومات الفعلية التي  المجموعة الدفترية والمستندية" حيث إنالنشاط الحكومي، 

يعد على أساسها التقارير بجميع أنواعها ولذلك فإن المجموعة المستندية إذا كانت متطورة  فإنها تمكن من 

وبما أن وزارة المالية هي المكلفة بتسيير  .1"حصر التكاليف الفعلية للأنشطة والمشروعات الحكومية

وحفظ الدفاتر والسجلات  استعمالفإنها تقوم بإصدار التعليمات الخاصة بإجراءات الشؤون المالية للدولة، 

 .    المحاسبية

السجلات و يعتمد نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على مجموعة متكاملة من الدفاتر   

الية لمالمحاسبية والتي تعتبر المصدر الأساسي للمعلومات الفعلية التي تعد على أساسها القوائم ا

ا تسمح بتقديم بيانات وتقارير مالية ذات فإنهإذا كانت المجموعة المستندية متطورة  ،وبالتالي .الحكومية

  .الكامل والدقيق عن نتائج النشاط الحكومي الإفصاحجودة عالية تساعد على تحقيق 

مة المحاسبية بمختلف أنواعها إلى قواعد صار  سجلاتالمسك تخضع عملية  ،وفي هذا الإطار

 :يةتوالتي يمكن تلخيصها في العناصر الآ احترامها على المحاسبين العموميين

 .سنوات عشرة لمد الإيراداتو  النفقات إثباتتحفظ سجلات المحاسبة ووثائق  

 .ة بختم الإدارة المكلفة بتسييرهاسلسلة ومختومتم أرقامتكون صفحات سجلات المحاسبة مرقمة ب 

 .تجنب المحو والشطب 

                                                 
1
، أطروحة نموذج مقترح لقياس جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد الإنفاق الحكومي الأردني طبقا للمعايير الدوليةمحمد صادق حامد ربابعة،   

 .167:، ص2010جامعة عمان العربية، الأردن، ب، كلية الأعمال غير منشورة دكتوراه فلسفة في المحاسبة
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 .ختم وتوقيع الموظف المسئول على مسك هذه السجلاتب العملية إثباتعند التصحيح يجب  

بطاقة النفقات أو بطاقة الإيرادات  استعمالبأن المحاسب العمومي يعتمد على  ،وتجدر الإشارة  

، حيث يعة العملية التي يقوم بتنفيذهابعند إجراء أي قيد محاسبي للعمليات المالية للدولة، وذلك حسب ط

 . القيود المحاسبية للحسابات الدائنة أو المدينة ثباتتعتبر هذه البطاقات الأدوات الأساسية لإ

بطاقة " استعمالوتطبيقا لمبدأ القيد المزدوج فإن أي قيد محاسبي للحسابات الدائنة يتطلب   

واسطة القيد في ذات اللون الأخضر، مقابل قيد محاسبي لحساب مدين على الأقل يثبت ب 1"الإيرادات

ذات اللون الأحمر مع ضرورة بيان أرقام الحسابات وتاريخ إجراء العملية، إضافة إلى  2"بطاقة النفقات"

حيث تعتبر هذه  عرض مبررات العملية مصادق عليها من طرف العون المكلف بتنفيذ القيد المحاسبي،

العمليات المالية التي يتم  إثباتن تكون مرفقة بوثائق ألتي يجب االأخيرة الدليل المادي للقيود المحاسبية 

 .المحاسب الرئيسي حساب التسيير الذي يقوم بإعداده ادراجها ضمن

أخطاء في القيود المحاسبية  ارتكابأنه في حالة التأكد من  ،وتجدر الإشارة في هذا المجال  

 3"بطاقة التسوية"محاسبي خاص، وهو  في السجلات المحاسبية يستعين المحاسب العمومي بمستند المثبتة

ها من أجل إلغاء القيد المحاسبي وتصحيح الخطأ عن طريق عكس القيود المحاسبية استعمالالتي يتم 

للقيود  استثناءإجراء بطاقة التسوية يعد  استعمالاللجوء إلى  حيث إنالمتعلقة بالقيود المحاسبية الخاطئة، 

لعمومي الرئيسي المكلف بالتدقيق والمصادقة على بطاقة التسوية المحاسبية يتطلب تأشيرة المحاسب ا

   .  مرفوقة بتبرير أسباب إلغاء القيود المحاسبية الأصلية

يعتمد نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على مجموعة من الدفاتر والسجلات  ،الإطاروفي هذا   

  :المحاسبية التالية

 .مستخرج العمليات اليومية 

 .العام الأستاذدفتر  

 .سجل الحسابات العام 

 .دفتر حساب الصندوق 

 .ميزان الحسابات الشهري 

   

                                                 
1
 ). 03(أنظر ملحق رقم   

2
 .)04(أنظر ملحق رقم   

3
 ).05(أنظر ملحق رقم   
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 مستخرج العمليات اليومية : الأولالفرع 

بمثابة دفتر اليومية العامة الذي يستعمله المحاسب العمومي من أجل قيد العمليات اليومية وهو 

تم تنفيذها عن طريق الحسابات المالية أو عن  والتيالنفقات،  تفي بطاقات الإيرادات وبطاقا المثبتة

  .طريق الحسابات الوسيطية التي ليس لها أثر مالي مباشر على الموجودات المالية للخزينة العمومية

من واجهتين، الواجهة الأولى مخصصة لقيد  1"مستخرج العمليات اليومية للخزينة العمومية"يتكون 

 الحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزيأو  طريق الصندوق المحصلة عن مجموع عمليات الإيرادات

على التوالي، إضافة إلى الخانة المخصصة لقيد العمليات المدينة  الحساب الجاري البريدي للخزينةأو 

التي تمت عن طريق الحسابات الوسيطية، اما الواجهة الثانية فهي مخصصة لقيد ما يقابل العمليات 

                                                                                                                             . ة الأولى في الجانب الدائنالمسجلة في الواجه

التي تم قيدها في  العملياتبأن المحاسب العمومي يقوم بتجميع  ،في هذا الإطار ،الإشارةوتجدر 

بين  التمييزنفس الحساب بواسطة دفتر اليومية من أجل تفادي تسجيل  كل عملية على حدى، بشرط 

مجموع القيود الدائنة الذي يجب أن يساوي مجموع القيود المدينة وعرضها في شكل خلاصة يومية 

عمليات، محددة في الشكل القانوني لمستخرج العمليات اليومية مصادق عليه من طرف المحاسب لل

 .  الرئيسي المكلف بمراقبة وتدقيق صحة القيود المحاسبية

 الدفتر العام  :الفرع الثاني

تدقيق الحسابات وتجميع المبالغ الدائنة  أجلن م 2"بالدفتر العام"يستعين المحاسب العمومي 

والمدينة للحسابات عند نهاية كل شهر، حيث يعتبر هذا الدفتر بمثابة خلاصة شهرية عامة لمستخرج 

للعمليات الخاصة بكل حساب سواء من  جماليل المبلغ الإيسجت"لأنه يهدف إلى  العمليات اليومية،

 .3"المدينأو  الجانب الدائن

ر اليومية العامة أداة للتحقق ومراقبة توازن القيود المحاسبية عن طريق مطابقة كما يعتبر دفت

ها استعمالالمبالغ الدائنة مع المبالغ المدينة لحركة الحسابات المفتوحة لدى الخزينة العمومية، والتي تم 

تبر دفتر إجراء المقاصة لنفس الحساب من أجل تحديد الرصيد، إضافة إلى ذلك يع من دونخلال الشهر 

 .اليومية العامة أداة تساعد المحاسب على إعداد  سجل الحسابات العام

 

                                                 
1
 .)06(أنظر ملحق رقم   

2
 ).07(أنظر ملحق رقم   

3
, cours du trésor, Ministère des finances, l’école d’application économique, Algérie, 1969, p: 50. 
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 سجل الحسابات العام : الفرع الثالث

دفتر اليومية العامة، يقوم المحاسب العمومي في نهاية كل شهر بناء على البيانات المسجلة في 

التي عرفت  تجميع المبالغ الدائنة والمدينة لكل الحسابات أجلمن  1"سجل الحسابات العام" استعمالب

المقاصة بين المبالغ المدينة مع  إجراءحركة خلال الشهر بهدف تحديد رصيد كل حساب، عن طريق 

 .  ه في بداية الشهر القادماستعماللكي يتم  ىالمبالغ المدينة لكل حساب على حد

زن الحسابات عن طريق مطابقة مجموع المبالغ لمراقبة توا أداةكما يعتبر سجل المحاسبة  

للحسابات المدينة مع مجموع الحسابات الدائنة للحسابات المفتوحة لدى الخزينة والتي تم تفعيلها خلال 

بمثابة خلاصة شهرية للعمليات المحاسبية تسمح بتحديد رصيد الحسابات  اعتبارهالشهر، حيث يمكن 

 .والنفقات الإيراداتحسابات  ة إلى إجماليإضافالمالية والحسابات الوسيطية، 

 ةميزان الحسابات الشهري: الفرع الرابع

بناء على أرصدة الحسابات  2يقوم المحاسب العمومي عند نهاية كل شهر بإعداد ميزان الحسابات

بهدف إعداد الخلاصة الشهرية للعمليات المالية  المسجلة في دفتر اليومية العامة وسجل الحسابات العام،

 الافتتاحيةالتي قام بتنفيذها المحاسب العمومي خلال الشهر، حيث يتضمن ميزان المراجعة الأرصدة 

للحسابات المفتوحة لدى الخزينة العمومية في بداية السنة، إضافة إلى مجموع الأرصدة الدائنة والمدينة 

خلال الشهر من أجل التحقق من توازن الحسابات خلال الشهر وتحديد للحسابات التي تم تفعيلها 

 .للحسابات للشهر المقبل الافتتاحيةالأرصدة 

تحت إشراف المحاسب الرئيسي المكلف بإرسالها إلى  ،تتم هذه العملية بصفة دورية كل شهر

سابات للمحاسبين العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية بهدف مراقبة ودمج مختلف ميزان الح

نتائج ميزان الحسابات  ىعلى مستوى الوطن، بهدف إعداد الحساب الختامي للدولة بناء عل الرئيسيين

 .   الإجمالي لشهر ديسمبر

 حساب التسيير: الفرع الخامس

حاسب العمومي والآمر بالصرف تختتم الدورة المحاسبية بإيداع متطبيقا لمبدأ الفصل بين مهام ال

ير من طرف كل محاسب رئيسي، حيث يتضمن حساب التسيير كل القيود والمستندات حساب التسي

 ثباتالمحاسبية التي قام بتنفيذها المحاسب الرئيسي خلال السنة، والتي تكون مرفقة بالوثائق الأصلية لإ

                                                 
1
 ).08(أنظر ملحق رقم   

2
 ).09(أنظر ملحق رقم   
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بما فيها حوالات دفع النفقات وأوامر تحصيل الإيرادات  العمليات المالية المقيدة في السجلات المحاسبية،

 .العمومية الأصلية

سجل محاسبي أو أداة من القوائم المالية، حيث لا يعتبر حساب التسيير  وبناء على ما سبق،

عن تجميع وحفظ كل والوثائق الأصلية والقيود المحاسبية التي قام بتنفيذها المحاسب هذا الأخير  ينتج 

المعين على رأس هيئة محاسبية، من أجل تحقيق أغراض المساءلة البعدية أمام هيآت الرقابة الرئيسي 

 .  على تنفيذ المال العام لاسيما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية

 الإحصائيالمستندات ذات الطابع  :المطلب الثاني

 تخضع للقواعد والأسس لأنها لا ،ذات طابع إحصائي مستنداتيستعين المحاسب العمومي ب 

لبيانات المالية من هذه المستندات ا ث تستمديالقيد المزدوج، بحمبدأ  افيه بما االمحاسبية المتعارف عليه

 ةمفيد تكون السجلات المحاسبية لاسيما ميزان الحسابات الشهري بهدف توظيفها وتقديمها في شكل جداول

 .المركزية لوزارة المالية للمصالح الإحصائيمن الجانب 

، ة دورا هاما ومكملا للدفاتر والسجلات النظاميةالإحصائيتلعب السجلات والبيانية و "طار ‘وفي هذا ال

 .1"الأساس النقدي أو الأساس النقدي المعدل لا يوفر بيانات كافية لأجهزة الرقابة حيت أن استخدام

متاحة في السجلات الالمالية غير  البياناتفي توفير غطية العجز تعلى بالتالي، تساعد هذه الأخيرة و 

 :، بحيث تنقسم المستندات ذات الطابع الإحصائي إلى ما يليليةآالمحاسبية بصفة 

 .الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة 

 .الحساب الختامي للدولة 

 .الوضعية الشهرية والسنوية لتنفيذ ميزانية التسيير 

 .لتنفيذ ميزانية التجهيزالسنوية و  الشهرية الوضعية 

 الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة: الأولالفرع 

الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة العمومية  إعداد بالعمومية  للخزينةتقوم المديرية العامة 

وذلك عن طريق  بيان المركز المالي للخزينة العمومية،إلى  والتي تعتبر بمثابة خلاصة شهرية تهدف

تسمح الوضعية " تنفيذ الميزانية العمومية على السيولة النقدية المتاحة للخزينة العمومية، حيث عرض أثر 

                                                 
  

1
 .99:، ص1999قاسم إبراهيم الحسيني، مرجع سبق ذكره،   
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المختصرة لعمليات الخزينة بمقارنة عمليات تنفيذ الميزانية العمومية مع عمليات الخزينة الضرورية لتغطية 

 1."رصيد تنفيذ قانون المالية

الجدول الذي يعرض الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة العمومية من قسمين، القسم  يتكون

الأول يعرض رصيد تنفيذ الميزانية العامة للدولة والذي يتضمن الفرق بين مجموع حسابات الإيرادات 

فيخصص لعرض  ،أما القسم الثاني .لحسابات الخاصة للخزينة العموميةوالنفقات إضافة إلى رصيد ا

 .در الموارد المالية التي رصدت لتمويل عمليات الخزينة العموميةامص

يهدف إعداد الوضعية المختصرة للخزينة العمومية إلى بيان أثر تنفيذ الميزانية على السيولة 

النقدية للخزينة العمومية، عن طريق تحديد الفائض أو العجز في السيولة وطرق تمويله من طرف الخزينة 

يكون رصيد الحسابات المالية ناتج عن المبالغ المحصلة  ،حالة الفائض في السيولةالعمومية، ففي 

فيكون رصيد الحسابات المالية ممول  ،أما في حالة العجز .زانية التي تكون أكبر من النفقاتالمي تلإيرادا

ل عن من صندوق ضبط موارد الخزينة العمومية، أو التموي الاقتطاعمن تسبيقات للبنك المركزي أو 

 .طريق إصدار أذونات الخزينة العمومية أو المديونية الخارجية

 الحساب الختامي للدولة: الفرع الثاني

والإيرادات الفعلية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في  بالاستخداماتكشف "وهو عبارة عن 

وما ترتب على عملياتها المالية من فائض أو عجز نقدي بصورة توضح المركز المالي  كل وحدة إدارية،

وبذلك يعكس كل من الحساب  .حساب الختامي للدولة كوحدة واحدةالفعلي لها، وتساعد على إعداد ال

ية الختامي والموازنة العامة صورة واحدة عن النشاط الحكومي وإن كانت الموازنة تمثل الصورة  التقدير 

 .2"لهذا النشاط بينما يمثل الحساب الختامي الصورة الفعلية له

الخلاصة السنوية لنتائج تنفيذ الميزانية العمومية، في الجزائر يتضمن الحساب الختامي للدولة 

نتائج عمليات إضافة إلى وتسديد النفقات العمومية  الإيراداتحيث يعرض المبالغ الفعلية لتحصيل 

 .لخزينة العموميةالحسابات الخاصة ل

يعتبر الحساب الختامي للدولة بمثابة تقرير سنوي لا يخضع لمبدأ القيد  ،وعلى هذا الأساس

المزدوج، يعرض في شكل جدول يقدم الحصيلة السنوية للنتائج تحصيل الإيرادات الفعلية للميزانية 

لعمومية، إضافة إلى عرض عن طريق الحسابات الخاصة للخزينة ا الإيرادات التي تم تنفيذهاوإجمالي 

                                                 
1
 Toulouse  Jean –Baptiste et Leusse Jean-Frédéric et Rolland  Yves et Pillot Xavier, finances  publiques et 

politiques publiques, Economica, Paris, 1987, p:291. 
2
 .422:، ص2000محمد عباس بدوي و الاميرة ابراهيم عثمان، مرجع سبق ذكره،   



نظام المحاسبة العمومية في الجزائر واقع :بعاالفصل الر  145  

 

 

المبالغ الفعلية لنفقات التسيير ونفقات التجهيز وإجمالي النفقات التي تمت عن طريق الحسابات الخاصة 

 .للخزينة، بغض النظر إن كانت هذه العمليات تخص سنة إعداد التقرير السنوي أو تخص سنوات سابقة

 انية التسييرالسنوية لتنفيذ ميز الوضعية الشهرية و : الفرع الثالث

ات الدفع السنوية عتمادا استهلاكنسبة تقدم  ومتابعة برازإهذه الوضعية هو إعداد الهدف من 

المخصصة لتمويل تنفيذ نفقات التسيير العمومية، حيث يتم تقديمها في شكل جدول يعرض المبالغ المالية 

بواسطة معطيات هذا الجدول تستطيع وزارة  ،التي تم صرفها فعليا وفق تبويب الميزانية العامة للدولة

على شكل أو  صرفها على شكل أجور ورواتب،التي تم المالية متابعة تطور حجم نفقات التسيير 

 .نفقات التسيير الأخرىأو  علاوات،أو  تعويضات

 السنوية لتنفيذ ميزانية التجهيزالشهرية و الوضعية : الفرع الرابع

متعددة السنوات بمختلف م تنفيذ برامج التجهيز العمومي قدهي عبارة عن جدول يعرض نسبة ت

حيث يمكن التمييز بين البرامج  الحكومية وفق تبويب الميزانية العمومية، ها ولمختلف القطاعاتأنواع

 :الآتية

 وهي البرامج ذات الطابع الوطني والتي يكون الوزير هو الآمر برامج التجهيز العمومي المركزية، 

 .بالصرف الرئيسي المكلف بتنفيذها

كون الوالي هو يوهي برامج التجهيز العمومي على مستوى الولاية والتي  ،ة للتنميةيالبرامج الإقليم 

 .مكلف بتنفيذهاالالآمر بالصرف الرئيسي والوحيد 

ذها بتنفيوهي برامج التجهيز العمومي على مستوى البلديات والتي يختص  برامج البلديات للتنمية، 

 .يس المجلس الشعبي البلديرئ

استهلاك تعرض الوضعية الشهرية لتنفيذ ميزانية التجهيز العمومي نسبة تقدم  ،إضافة إلى ذلك

ة المبرمجة في شكل رخص عتمادات المالية السنوية المخصصة لتمويل تسديد نفقات التجهيز العموميالا

 .متعددة السنوات لمختلف القطاعاتبرامج 

 الوضعية الشهرية للحسابات المالية للخزينة: سالفرع الخام

المتاحة لدى الخزينة  النقدية السيولةتعرض هذه الوضعية في شكل جدول يبرز توزيع حجم 

في رصيد صناديق المحاسبين العموميين، و ، حيث تعرض رصيد حساب الصندوق لمختلف العمومية

بواسطة الحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي، رصيد و  العمومية  الحساب الجاري البريدي للخزينة
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تستطيع الخزينة العمومية متابعة تطور التدفقات النقدية الناتجة عن تنفيذ الميزانية معطيات هذا الجدول 

 .العامة للدولة بصفة مركزية

 تنظيم الدورة المستندية : الثالثالمطلب 

وتسجيل  إثباتوالسجلات المحاسبية من أجل  يعتمد المحاسب العمومي على مجموعة من الدفاتر 

المعاملات المالية التي يقوم بتنفيذها بصفة دورية، هذه المستندات المحاسبية ترتبط فيما بينها لتشكل 

 .ام وإعداد الحساب الختامي للدولةوحدات القطاع الع نتائجسمح بعرض ي متكاملا انظام

ستندات ذات الطابع الإحصائي وإبراز المستندات المحاسبية والميمكن التمييز بين وفي هذا الإطار،  

  :في الشكل المواليالعلاقة بينها 

 

 الدورة المستندية لنظام المحاسبة العمومية في الجزائري )05(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لمحاسبة الخزينة العمومية 16تم إعداده بناء على معطيات التعليمة العامة رقم : المصدر

 

 راقبةتطبيق م على بية لنظام المحاسبة العموميةتركيبة دورة المستندات والسجلات المحاستركز 

ن يسمح أعداد ميزان المراجعة دون إحيث يتم غلق الدورة المحاسبية عند  توازن الحسابات، صارمة على

بصفة آلية ومباشرة وذات طابع محاسبي قوائم مالية تظهر تطور وتوزيع مختلف  استخراجهذا النظام من 

 
 الإيراداتبطاقة 

 بطاقة النفقات

 دفتر

 اليومية

 العامة

 سجل

 الحسابات

 العام

 مستخرج

 العمليات

 اليومية

 ميزان  المراجعة 

 

 مستندات

 ذات طابع

 محاسبي

 

 

 الوضعية المختصرة للخزينة العمومية الحساب الختامي للدولة

 مستندات

 ذات طابع

 إحصائي

 

 

 حساب التسيير

 لنفقات التسييرالشهرية الوضعية 

 للخزينة العمومية

 لنفقات التجهيز الشهريةالوضعية 
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ن النظام في حد ذاته مصمم بطريقة يتم نفيذ الميزانية العامة، لأعناصر الذمة المالية للدولة ونتائج ت

لى تقديم قوائم مالية مبنية إلتركيز فيها على مراقبة التدفقات النقدية وتدقيق توازن الحسابات، ولا يهدف ا

 .ئج النشاط الحكوميعرض نتا أساس على

صول وخصوم ألا يقدم نظام المحاسبة العمومية بيانات وقوائم مالية تعرض مجمل  ،لهذا السبب

 .لنظام المحاسبة العامة في القطاع الخاص القطاع العام، مقارنة بالقوائم المالية

جل أضافي من إلى بذل مجهود إتلجأ المديرية العامة للمحاسبة العمومية  ،ا الوضعذونتيجة له

عداد مستندات ذات طابع إحصائي بناء على معطيات السجلات المحاسبية بهدف عرض الحساب إ

، بسبب قصور النظام المحاسبي عن توفير العموميةوضعية المختصرة للخزينة الختامي للدولة وإعداد ال

    .قوائم مالية تلبي كافة حاجيات الإدارة من المعلومات المالية

 المالية  دارةتنظيم الإ خصائص :الرابعالمطلب 

مراقبة شراف على تنفيذ و مة الإوكل لها مهتالمالية هي جزئ من السلطة التنفيذية والتي  دارةالإ 

عن تنظيم وتوزيع السلطات الية المسؤول المباشر يعتبر وزير المو ة الحكومية، العمليات المالي

 إصداربصلاحيات  هذا الأخير في مجال تداول وصرف المال العام، حيث يضطلع ختصاصاتوالا

ف مختلف أعوان المحاسبة العمومية في مجال صرف اللوائح والتعليمات الواجب تطبيقها من طر 

  .وتحصيل المال العام

إن تطبيق مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي له أثر وعلى هذا الأساس، ف 

مباشر على طريقة تنظيم الإدارة المالية للوحدات الحكومية، والذي ينتج عنه أن المحاسب العمومي يكون 

خاضع  بالضرورة تحت سلطة واحدة وهي سلطة وزير المالية على عكس الآمر بالصرف الذي يكون

 .سلطات الجهاز التنفيذي للحكومة لمختلف

 :لبيان خصائص تنظيم الإدارة المالية سيتم دراسة النقاط الآتيةو   

 .مفهوم الدمج المركزي في المحاسبة العمومية 

 .إجراءات إقفال وإيداع الحسابات 
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   العمومية لمحاسبةفي االمركزي  الدمجمفهوم : الأولالفرع 

جهاز الحكومة  باعتبارهاالسيطرة المركزية على النشاط المالي عن طريق وزارة المالية "تتحقق 

المالي، إذ تتولى هذه الوزارة مسؤولية الإشراف على التخطيط وإدارة ورقابة المال العام وتسجيل وتلخيص 

المالية الدورية إلى الجهات ذات  العمليات المالية ذات العلاقة للإيرادات والنفقات وتقديم التقارير والقوائم

 1."العلاقة

شراف على النظام فإن مهمة الإ المالية، دارةلأهمية النظام المحاسبي في تفعيل دور الإ نظرا

من حيث تصميمه وتطويره ومراقبته تتكفل بها وزارة المالية عن طريق المديرية  في الجزائر المحاسبي

والتي تختص بعملية توحيد الممارسات المحاسبية على مختلف الوحدات  ،العامة للمحاسبة العمومية

مثل ن هذا التوحيد هو الطريق الألأ"حاسبية متكاملة الحكومية بصورة مركزية، بحيث تعتبر الدولة وحدة م

أو وثيقة واحدة تعرض نتائج  دارية الحكومية في خلاصةالتقارير التي تعدها الوحدات الإ لتجميع كافة

     2."ل الحكومةعماأ

الآمر  ف تنظيم الإدارة المالية لتلبية متطلبات الفصل بين مهامييجب تكي ،لتطبيق هذا المبدأ

فإن تنظيم وتوزيع شبكة المحاسبين العموميين تعتمد على  ،لهذا السبب. بالصرف والمحاسب العمومي

المحاسبي المركزي للخزينة بمهمة  النظام المركزي في إدارة العمليات المالية للدولة، حيث يختص العون

 ارئيسي ادمج وتركيز البيانات المالية والقوائم المالية الحكومية على المستوى الوطني، لأنه يعتبر محاسب

 .صندوق على رأس نظام المحاسبة العمومية في الجزائر من دون

عن طريق تنظيم العمومية، النظام المركزي للمحاسبة يتبنى نظام المحاسبة العمومية في الجزائر 

وفق مرحلتين أساسيتين،  ةتدريجي صفةالمالية للدولة بشكل يسمح بدمج وتركيز المحاسبة ب دارةمصالح الإ

إلى  ى يقوم المحاسب الثانوي عند نهاية كل شهر بإرسال جداول ميزان الحساباتالأولفي المرحلة 

ق صحة ومشروعية القيود المحاسبية التي قام التابع له، وذلك بهدف مراقبة وتدقي المحاسب الرئيسي

 .يين ودمجها إلى سجلاته المحاسبيةبتنفيذها مختلف المحاسبين الثانو 

 

 

                                                 
1
 .23:ص 2009ة محمود، مرجع سيق ذكره، مرأفت سلا  

2
 .190: محمد احمد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص   
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يقوم أمين الخزينة الولائية بصفته المحاسب الرئيسي المكلف بدمج وتركيز  ،وعلى هذا الأساس

في إقليم الولاية، حيث يقوم أمين  الخاضعين لسلطته المحاسبية والمتواجدين نمحاسبة المحاسبين الثانويي

 وتدقيق الخلاصة المحاسبية الشهرية لكل من أمين خزينة ما باستلامالخزينة الولائية عند نهاية كل شهر 

بين البلديات، قابض الضرائب، قابض الجمارك، قابض أملاك الدولة، إضافة لمحاسبة الوكالات المالية 

 .  داريسات العمومية ذات الطابع الإالمؤسأو المحاسبين المعتمدين لفائدة 

بإرسال ميزان  رللدولة في نهاية كل شه نالرئيسيو  ونيقوم المحاسب ،أما في المرحلة الثانية

من أجل مراقبتها وتدقيقها  ،العمومية المحاسبي المركزي للخزينة م إلى العونالحسابات الخاصة بمصالحه

محاسبية يعلم هذا  أخطاءوفي حالة التحقق من وجود ودمجها لإعداد الحساب الختامي العام للدولة، 

 . الأخير المحاسب الرئيسي المعني بالأمر لتصحيحها في أقرب الآجال

توى شبكة وتجدر الإشارة في هذا المجال، بأن عملية إرسال لبيانات المالية المحاسبية على مس

المحاسب الثانوي إلى مصالح المحاسب الرئيسي  انتقالالمحاسبين العموميين لا تتم بصفة آلية بل تتطلب 

وتسليم البيانات المالية المحاسبية في النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية، وذلك بسبب عدم وجود شبكة 

 .   وى الوطنيمعلومات متطورة تربط مختلف المحاسبين العموميين على المست

 يداع الحساباتإ قفال و إ إجراءات: الفرع الثاني

ديسمبر  31غاية إلى  جانفي 01 منم المحاسبة العمومية في الجزائر تمتد السنة المحاسبية لنظا

وإيداعه في  حساب التسييرإعداد  أجلمن كل سنة، حيث يتم إيقاف تسجيل العمليات المالية للسنة من 

والذي يشتمل على مجموع العمليات التي تم تنفيذها خلال  ،قانونا لدى مجلس المحاسبةجال المحددة الآ

 .ستحقاقهااالسنة مهما كان تاريخ 

يقوم كل محاسب رئيسي بعملية إيقاف السنة المالية وتسوية القيود المحاسبية  ،وفي هذا الإطار

د رصيد الإقفال للحسابات المالية ديسمبر من كل سنة بهدف غلق السنة المالية، حيث يتم تحدي 31في 

لأي سنة مالية بالنفقات التي دفعت  للدولة تحميل الحساب الختامي يتمو  ميزان الحسابات السنوي،إعداد و 

التي قبضت خلال تلك السنة بغض النظر إذا كانت هذه النفقات  الإيراداتو فعلا خلال تلك السنة 

 .سنة مالية سابقةو أ السنة المالية نفسهاإلى  تعود الإيراداتو 

ات المالية المخصصة لتمويل تسديد نفقات التسيير والتي لم تصرف في عتمادالافإن  ،وعليه

قة لدفع سيتم في السنة اللاحبمثابة إيرادات مختلفة للميزانية، لأن ا اعتبارهاويتم  نهاية السنة المالية تلغى

إلى  يتم إضافتهاتسديد نفقات التجهيز  لتمويل ات المخصصةعتمادالا ضمن ميزانية جديدة، في حين أن
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بالنسبة  أما .مج التجهيز متعددة السنواتات المخصصة في الميزانية الجديدة في إطار تنفيذ براعتمادالا

يتم تحصيلها وتسجيلها في الحساب فإنها تبقى مستحقة حتى  ،هاإثباتات التي لم تقبض خلال سنة يرادللإ

 .التي قبضت فيهاالختامي للسنة المالية 

 

 1996جانفي  22المؤرخ في  56-96 من المرسوم التنفيذي رقمالثانية وفقا لأحكام المادة  

والثانويين  نوالمتعلق بآجال تقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، يجب على الآمرين بالصرف الرئيسيي

العمومية  الهيآتمختلف المؤسسات و والمحاسبين العموميين التابعين لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية و 

الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، أن يودعوا حساباتهم الإدارية وحسابات التسيير لدى كتابة ضبط 

 .جوان من السنة الموالية للميزانية المقفلة 30مجلس المحاسبة في أجل اقصاه 

   

فتمدد فترة إيداع  ،العموميةأما فيما يخص حساب التسيير للعون المحاسبي المركزي للخزينة  

 .للميزانية الماضية المواليةسبتمبر من السنة  01الحسابات إلى غاية 

تلك يعتبر مجلس المحاسبة السلطة العليا للمراقبة البعدية عن تسيير الأموال العمومية، فإنه يم 

مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين الذين يمكن وضعهم في حالة مدين إذا تم صلاحيات 

 .للقوانين والتنظيمات المعمول بهالمخالفة صريحة  ارتكابهم إثبات

، يقوم أما في حالة ما إذا لم يتم تسجيل أي مخالفة من طرف جهاز المراجعة لحساب التسيير

 .     الذمة للمحاسب العمومي الذي كان حسابه محل مراجعة تقديم شهادة إبراءب المحاسبة مجلس
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 العمومية عرض مجموعة حسابات الخزينة: المبحث الثاني

المحاسبية المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية للدولة  الإجراءاتيتناول هذا المبحث دراسة وتحليل 

تحديد نقاط القوة والضعف في محاسبة  أجل من، وفق مدونة مجوعات حسابات الخزينة العمومية

 .الخزينة العمومية

 تقديم مجموعة حسابات الخزينة العمومية: المطلب الأول

والتي  يعتمد نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على مجموعة حسابات الخزينة العمومية

تعتبر بمثابة المخطط المحاسبي أو دليل الحسابات المعتمد من طرف وزارة المالية والمستعمل من 

 .طرف المحاسب العمومي لقيد العمليات المالية التي يقوم بتنفيذها

 بقيالذي  لنظام المحاسبة العمومية الفرنسي امتدادنظام المحاسبة العمومية الجزائري يعتبر 

يمس هيكلة وتنظيم  تغيير جوهريأي  دون أن يطرأ عليه مباشرة بعد الاستقلالساري المفعول 

 16م إقرار المخطط المحاسبي للخزينة وفقا للتعليمة العامة رقم ت ،وعلى هذا الأساس .الحسابات

التي و  ،مجموعة حسابات الخزينة العموميةمدونة والمتعلقة بتحديد  1968 أكتوبر  12 المؤرخة في

مخطط  أعدادبحيث تم "ضعت الأسس والقواعد العامة لتقنيات تسجيل وقيد العمليات المالية للدولة، و 

  1."1934مجموعة حسابات الخزينة الفرنسية لسنة  أساس على الجزائرفي حسابات الخزينة العمومية 

ليات ساسي للمحاسب العمومي لقيد العمتعتبر هذه التعليمة المرجع الأ ،وبناء على ما سبق

لمجموعة  االمالية للدولة، لأنها تحدد الإجراءات العملية لمسلك السجلات والقيود المحاسبية وفق

 الاحتياجاتحسابات الخزينة العمومية، حيث تتولى المديرية العامة للمحاسبة مهمة تحيينها لمواكبة 

ات أو من أجل فتح الجديدة لوحدات القطاع العام، عن طريق إصدار تعليمات داخلية لغلق الحساب

 . حسابات جديدة لتلبية متطلبات مختلف وحدات القطاع العام

تستعمل  ، حيثالعمومية على عدد كبير من الحسابات حسابات الخزينة مجموعة تحتوي

حسابات  طريقة قراءةمن أجل فهم و  .للدولةة ترقيم خاصة للتمييز بين مختلف العمليات المالية طريق

 :دراسة العناصر الآتية تناولي سجلات المحاسبة سيتم الخزينة والنتائج المسجلة ف

                                                           
1
 M. BOUTABA, Rapport sur la réforme de comptabilité publique, Directeur général de la comptabilité, 

Algérie, 2000, p : 5. 
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 .مجموعة حسابات الخزينة تركيبة مدونة 

                                                                            طريقة ترقيم الحسابات في مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية 

 مجموعة حسابات الخزينة تركيبة مدونة :الفرع الأول

 مجموعات) 09( تسعةيعتمد المخطط المحاسبي للخزينة العمومية على تقسيم الحسابات إلى 

الرقم  حيث إن ،الحسابات تستعمل لقيد العمليات التي هي من نفس الطبيعةمن رئيسية، كل مجموعة 

رقم وبناء على التعليمة العامة  .هذا الأخير نتمي إليهايالمجموعة التي يعبر عن حساب الأول لكل 

، ينقسم والمتعلقة بتحديد مجموعة حسابات الخزينة العمومية 1968 أكتوبر 12 المؤرخة في 16

 :المواليةالمخطط المحاسبي للخزينة العمومية إلى المجموعات الرئيسية 

 .الصندوق والمحفظة المالية :المجموعة الأولى 

 .عمليات الميزانية: المجموعة الثانية 

 .عمليات الخزينة: المجموعة الثالثة 

 .لدى الخزينة المكتتبة الهيآتودائع : المجموعة الرابعة 

 .عمليات تحت التسوية: وعة الخامسةالمجم 

 .النتائج: المجموعة السادسة 

 .لةالديون المضمونة من الدو : ابعةالمجموعة الس 

 .الحقوق: المجموعة الثامنة 

 .متداولةالالقيم غير : المجموعة التاسعة 

النظام المحاسبي وفق الأساس النقدي الذي يركز على مراقبة وتدقيق حركة  تم تصميم

المخطط المحاسبي  ، لم يخصصلهذا السبب .ناتجة عن تنفيذ الميزانية العامةالتدفقات النقدية ال

 هتلاكوقيود الا الاستثماراتبللخزينة العمومية مجموعة حسابات لمتابعة قيد العمليات المتعلقة 

 .نات لمختلف وحدات القطاع العامو المرتبطة بها أو حسابات لقيد المشتريات ومتابعة تطور المخز 

 أو ستغلالالاسابات العمومية ح الخزينةابات عة حسو مجممدونة لا تتضمن  ،ذلك إضافة إلى

 إلى الوحدات الحكومية لا تهدف أساسا لأنمال، العمليات على رأس ال الأرباح أوحسابات لعرض 

 تحقيق منفعة عامة أجل تقديم خدمات عامة من تهدف إلى تكوين رأس المال، بل إلى أو تحقيق الربح
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 الإنفاقعن طريق تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي يتم عن طريقها تخصيص الموارد وتبويب مجال 

 .سنويا

فإن تقسيم الحسابات وفق مجموعة حسابات الخزينة لا يسمح بعرض قوائم  ،ونتيجة لذلك 

مالية تتضمن أصول وخصوم وحدات القطاع العام في شكل موازنة، كما لا يسمح بعرض جدول 

 .سابات للنتائج بمفهوم النشاط التجاريح

نشاط وحدات القطاع  نظام المحاسبة العمومية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات فإن ،وبالتالي 

يركز فيها على نظام المحاسبي للدولة بطريقة ال تم تصميم ، حيثلتحقيق الربح غير الهادفةالعام 

تركز مجموعة حسابات  ،لهذا السبب .زينة العموميةتدفقات النقدية للختطبيق الرقابة المستمرة على ال

الخزينة العمومية على قيد العمليات التي لها أثر نقدي مباشر على الموجودات المالية للخزينة 

  .العمومية،  حيث يولي المخطط المحاسبي للخزينة اهمية كبيرة لتصنيف وعرض الحسابات المالية

 العمومية الخزينةفي مدونة مجموعة حسابات حسابات الطريقة ترقيم : يالفرع الثان

للتمييز بين  للحسابات على طريقة ترقيم خاصةتعتمد مجموعة حسابات الخزينة العمومية 

حيث  ،تسجيلها في دفاتر وسجلات المحاسبةو مختلف العمليات المالية التي يقوم المحاسب العمومي 

أرقام، ) 06(ستة تتكون الحسابات العادية المستعملة بصفة دورية من طرف المحاسب العمومي من 

 .والتي يمكن أن تتفرع  بدورها إلى حسابات جزئية حسب الحاجة

طريقة مجموعة حسابات الخزينة العمومية على تعتمد  ،ل تصنيف الحساباتيتسه أجل من

بحيث يتم تجميع العمليات ذات  ،الترقيم الخطي والتسلسلي خاصة، والتي تتمثل في طريقةترقيم 

 يمكن قراءة تركيب الحساب ،وفي هذا الإطار .لة في حساب موحد وتحت عنوان واحدمتماثالالطبيعة 

 :على النحو الموالي من اليسار إلى اليمين

 .)09(إلى  )01( الرقم والتي تتفرع من مجموعة الحساباتالرقم الأول للحساب يمثل رقم  

 .)09(إلى ) 0(الرق  والذي يتفرع من الحساب العامن لكل حساب يعبران عن ان الأوليالرقما 

 ).09(إلى ) 0( الرقم الأرقام الثلاثة الأولى تشكل رقم الحساب الثانوي الذي يتفرع من 

والتي يمكن تعتبر بمثابة حسابات جزئية للحساب الثانوي ف ،أرقام ةأما باقي التفرعات فوق ثلاث

قصى حد لتفرع حسابات أستة أرقام بعد الحساب الثانوي، ليصبح ) 06(أن تصل كأقصى حد إلى 
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يمكن عرض مثال توضيحي لشرح  ،وفي هذا الإطار .أرقام) 09(تسعة  مجموعة حسابات الخزينة هو

 :يلي طريقة قراءات الحسابات وفق مجموعة حسابات الخزينة العمومية كما

، والذي العمومي لقطاع التربية والتكوين نفقات التجهيزحساب  202.002.006)(الحساب رقم  

 :الموالييتم قراءته على النحو 

 .عمليات الميزانية) 02( رقم مجموعة الحسابات  

 ).إسناد نهائي( عمليات الميزانية )20( رقم الحساب العام 

 .النفقات العمومية) 202( رقم تفرع الحساب العام 

 .نفقات التجهيز العمومي )202.002( رقمالحساب الثانوي  

  .نفقات التجهيز العمومي لقطاع التربية والتكوين )202.002.006(الحساب الفرعي رقم  

بأنها  ةلاحظيمكن معند تحليل طريقة ترقيم حسابات مجموعة حسابات الخزينة العمومية 

غاية  إلى التوسع في تفرع الحسابات الثانويةها تتعمد حيث إنتحتوي على عدد كبير من الحسابات، 

فهي تركز بذلك على التفصيل في   ،المالية وذلك بهدف وضع الحسابات لأدق العمليات أعدادتسعة 

 .ميعها في حسابات ذات عناوين عامةقيد العمليات وتفادي تج

حساب  لقيد كل عملية في حسابات ذات عناوين دقيقة ومنفصلة استعماليتم  ،لهذا السبب

فتح الحسابات لا يتم حسب طبيعة العملية بشكل عام بل يركز على  فإن ،وبالتالي .مخصص لها

ة يتم اغلاقها عند انتهاء العملية تفتح حسابات بصفة مؤق إلى مرا، بل يتعدى الأالعملية في حد ذاته

 .المالية كما هو الحال في الحسابات الخاصة للخزينة على سبيل المثال

لكنه يصعب  ،التحكم في القيود المحاسبية بشكل دقيق إلىسع في فتح الحسابات التو يؤدي 

مامه مدونة حسابات ذات عدد كبير وبعناوين متفرعة أالعمل على المحاسب العمومي الذي يجد 

 . ستثنائيةالايدانية خاصة بالنسبة للعمليات تتطلب خبرة م

 ةلاحظيمكن مه عند تدقيق مجموعة حسابات الخزينة أن الإشارة إلىتجدر  ،ذلك إضافة إلى

يمكن  ها، إذاستعمالمن حيث  هناك تخصيص في طبيعة الحسابات المفتوحة في مدونة الحسابات أنب

وبين ، العموميينصناف المحاسبين أالتمييز بين الحسابات المفتوحة والمتداولة من طرف مختلف 

من طرف العون المحاسبي المركزي  أو حاسب الرئيسيمن طرف الم إلا الحسابات التي لا تستعمل

 .للخزينة العمومية فقط
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 حسابات الخزينة العمومية اتإجراءات القيود المحاسبية لمجموع :الثانيلب مطال

المحاسبية لأهم المعاملات المالية الدورية لكل مجموعة  الإجراءاتيتناول هذا المطلب عرض  

 .الخزينة العموميةمن مدونة حسابات على حدا 

 )حسابات الموجودات والمحفظة المالية( الأولىمجموعة الالمعالجة المحاسبية لعمليات : الفرع الأول

حيث تتضمن هذه المجموعة  ،من اليسار إلى اليمين) 1(رقم بالالحسابات التي تبدأ  كلوهي 

كل الحسابات المالية المستعملة من طرف المحاسب العمومي من أجل قيد حركة التدفقات المالية من 

 :الموالية العامة لحساباتوالتي تتم عن طريق ا وإلى الخزينة العمومية

 .النقد)  10(الحساب العام رقم  

 .نك الجزائرالتسديد للخزينة مع ب حساب) 11(الحساب العام رقم  

 .يقسفتجات وقيم قابلة للتحق) 12(الحساب العام رقم  

 .الودائع) 13(الحساب العام رقم  

 النقد) 10(العام رقم حساب ال .1

 أو )100.001(رقم  واحد تحت يستعمل المحاسب العمومي الرئيسي حساب الصندوق

 تسجيل أجل المالية منة للمحاسبين الثانويين ومحاسبي الوكالات ببالنس) 100.002(الحساب رقم 

حساب الصندوق دائما  رصيدبحيث يكون  ،دفع نقداأو ال قبضالالعمليات المالية التي ينتج عنها  كل

المتوفرة لدى المحاسب  الفعلية ويجب أن يكون باقي حساب الصندوق مطابقا للسيولة النقدية ايجابيإ

 .في الصندوق العمومي

نفس المبلغ في مقابل قيد  الجانب المدينفي الصندوق حساب  إلى نقديةالمدخلات يتم قيد ال

 .الدائن لحساب الإيراد المحصلالجانب 

مقابل الصندوق جانب الدائن لحساب في ال فيتم تسجيلهانقدية من الصندوق، المخرجات أما ال

جانب فإن أي قيد محاسبي في ال ،وبالتالي .المدفوعة الجانب المدين لحساب النفقةنفس المبلغ في  قيد

 .المدين لحساب الصندوق يعتبر بمثابة زيادة في السيولة النقدية للخزينة العمومية والعكس صحيح
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ونظرا لطبيعة المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي، فإنه ملزم قانونا بتعويض  

في  أما .ب الصندوقالعجز في الصندوق من ماله الخاص عند تنفيذ عملية الإيقاف اليومي لحسا

  ".للأشخاصباقي الحساب يدفع " )431.001( يسجل في الحساب رقم هفإن حالة الفائض

 حساب التسديد للخزينة مع بنك الجزائر) 11(الحساب العام رقم  .2

يستعمل المحاسب العمومي تفرعات هذا الحساب العام بهدف تسجيل المعاملات المالية 

لا يستطيع المحاسب العمومي فتح حسابات بنكية لدى مختلف للخزينة مع البنك المركزي،  بحيث 

رصدة المالية في لخزينة العمومية وتفادي توزيع الأتحقيق وحدة ا أجل البنوك التجارية، وذلك من

يذ العمليات ذات الطابع حسابات متعددة، لهذا السبب يتولى البنك المركزي بصفته بنك الدولة تنف

 .مقابل من دونة العمومية و نالخزي ولصالح سمباالبنكي 

يختص العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية حصريا بمتابعة وقيد العمليات البنكية التي 

يقوم ، حيث حساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزيال) 110.001( عن طريق الحساب رقمتتم 

اب من طرف المحاسبين العموميين، هذا الحس بواسطةالتي تتم  البنكية تدقيق العملياتو  بمهمة مراقبة

ومقارنتها مع كشف الحساب الخاص بالبنك  المبالغ الدائنة والمدينة دمجعن طريق تجميع و وذلك 

محاسبة العمومية مع  ة الخزينةمحاسب ة تطابق باقي الحساب الناتج عن مراقب أجل من ،المركزي

 أجل من )110.003(و )110.002(ن فيستعملون الحسابين و ن العموميو المحاسب، أما البنك المركزي

 .إثبات المعاملات البنكية التي يقوم بتنفيذها البنك المركزي لفائدة الخزينة العمومية

 إلى ترسل إيرادات" )110.002(رقم  الحسابيستعمل المحاسب العمومي  ،وفي هذا الإطار

 1:الآتيةمن أجل قيد العمليات  ")تخرجام(كزي للخزينة لصالح البنك المركزيالعون المر 

 .صندوق الخزينةتمويل  أجل تحويلات نقدية من حساب الخزينة لدى البنك المركزي من 

الجاري البريدي تمويل الحساب  أجل تحويلات نقدية من حساب الخزينة لدى البنك المركزي من 

 .للخزينة العمومية

 .طرف المحاسبين العموميين عن طريق البنك المركزي تحصيل الشيكات من 

 

                                                           
1
 Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968 relative à la comptabilité du trésor publique, p:19. 
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العون المحاسبي المركزي للخزينة عن  إلى مصروفات ترسل") 110.003(رقم  أما الحساب

 1:المواليةالعمليات  تعمله المحاسب العمومي لتسجيلفيس" )مدخلات( طريق البنك المركزي

 .حساب الخزينة لدى البنك المركزي التحويلات النقدية من حساب صندوق الخزينة لتمويل 

 أجل مبالغ الشيكات التي تم إيداعها من طرف المحاسب العمومي لدى البنك المركزي من 

 .بنك المركزيال فائدةهيرها لظالتحصيل بعد ت

 .حساب الخزينة لدى البنك المركزي التحويلات النقدية من الحساب الجاري البريدي من أجل تمويل  

 .خصم الأوراق المالية لفائدة الخزينة عن طريق البنك المركزي أو تحصيل 

يعبر عن نقص في رصيد ) 110.002(إن أي قيد محاسبي في الجانب المدين للحساب رقم 

) 110.003(الخزينة العمومية لدى البنك المركزي، في حين أي قيد في الجانب الدائن للحساب 

ى بنك الجزائر، حيث يقوم العون المحاسبي المركزي يسجل زيادة في رصيد الخزينة العمومية لد

 :وفق العمليات التالية العموميينللخزينة العمومية بدمج المعاملات البنكية التي قام بتنفيذها المحاسبين 

 إجراءات تحديد رصيد حساب الخزينة لدى البنك المركزي) 06(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لمحاسبة الخزينة العمومية 16رقم  بناء على معطيات التعليمة العامة هعدادتم إ :المصدر

                                                           
1
 Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968 relative à la comptabilité du trésor publique, p:19.   

XX  

 حساب إيراد

X  

 حساب نفقة

XX  

110.001 

X  

ديد رصيد الحساب ومطابقته تح

 البنك المركزيمع  كشف 

X  

الخزينة ودائع نقص 

 لدى البنك المركزي

الخزينة لدى البنك ة ودائع زياد

 المركزي

X  

XX  

 المحاسبي المركزي للخزينة  العونعند  عند المحاسب العمومي 

XX  

110.003 

 مدخلات

X  

110.002 

 مخرجات
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 سفتجة الجمارك والسندات المضمونة"حسابات الأوراق المالية . 2

مهمة حفظ وتداول الأوراق المالية التي يتم تسجيلها وفق  الرئيسيون ونالعمومي يتولى المحاسبون

 :، والذي يتفرع للحسابات أدناه"قسفتجات وقيم قابلة للتحقي) "12(تفرعات الحساب العام رقم 

 .سفتجات الجمارك  )120.001(الحساب رقم  

 .السندات المضمونة) 120.002( الحساب رقم 

 .الخزينة الرئيسية إلى المضمونة المرسلةوالسندات  السفتجات )120.003( الحساب رقم 

ى البنك المركزي من أجل السفتجات والسندات المضمونة المودعة لد )120.004( الحساب رقم 

 .التحصيل

تحرير الأوراق المالية  لإدارة الجمارك والضرائب نين والتنظيمات المعمول بها يمكنوفق القوا

الدفع لفائدة الخزينة العمومية، والتي يجب أن تكون   مستحقةتحصيل الحقوق  أجل لفائدة المدينين من

تعتبر سفتجات الجمارك  حيث، رأشه ثلاثةتسديدها  أجل يتعدىلا وأمضمونة من طرف بنك تجاري 

السندات المضمونة الصادرة عن إدارة الضرائب بمثابة سيولة متوفرة  أو الصادرة عن إدارة الجمارك

 .العمومية لأنها قابلة للخصم في أي وقت لدى البنك المركزيلدى الخزينة 

بنك ال إلى عن طريق تقديمها إلى أمناء الخزينة الولائية تسند عملية تحصيل الأوراق المالية

ترسل الأوراق  نة العمومية بحاجة ماسة للسيولةلكن إذا كانت الخزيها، و الجآنتهاء المركزي بعد ا

 .بخصمها لدى البنك المركزي حصريا الرئيسية التي تختص وميةالعم الخزينة إلى المالية

الأوراق المالية العمومية يقوم المحاسب العمومي بتسجيل  إصدارعند  ،في المرحلة الأولى

مقابل قيد نفس المبالغ في الجانب المدين للحساب المبالغ المحصلة في الجانب الدائن لحساب الإيراد 

  .الأوراق الماليةيتطابق مع طبيعة الذي 

يقوم المحاسب العمومي بإرسال الأوراق المالية إلى البنك المركزي من  ،أما في المرحلة الثانية

أجل التحصيل عند حلول آجال التسديد، حيث يمكن عرض مختلف القيود المحاسبية لهذه العمليات 

 :في الشكل الموالي

 

  



 159 واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر                 : الفصل الرابع

 

 وراق المالية عن طريق البنك المركزيالمعالجة المحاسبية لتحصيل الأ ) 07(الشكل رقم 

 

 

  

   

 

 

  . لمحاسبة الخزينة العموميةل 16رقم  بناء على معطيات التعليمة العامة هعدادإ تم :المصدر

الحسابات الوسيطية للأوراق المالية  تباع هذه المراحل المذكورة أعلاه يتم ترصيدإعن طريق 

 .عند تحصيلها من طرف البنك المركزي عند حلول آجال تحصيلها

 :أما في حالة خصم الأوراق المالية فيتم تسجيلها وفق المراحل المعروضة في الشكل الموالي

 وراق المالية لأ ا في حالة خصمالمعالجة المحاسبية ) 08(الشكل رقم 

  

   

  

   

  

 

 .لمحاسبة الخزينة العموميةل 16رقم  الطالب بناء على معطيات التعليمة العامة هعدادإ تم :المصدر

 

X 

ق اور الأ  إرسال عند. 2

 المركزيإلى البنك المالية 

X 

120.002 

X 

120.004 

X 

X 

X 

X X 

ق اور لأ ا تحصيل عند. 3

من طرف البنك المالية 

 المركزي

110.003 

X 

120.002 

X 

 120.001 حساب الإيراد

X X 

 ق المالية العموميةاور إصدار الأ عند .1

120.003 

X X 

X  

X 

X 

X 

120.004 

X X 

110.003 

X X 

X X 

X 

عند إرسال سفتجات الجمارك والسندات  .1

 المضمونة إلى الخزينة الرئيسية

120.001 

X 

من  عند إرسال الأوراق المالية.2

إلى البنك المركزي  الخزينة الرئيسية

تحصيل الأوراق المالية من .3

 طرف البنك المركزي بعد الخصم
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 "حسابات عمليات الميزانية"الثانية مجموعة الالمعالجة المحاسبية لعمليات  :الفرع الثاني

التمييز  حيث يمكنتم تخصيص المجموعة الثانية لقيد عمليات تنفيذ الميزانية العامة للدولة، 

 :المواليينبين عمليات تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات العمومية عن طريق تفرعات الحسابين 

 ).نهائيناد إس(الميزانية )  20(الحساب العام رقم  

 .تنفيذ الميزانية)  21(الحساب العام رقم  

 الإيراداتحسابات المعالجة المحاسبية ل .1

 الإيرادات اتابلحس ايعتبر تفرع) 201(سار بالرقم الي إلى كل حساب يبدأ من اليمين  

أي قيد محاسبي من الجانب الدائن لهذه الحسابات يعبر عن التحصيل الفعلي  حيث إنبالعمومية، 

للإيراد مقابل قيد نفس المبلغ في الجانب المدين للحسابات المالية والذي ينتج عنه بالضرورة زيادة في 

 .الموجودات المالية للخزينة العمومية

 العمومية وعة حسابات الخزينةمالعمومية وفق مج الإيراداتتصنيف حسابات   )12(الجدول رقم 

 رقم الحساب طبيعة الايراد

 

 

 

 الإيرادات الجبائية 

 .إيرادات الضرائب المباشرة )201.001(رقم الحساب  

 .إيرادات رسوم التسجيل والطوابع) 201.002(رقم  الحساب 

 .إيرادات متنوعة) 201.003(رقم الحساب  

 .مباشرةالإيرادات الضرائب غير ) 201.004(رقم الحساب  

 .إيرادات الجمارك) 201.005(رقم الحساب  

 .إيرادات الجباية البترولية) 201.011(رقم الحساب  

 .إيرادات مداخيل أملاك الدولة) 201.006(الحساب رقم  - إيرادات أملاك الدولة 

والذي يسجل  الإيرادات الناتجة عن عدم استهلاك  )201.007(الحساب رقم  - إيرادات متنوعة للميزانية -

 .الاعتمادات المالية للميزانية

 .مساعدات خارجية غير مقيدة  )201.009(الحساب رقم   إيرادات المساعدات الخارجية -

 .مساعدات خارجية مقيدة ) 201.010(الحساب رقم  

إيرادات أرباح المؤسسات  -

 التابعة للدولة

 التي و  قتصاديةلااأرباح المؤسسات الذي يسجل  )201.012(الحساب رقم  

 .رأسمالها من ءجز  كل أو لك الدولةتتم

الإعانات والهبات المالية  والذي يسجل عن طريقه) 201.013(الحساب رقم   إيرادات استثنائية -

 .مقابل من دونالخزينة العمومية   المحصلة لفائدة

 .لمحاسبة الخزينة العمومية 16رقم  بناء على معطيات التعليمة العامة هعدادإ تم:  المصدر
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 العمومية حسابات النفقاتل المعالجة المحاسبية.2

تستعمل حسابات النفقات العمومية من أجل القيد النهائي للمصاريف التي تم دفعها فعلياّ من 

الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية وذلك وفق تصنيف مدونة مجموعة حسابات الخزينة 

 .العمومية، التي تعتمد على تجميع النفقات ذات الطبيعة الواحدة في حساب واحد دون تفصيل

قيد محاسبي في الجانب المدين لحسابات النفقات يعبر عن الدفع الفعلي للنفقة مقابل قيد  كل

نفس المبلغ في الجانب الدائن للحسابات المالية والذي ينتج عنه نقص في الموجودات المالية للخزينة 

ب نفقات من اليسار إلى اليمين هو حسا) 202(كل حساب يبدأ بالرقم  حيث إنبسبب تسديد النفقة،  

 :ما يلي عدة حسابات فرعية أهمها إلى يتفرعو والذي 

 نفقات التسييرحسابات  .1.2

ل يسجتو من أجل ، نفقات التسيير )202.001( الحساب رقميستعمل المحاسب العمومي 

والرواتب  رلاسيما الأجو لوحدات القطاع العام  الضرورية لضمان السير العاديالنفقات العادية 

 :المواليةالأعباء، حيث يتفرع هذا الحساب إلى الحسابات والتعويضات ومختلف 

 .أعباء المديونية الخارجية) 201.001.011(الحساب رقم  -

 .أعباء المديونية الداخلية )201.001.012(الحساب رقم  -

 .معاشات المجاهدين )201.001.013(الحساب رقم  -

 .الضمانات )201.001.014(الحساب رقم  -

 .أعباء مرتبطة بإيرادات )201.001.015(الحساب رقم  -

 .السلطة العموميةأعباء  )201.001.020(الحساب رقم  -

 .أعباء الرواتب والتعويضات والمنح )201.001.031(الحساب رقم  -

 .أعباء حوادث العمل )201.001.032(الحساب رقم  -

 .أعباء الضمان الاجتماعي )201.001.033(الحساب رقم  -

 .تسيير المصالح أدوات )201.001.034(الحساب رقم  -

 .أشغال الصيانة )201.001.035(الحساب رقم  -

 .معونات لنفقات التسيير )201.001.036(الحساب رقم  -

 .نفقات متنوعة )201.001.037(الحساب رقم  -

 .همات في تمويل النشاطات السياسيةمسا )201.001.041(الحساب رقم  -
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 .نشاطات دولية )201.001.042(الحساب رقم  -

 .نشاطات تربوية وثقافية )201.001.043(الحساب رقم  -

 ).تشجيع ودعم(نشاطات اقتصادية  )201.001.044(الحساب رقم  -

 ).دعم وتتضامن( اجتماعيةنشاطات  )201.001.046(الحساب رقم  -

 ).وقائية(  اجتماعيةنشاطات  )201.001.047(الحساب رقم  -

 نفقات التجهيز العموميحسابات  2.2

 في الجانب المدين "نفقات التجهيز" )202.002(يستعمل المحاسب العمومي الحساب رقم 

من أجل قيد المبالغ المدفوعة وفقا لرخص برامج التجهيز العمومية المتعددة السنوات لمختلف 

 :الآتيةبين البرامج  التمييزالقطاعات المبرمجة في الميزانية العامة للدولة، حيث يمكن 

 .يز العمومية المركزيةبرامج التجه 

 .البرامج الاقليمية للتنمية 

 .ات للتنميةبرامج البلدي 

العليا،  الهضاب، برنامج دعم الاقتصاديبرنامج الإنعاش (أو الخاصة  الاستثنائيةامج التجهيز العمومية بر  

 .والتي يمكن أن تأخذ أحد أشكال البرامج المذكورة أعلاه )الخ...تنمية الصحراء، بالبرنامج الخاص 

تي تسجل في الحساب رقم برامج التجهيز العمومية المنفذة عن طريق البنك الجزائري للتنمية وال 

)202.003.( 

 ).202.004(برامج التجهيز العمومية الممولة من قروض خارجية والتي تسجل في الحساب رقم  

  ، بأن تسجيل تنفيذ مختلف برامج التجهيز العمومي وفق لإطاروتجدر الإشارة في هذا ا

 :المواليةالقطاعات  ها إلىتصنيفموعة حسابات الخزينة العمومية يتم عن طريق مدونة مج

 .نفقات التجهيز للقطاع الصناعي) 202.002.001(الحساب رقم  -

 .ت التجهيز لقطاع الطاقة والمناجمنفقا) 202.002.002(الحساب رقم  -

 .الزراعة والموارد المائية نفقات التجهيز لقطاع) 202.002.003( الحساب رقم -

 .ت المنتجةنفقات التجهيز لقطاع الخدما) 202.002.004(الحساب رقم  -

 .والإدارية قتصاديةنفقات التجهيز لقطاع الهياكل القاعدية الا) 202.002.005(الحساب رقم  -

 .التجهيز لقطاع التربية والتكوين نفقات) 202.002.006(الحساب رقم  -

 .وثقافية اجتماعيةيز لقطاع هياكل نفقات التجه) 202.002.007(الحساب رقم  -



 163 واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر                 : الفصل الرابع

 

 .ت التجهيز لقطاع السكننفقا) 202.002.008(الحساب رقم  -

 ).متنوعات(نفقات التجهيز ) 202.002.001(م الحساب رق -

 قتصاديةالا دخلاتالتدعم و الحسابات .  3.2

 المبالغ التي تم دفعها )202.003(حساب رقم المدين لليسجل المحاسب العمومي في الجانب 

لأسباب ، وذلك قتصاديالااشرة للدولة في المجال في إطار التدخلات المبمن طرف الخزينة العمومية 

 أوإعانات مالية مباشرة للمرافق العمومية ، والتي تدفع في شكل جتماعيةاقتصادية أو ا ،سياسية

 .الاستراتيجيذات الطابع  العمومية للمؤسساتالدواوين أو 

 عمليات على رأس المالحسابات ال.  2.2

 1998ديسمبر  30المؤرخة في ) 44(وفق التعليمة رقم  )202.007(رقم  تم فتح الحساب

 ،)013(إلى ) 001(والذي يتفرع إلى حسابات فرعية من  والصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة

حيث يقيد في الجانب المدين لهذه الحسابات النفقات التي تدفعها الخزينة العمومية عند تنفيذ عمليات 

على رأس المال، مثل أعباء دعم الفوائد البنكية من طرف الخزينة أو أعباء تسديد أذونات الخزينة 

 .جماعات المحليةالعمومية أو ال قتصاديةإضافة إلى مخصصات تطهير ديون أو تمويل المؤسسات الا

 "عمليات الخزينة"مجموعة الثالثة للالمعالجة المحاسبية :الفرع الثالث

الثالثة عمليات ذات طابع خاص للخزينة العمومية والتي يتم تنفيذها عن  مجموعةالتسجل 

 تسيير الديون أو القروض العمومية، حيثحسابات طريق الحسابات الخاصة للخزينة العمومية أو 

لقواعد تحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات العمومية، حيث تتفرع  تشكل هذه الحسابات تشكل استثناء

 :الثة إلى الحسابات العامة المواليةالمجموعة الث

 "الحسابات الخاصة للخزينة العمومية) "30( الحساب العام رقم .1

حيث يتم تسجيل   ،ماليةال قانونغلق الحسابات الخاصة بالخزينة عن طريق  أو يتم فتح  

 أما .الجانب المدينفي  لدائن والنفقاتالإيرادات المحصلة عن طريق هذه الحسابات في الجانب ا

الرصيد فيتم تحديده عن طريق المقاصة بين الطرفين على أن يتم ترحيله من سنة إلى سنة إلى غاية 

 :الآتيةالحسابات ة إلى لأخير اتتفرع هذه إصدار قرار غلق الحساب من طرف وزير المالية، حيث 
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  :الحسابات التجارية. 1.1

والتي تستعمل من ) 301( عن طريق فتح تفرعات للحساب الفرعي رقم تسجل هذه الحسابات

 استثنائيةيتم تنفيذها بصفة  التي مبالغ الإيرادات والنفقات ذات الطابع التجاري أو الصناعي" أجل قيد

  1."من طرف المرافق العامة

 حسابات التخصيص الخاص. 2.1

، والتي تستعمل )302( تفتح هذه الحسابات عن طريق استحداث تفرعات للحساب الفرعي رقم

حسابات بترخيص من أجل تخصيص عائدات إيرادات معينة لتمويل تسديد نفقات محددة عبر هذه ال

الميزانية العمومية، مثل  دادأعلقاعدة الشمولية في  استثناءفإنها تشكل  ،وبالتالي. من قانون المالية

إلى غيرها من الحسابات التي  الاستثماراتحساب دعم مكافحة أمراض السرطان أو حساب دعم 

حساب تخصيص خاص مفتوح في مدونة  192 تم إحصاءحيث  ها وزارة المالية عند الحاجة،حتفت

 .حسابات الخزينة العمومية

 حسابات التسبيقات. 3.1

من الخزينة  المدفوعةو  فائدة من دون التسبيقات) 303(الفرعية للحساب رقم تسجل الحسابات 

المتاحة، وتسند مهمة تسيير في حدود الاعتماد  والجماعات المحلية المرافق العمومية لصالح العمومية

هذه الحسابات إلى الخزينة الرئيسية التي تتولى اجراءات متابعة تحصيلها في أجل أقصاه سنتين، وفي 

تقوم حيث ، رض بفائدة يمدد أجل تسديده إلى سنتين إضافيتينها يتحول التسبيق إلى قحالة عدم تسديد

 ها يتموعند تسديد ،في الجهة المدينة لحساب التسبيقات المدفوعةبقيد مبالغ التسبيقات هذه الأخيرة 

 . لنفس الحساب حسب طبيعة التسبيقتسجيلها في الجهة الدائنة 

  ضرو حسابات الق. 4.1

القروض المدفوعة من الخزينة العمومية في الجهة المدينة  بتسجيليقوم المحاسب العمومي 

 ، حيثحساب القرض لنفس قيد المبالغ المحصلة في الجهة الدائنة يتم اهتسديدعند و لحساب القرض 

لمتابعة عمليات منح وتسديد القروض الداخلية أو  )304(رقم  الفرعي لحسابا تفرعاتستعمل يتم ا

الخارجية المدفوعة من الخزينة العمومية، وذلك في حدود الإعتمادات المالية المرخصة في قانون 

                                                           
1
 .المتعلق بقوانين المالية 07/07/1984المؤرخ في  17-84من القانون رقم  54المادة   
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طويلة أو متوسطة الأجل، حيث يمكن الجال تسديد القروض آالمالية للسنة الذي يحدد نسبة الفوائد و 

 :التمييز بين أنواع القروض الآتية

 .وض الخزينة العمومية لقطاع السكنقر  

 .الخزينة العمومية للقطاع الزراعيقروض  

 .قطاع الاقتصاديقروض الخزينة العمومية لل 

 ).قروض للموظفين( قروض اخرى  

المحاسبي المركزي للخزينة مهمّة يتولى العون  التي الأجنبيةقروض الخزينة العمومية للحكومات  

 فتح حسابات فرعية لحسابات القروض لكل اتفاقية قرض يتم  بحيثمتابعة تسديد هذه القروض 

 .بعد المصادقة عليها على حدى

 )305(العام  حسابالتفرع . 5.1

يستعمل المحاسب العمومي تفرعات هذا الحساب بهدف متابعة استهلاك الاعتمادات         

 .المجانيمصاريف العلاج المخصصة لتغطية 

 مساهمات الدولة حسابات. 6.1

من أجل قيد المساهمات المدفوعة من طرف ) 306(يتم فتح تفرعات للحساب الفرعي رقم        

، حيث يمكن التمييز بين الأسهم والسندات قتصاديةالدولة في رأس مال المؤسسات العمومية الا

 . المحررة لفائدة الخزينة العمومية

   للخزينة تنفيذ إيراداتحسابات خاصة  )31( الحساب العام رقم. 2

ينقسم هذا الحساب إلى حسابات فرعية تستعمل من أجل تسجيل تحويل الإيرادات المحصلة 

من الخزينة الولائية لفائدة الخزينة الرئيسية من أجل إعادة توزيعها وفق تخصيص خاص بترخيص من 

الإيرادات المحولة لفائدة ) 312.042(يمكن ذكر الحساب رقم  المثالقانون المالية، على سبيل 

 .صندوق التعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية
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 حسابات تخصيص خاص )32( الحساب العام رقم. 3

الخزينة  أمناءتستعمل تفرعات هذا الحساب من أجل تحويل النفقات المدفوعة من طرف  

اد نهائي، إضافة سنإالولائية إلى الخزينة الرئيسية من أجل تسجيلها  في حسابات التخصيص الخاص 

عون المركزي للخزينة تفرعات هذا الحساب من أجل متابعة تسجيل القروض إلى ذلك يستعمل ال

 .الأجنبيةلفائدة الحكومات  العينية

 لديون الدولة النهائيةسناد الإ حساب )33( الحساب العام رقم. 4

يتكفل العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية مسك تفرعات هذا الحساب من أجل قيد  

المترتبة على الخزينة المديونية العمومية الداخلية والخارجية  أصل تسييرالعمليات المالية المتعلقة ب

لعمومية أو ديون داخلية تكون على والتي تكون إمّا على شكل قروض أجنبية استفادت منها الخزينة ا

 .بمختلف أنواعها الخزينة أو سندات التجهيز ذوناتأشكل 

 حساب تحويل الإيرادات )34( الحساب العام رقم. 5

يستعمل من أجل تحويل ) 341.001( ي واحد تحت رقمدخير إلى حساب فر يتفرع هذا الأ 

 .العموميةالإيرادات لفائدة العون المحاسبي المركزي للخزينة 

 ديون الدولة، تنفيذ نفقات  )35( الحساب العام رقم. 6

على تسيير المديونية العامة  المترتبةتستعمل تفرعات هذا الحساب من أجل تسجيل الأعباء  

 .إضافة إلى قيد الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تغير سعر الصرف عند تسديد الديون الخارجية

 أعباء ديون الدولة أرباح و  )36ّ(الحساب العام رقم . 7

يتم استعمال تفرعات هذا الحساب العام من أجل تسجيل كا المبالغ المدفوعة من طرف  

 الصرفرباح أأو العمومية لتغطية المصاريف المرتبطة بتسيير ديون الدولة، بما فيها خسائر  الخزينة

المتعلقة بإصدار  الأعباءلف تسجيل مخت إلىالخارجية، إضافة  يةالمرتبطة بأقساط تسديد المديون

  .وتداول أذونات الخزينة العمومية
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  "بة لدى الخزينة العموميةتالمكت الهيآتحسابات "المجموعة الرابعة  عمليات :الرابع الفرع

خصصت مدونة مجموعات حسابات الخزينة العمومية حسابات المجموعة الرابعة لفتح حسابات 

بين المودعين  التمييزفائدة، حيث يمكن  من دونتسييرها بصفة مجانية و الودائع لدى الخزينة والتي يتم 

يرغبون في فتح حساب لدى الخزينة العمومية في حدود الإمكانيات  الذينوهم الموظفون  الاختيارين

يفرض عليهم القانون فتح حساب  الذينالمتاحة لدى مصالح المحفظة المالية، وبين المودعين الإجباريين 

 :ة لدى الخزينة بصفة إجبارية ما يليتبالمكت الهيآتومن أهم  ودائع لدى الخزينة العمومية،

 .الجماعات المحلية 

 .بريد الجزائر 

 .الخاضعة للمحاسبة العمومية العامة ذات الطابع الإداري مرافقال 

 .العامة والخاصة البنوك التجارية 

 .الاجتماعي ومؤسسات التأمينصناديق الضمان  

 .لموثقونا 

  .نو المحضرون القضائي 

ن ين او الاجبارييتقوم الخزينة العمومية بفتح حسابات مشخصة لتسير أموال المودعين الاختياري       

 تستفيد من السيولة المودعة لديها التيمقابل من طرف الخزينة العمومية،  من دونوالتي يتم مسكها 

تنفيذ ل لف المتعاملين الاقتصاديينها لربط الخزينة مع مختاستعمال، إضافة إلى عمليات الخزينةلتمويل 

تحويل المبالغ للمستفيدين الذين يملكون  أو من اجلالخزينة العمومية  إلىالتحويلات المالية من و 

 .حسابات بنكية أو بريدية

لتفرعات  المدين الجانبقيد في  كل فإن ،المحاسبية لهذه المجموعة المعالجةأما فيما يخص 

، العمومية بة لدى الخزينةتالمكت الهيآت رصيد ودائعيعتبر بمثابة نقص في  ) 40( رقمالعام  الحساب

 .زيادة في موجوداتها لدى الخزينة ينتج عنه الجانب المدين للحسابكل قيد في  أنفي حين 

 "حسابات تحت التسوية"المجموعة الخامسة  المعالجة المحاسبية لحسابات: الفرع الخامس

تستعمل حسابات المجموعة الخامسة من أجل تسجيل عمليات إسناد مؤقتة في انتظار 

تسويتها من طرف المحاسب الرئيسي المكلف بالإسناد النهائي لهذه العمليات، وعلى هذا الأساس فإنها 
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، حيث تتضمن العموميينتحتوي على حسابات للربط وتسجيل التحويلات المالية فيما بين المحاسبين 

 :المواليةهذه المجموعة الحسابات 

  إيرادات للتصنيف والتسوية والتحويل) 50( الحساب العام رقم. 1

من طرف المحاسب العمومي ولكنها  الإيرادات المحصلةات هذه الحسابات كل تسجل تفرع

 استلامفي انتظار ، والتي يتم قيدها بصفة مؤقتة في تفرعات هذا الحساب، فة المصدرو غير معر 

المعاملات المالية التي يتم على أساسها تنفيذ القيد النهائي من طرف المحاسب المكلف  إثباتوثائق 

ويلها لتحبقيدها، كما تستعمل هذه الحسابات لتسجيل الإيرادات المحصلة من طرف محاسب ثانوي 

يجب ترصيدها في نهاية لصالح المحاسب الرئيسي المؤهل بتنفيذ القيد النهائي للعملية، هذه الحسابات 

  .السنة

  فقات للتصنيف والتسوية والتحويلن) 51( الحساب العام رقم. 2

المدفوعة من طرف محاسب  ةتتستعمل هذه الحسابات لتسجيل النفقات في حسابات مؤق

 النفقة لتنفيذ القيد النهائي للعملية من طرف المحاسب الرئيسي   إثباتفي انتظار تحويل وثائق  ثانوي،

مؤقتة  إسنادوبالتالي فإن هذه الحسابات تعتبر بمثابة حسابات . المكلف بتنفيذ القيد النهائي للعملية

 .يجب ترصيدها في نهاية السنة

  فيما بين المحاسبين لاتتدفقات نقدية وتحوي) 52(الحساب العام رقم . 3

التدفقات النقدية التي تتم فيما بين المحاسبين العموميين، تسجل تفرعات هذه الحسابات حركة 

  :حيث يمكن التمييز بين الحسابات الموالية

 العمومية لدى بريد الجزائر الحساب الجاري البريدي للخزينة.1.3

واحدا يستعمل من طرف مختلف المحاسبين  ابريدي اجاري االخزينة العمومية حسابتفتح 

والذي يتم استعماله من أجل  ،"الحساب الجاري البريدي للخزينة") 520.001(تحت رقم  العموميين

تسجيل التحويلات المالية بين الخزينة ومصالح بريد الجزائر، وتسديد النفقات أو تحصيل  الإيرادات 

لبريد شبكة الحسابات الجارية البريدية ة من الاستفادة من عبر هذا الحساب مما يساعد الخزينة العمومي

 :الجزائر، حيث يسجل في الجانب المدين لهذا الحساب العمليات التالية
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مبالغ الحوالات البريدية والتحويلات المالية التي تمت عن طريق الحساب الجاري تحصيل  

 .البريدي لصالح المحاسب العمومي

لمحاسبي  )520.002(رقم  أو من الحساب الجاري البريدي الخزينة قالتحويلات المالية من صندو  

 .تمويل الحساب الجاري البريدي للمحاسب الرئيسيمن أجل والمحاسبين الثانويين الوكالات المالية 

 .لدى البنك المركزي تمويل الحساب الجاري البريدي للخزينة عن طريق الحساب الجاري للخزينة 

 :مواليةتسجل العمليات الفالجاري البريدي للخزينة العمومية الدائنة للحساب  من الجهة أما

التحويلات المالية التي تتم بواسطة المحاسب العمومي عن طريق الحساب الجاري البريدي  

 .للخزينة لفائدة مختلف الدائنين الذين يملكون حسابات جارية بريدية

 .تسديد مبالغ الرسوم البريدية 

تمويل الحساب الجاري للخزينة لدى  أجل لية من الحساب الجاري البريدي للخزينة منتحويلات ما 

 .البنك المركزي

 .تمويل الحساب الجاري البريدي للوكالات المالية عن طريق الحساب الجاري البريدي للخزينة 

عتبر بمثابة زيادة في يكل قيد محاسبي في الحساب الجاري البريدي للخزينة من جهة المدين 

يومية المتابعة الالمحاسب العمومي  يتولىلدى بريد الجزائر والعكس صحيح، حيث الخزينة  رصيد

يقوم بفحص ومراقبة كشف العمليات "ه فإنوعلية ، هذا الحسابلجميع العمليات التي قام بها عن طريق 

 الحساب اليومي رصيدتحديد  أجل من اليومية الذي ترسله مصالح المركز المالي للحسابات البريدية،

الحساب الناتج عن محاسبة المحاسب العمومي ومحاسبة مصالح لرصيد والذي يجب أن يكون مطابقا 

  1".البريديةالحسابات 

إضافة إلى ذلك، يتضمن حساب التحويلات المالية تفرعات للحساب الجاري البريدي المفتوحة 

حساب بريدي لأمناء  إلىأمناء خزائن ما بين البلديات، إضافة  ي الضرائب والجمارك،لصالح قابض

 .الخزائن الولائية

 حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية. 2.3

لتسجيل التحويلات المالية بين الخزينة العمومية في ) 52(تستعمل تفرعات الحساب العام رقم  

 . في اطار تنفيذ اتفاقيات القروض الأجنبيةالجزائر مع الخزائن العمومية للدول 

                                                           
1
 Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968 relative à la comptabilité du trésor publique, p:27. 
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  الحسابات الوسيطية) 53(الحساب العام رقم . 4

لا تسجل هذه الحسابات قيود نهائية ناتجة عن عمليات مالية فعلية، بل تستعمل من أجل 

عند غلقها، أو تستعمل لقيد العمليات الداخلية التي تقوم بها الخزينة  الأرصدةتصفية الحسابات وتسوية 

 . اض دمج العمليات المحاسبية من طرف العون المحاسبي المركزي للخزينةلأغر 

كل قيد في الجهة المدينة " أنالقاعدة العامة التي تطبق على هذه الحسابات تنص على و 

، هذا بالنسبة لتسوية 1"القيد في الجهة الدائنة يعتبر بمثابة تسوية نهائية أما ،يعتبر بمثابة قيد مؤقت

كما هو موضح  الإيراداتلعمليات تسوية  حسابات والعكس صحيح بالنسبةهذه ال المسجلة فيلنفقات ا

 :في الشكل الموالي

  الإيراداتالمعالجة المحاسبية لتسوية  )09( الشكل رقم 

 

 

 

 

 .لمحاسبة الخزينة 16رقم بناء على معطيات التعليمة العامة  تم إعداده :المصدر

، مؤقتةالحسابات الوسيطية التي تستقبل قيود  يتم ترصيد ،كما هو موضح في الشكل أعلاه

، ثباتهاإ وثائق استلاملعدم  معروفة المصدروغير  لاسيما التحويلات التي تتم من وإلى الخزينة

المطابق لطبيعة العملية الذي  الإسناد النهائي قيدها في حسابوبالتالي لا يستطيع المحاسب العمومي 

يله تسج أجل الإيراد من أو وثائق إثبات النفقة استلامفي انتظار بتسجيلها في حسابات التسوية يقوم 

 .نهائيا في الحساب المطابق له

 

 

                                                           
1
 Instruction générale n°16 du 12 octobre 1968 relative à la comptabilité du trésor publique, p:59. 

  

500.005 

X 

 حساب ايراد

X 

تسوية الإيراد إسناد نهائي بعد وصول . 2

 وثائق الإثبات من طرف المحاسب الرئيسي

X 

إيراد غير معروف  تسجيل. 1

 المصدر في حساب التسوية

 حساب مالي

X 
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 "النتائج"المعالجة المحاسبية لحسابات المجموعة السادسة  :السادس الفرع

تتضمن  يختص العون المحاسبي المركزي للخزينة بمسك حسابات المجموعة السادسة التي

 :مين التالييناالحسابين الع إلى حسابات النتائج الذي يتفرع

 نتائج تنفيذ الميزانية  )60(الحساب العام رقم . 1

تستعمل تفرعات هذا الحساب من أجل دمج النتائج النهائية لعمليات تنفيذ الميزانية عن طريق  

المقاصة بين إجمالي الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة خلال السنة المالية لتحديد رصيد تنفيذ 

سابات الخاصة عمليات الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى تسجيل تصفية رصيد العمليات المالية للح

 . للخزينة العمومية التي تم إغلاقها في نهاية السنة المالية

  رصيد عمليات الخزينة )61(الحساب العام رقم . 2

، والذي يتضمن )الحسابات المالية( يسجل هذا الحساب نتائج تنفيذ العمليات المالية للخزينة

إضافة إلى نتائج عمليات تسيير ديون  نتائج عمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخاصة للخزينة

 . وقروض الخزينة العمومية

 "الديون المضمونة من طرف الدولة"المعالجة المحاسبية لحسابات المجموعة السابعة: الفرع السابع

 أو المركزي للخزينة بمتابعة الالتزامات الناشئة عن الديون الداخليةالعون المحاسبي يختص 

منوحة لفائدة مصالح الميزانية الملحقة مة عن القروض المج، والناالخارجية المضمونة من طرف الدولة

الذي يحدد الحد  قانون المالية ترخيصات وذلك في حدودأو المرافق العمومية ذات الطابع الإداري، 

 .العمومية الهيآتالأعلى للقروض التي تضمنها الدولة لفائدة مختلف المؤسسات و 

 )70( الحساب العام رقم تفرعات الديون المضمونة من طرف الدولة في متابعة تسجيليتم  

الحساب  تفرعات في يل أقساط التسديدتسجيتم  وعند تسديدها ،"قروض مضمومنة من طرف الدولة"

ينتج عن هذه العمليات  ، بحيث لا"ولةالد قساط القروض المضمونة من طرفأ) "71(العام رقم 

 .المضمونة الهيآتدية فعلية إلا في حالة تحقق التزام الدولة التي تحل مكان تدفقات نق
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، والذي ينتج عنها تحويلات نقدية المضمونة لتزام الدولة بسبب القروضاتحقق في حالة ا أم

المبالغ المدفوعة في العون المحاسبي المركزي للخزينة بقيد  قوم، يالخزينة العمومية تتحملهافعلية 

الخزينة دفع ت ،وبالتالي ."ديون ناتجة عن قروض مضمونة من الدولة") 304.605(رقم  الحساب

 الهيآت ها لاحقا منبمتابعة تحصيل على أن تقومالديون المستحقة عن المدين الأصلي  العمومية

 .ضماناتهذه الن م تستفادا التي العمومية

 "حقوق الدولة" الثامنةالمعالجة المحاسبية لحسابات المجموعة : الفرع الثامن

يقوم العون المحاسبي المركزي للخزينة بمتابعة مسك حسابات حقوق الدولة الناتجة عن 

تفرعات الحسابين القروض أو الضمانات المقدمة لفائدة الخزينة العمومية، والتي يتم تسجيلها في 

 :العامين الآتيين

ن قيد مبلغ أصل الحقوق الناتجة عن والذي يستعمل م ،"حقوق مختلفة" )80(حساب العام رقمال 

أما الحقوق  ).800.001(ذلك عن طريق الحساب رقمالقروض الممنوحة من طرف الخزينة و 

الدفع لفائدة الخزينة العمومية والناتجة عن ضمانات القروض لفائدة الخزينة فيتم تسجيلها  مستحقة

 ).800.002(في الحساب رقم 

يستعمل العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية ، "القادمةالأقساط " )81( الحساب العام رقم 

 ).80( في الحساب العام رقم المثبتةتفرعات هذا الحساب من أجل متابعة تحصيل أقساط القروض 

 "متداولة الغير قيم ال" حسابات المجموعة التاسعة :  الفرع التاسع

تسجيل عمليات المحفظة المالية للخزينة  أجل تستعمل حسابات المجموعة التاسعة من

واعها الصادرة عن أن جل بمختلفمتوسطة الأات التجهيز الطويلة العمومية، والتي تتضمن مختلف سند

 إضافة إلى، إصدارها لفائدة الجماعات المحليةالتي يتم  أو ولفائدة الدولة باسمالخزينة العمومية 

 داخليةسواق المالية الالأفي للدولة من طرف الخزينة العمومية تسجيل توظيف الموارد المالية العمومية 

 .حتياطات المالية للدولةلاامن  التي يتم تمويلهاالخارجية و  أو

تفرعات  استعماللتسجيل العمليات المرتبطة بتسيير المحفظة المالية للخزينة العمومية يتم  

 :الحسابين العامين المواليين
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 .المحفظة المالية للمحاسبين الرئيسيين )90(الحساب العام رقم  

 .المحفظة المالية للوسطاء) 91(الحساب العام رقم  

مختلف السندات الصادرة عن مختلف الهيآت العمومية غير الدولة، مثل  اتالحساب تسجل هذه

 إضافة إلى العائدات ،)طابع الإداريالولايات والبلديات أو الهيآت العمومية ذات ال(عات المحلية االجم

عن إصدار الطوابع الضريبية وتحصيل أنواع أخرى من الإيرادات العمومية في شكل حقوق  مةجالنا

المودعة و أو تذاكر مؤشر عليها من الخزينة العمومية إضافة إلى القيم والأوراق المالية للغير  اشتراك

 . في الخزينة العمومية

 المحاسبة العمومية في الجزائرواقع تحليل  :الثالث المبحث

لنظام المحاسبة العمومية الفرنسي القائم على  اامتداديعتبر نظام المحاسبة العمومية الجزائري 

القانوني المتعلق  الإطارسواء من حيث  مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي،

وبقي  .العمومية من حيث تنظيم مجموعة حسابات الخزينة أو بتنظيم أسس وقواعد المحاسبة العمومية

يواكب  أن يطرأ عليه أي تغيير جوهري من شأنه أن دون الاستقلالمنذ  هذا النظام ساري المفعول

 .وتطور حاجيات وحدات القطاع العام قتصاديةحركة الإصلاحات الا

تغيرات إلا لعمومية مدونة مجموعة حسابات الخزينة الم يعرف تنظيم  ،وفي هذا الإطار

غلق بعض الحسابات أو إصدار تعليمات داخلية من المديرية العامة للمحاسبة على  قتصرتاسطحية 

العمومية من أجل فتح حسابات فرعية جديدة لتلبية متطلبات تطور نشاط وحدات القطاع العام، والتي 

هذه  ية في الحسابات الجديدة،يتم عن طريقها شرح إجراءات مسك القيود المحاسبية للعمليات المال

نتج عنها العدد الكبير من الحسابات الفرعية التي الجديدة للدولة  حتياجاتالالجة الطريقة في معا

 .  تحتوي عليها مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية 

يتناول هذا المبحث تشخيص واقع نظام محاسبة الخزينة العمومية في الجزائر بناء على نتائج 

تحليل المعالجة المحاسبية للمعاملات المالية للدولة وفق مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية 

 :تيةدراسة النقاط الآى بهدف تقييم النظام المحاسبي على أساس

 .نقاط القوة  في لنظام محاسبة الخزينة العمومية 

  .العموميةنقاط الضعف في نظام محاسبة الخزينة  
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 نظام محاسبة الخزينة العموميةفي نقاط القوة  :مطلب الأولال

لقد تم تأسيس نظام المحاسبة العمومية على الأساس النقدي الذي يهدف إلى تطبيق رقابة  

صارمة على التدفقات النقدية للأموال العمومية، عن طريق فرض قيود قانونية وإجراءات تنظيمية 

لك من أجل ضمان مشروعية العمليات المالية للدولة لضبط مراحل تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وذ

 .عتمادات الماليةفي المجال التي رصدت من أجلها الاومراقبة صرف الأموال العمومية 

تسجيل الأثر النقدي ل يةم المخطط المحاسبي للخزينة العموميصمت ، تمعلى هذا الأساس

، لأنه يسمح بتطبيق متيازاب الاحتياجاتي هذه الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للدولة لذلك فإنه يلب

لك يمكن عرض نقاط القوة  رقابة مستمرة على حركة التدفقات النقدية للخزينة العمومية، إضافة إلى ذ

لنظام المحاسبة العمومية القائم على أساس مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية على النحو 

 :الموالي

رغم أن  ،لتسجيل المعاملات الماليةثر النقدي المحاسبية التي تركز على الأجراء القيود إسهولة  

مدونة مجموعة حسابات الخزينة تحتوي على عدد كبير من الحسابات إلا أن أغلب القيود 

قيد العمليات الدورية  حيث إنالمحاسبية لا تتطلب تسجيلات محاسبية مركبة بين عدة حسابات، 

حسابين فقط في أغلب الحالات، حساب من مجموعة الموجودات المالية  استعمالوالمتكررة يتطلب 

   .خر حسب طبيعة النفقة أو الإيرادوحساب آ

إلى عمليات النظام المحاسبي القائم على مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية لا يحتاج  

 .المالية في نهاية السنةمركبة تسوية 

، حيث يتم تسجيل الإيرادات عند تحصيلها بغض النظر عن الحساب الختامي للدولة عدادإسهولة  

العمليات المالية تسند لميزانية  ما إذا كانتبغض النظر عوالنفقات عند تسدديها  استحقاقهاتاريخ 

 .لسنة الحالية أو لميزانيات سابقةا

 .خصة لتسهيل قيد العمليات الماليةحسابات تفصيلية بعناوين دقيقة ومش اعتماد 

في مسك الحسابات، حيث يمكن التمييز بين الحسابات المفتوحة لدى  الاختصاص اعتماد 

ين وأخرى للمحاسبين الثانويين فقط وبين الحسابات التي يختص العون يالمحاسبين العموميين الرئيس

 .  المحاسبي المركزي للخزينة بتسييرها حصريا
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زة على مدخلات ومخرجات كما يسمح نظام محاسبة الخزينة العمومية بتطبيق رقابة مرك

بيان المركز المالي للدولة والذي  أعدادالسرعة في حسابات الموجودات المالية للخزينة، مما يتيح 

الوضعية المالية المختصرة للخزينة في يعتبر من أهم القوائم المالية لمخرجات هذا النظام، والمتمثلة 

 .الحساب الختامي للدولة عدادأالعمومية إضافة إلى البساطة والسهولة والسرعة في 

 نظام محاسبة الخزينة العمومية نقاط الضعف في: المطلب الثاني

مخرجات نظام محاسبة الخزينة العمومية القائم على أساس مدونة مجموعة حسابات لا تقدم 

وذلك  الخزينة بيانات مالية تسمح بتحقيق الإفصاح الكامل والشفاف عن نتائج النشاط الحكومي،

 : الآتيةللأسباب 

 والتجهيزات العمومية لعدم وجود أقسام الاستثماراتيتغاضى النظام المحاسبي كليا عن تسجيل  

وتطبيق  الاستثماراتحسابات في مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية من أجل متابعة 

قيمة ممتلكات الدولة عن  امحاسبي الا يوفر النظام المحاسبي تقدير  ،وبالتالي .عليها هتلاكالا

 .منقولةالغير المنقولة و 

مدفوعة في نهاية السنة، مما الغير خلال السنة المالية و  عدم تسجيل مخلفات النفقات الملتزم بها 

م بها في السنة عتمادات المالية للسنة القادمة من أجل تغطية نفقات ملتز الا استهلاكيؤدي إلى 

    .ضافيةإاعتمادات مالية ام إلى طلب وحدات القطاع العالسابقة، مما يؤدي 

عتمادات المالية، والتي يتم متابعتها في سجلات خارج الا استهلاكتوفر قيود محاسبية لمتابعة عدم  

 ميزانية، مما ينتج عنه عبءلية وفق تبويب الآها تتم بصفة أن المحاسبة عن طريق القيد الوحيد رغم

 فإن ،وبالتالي .بات مخصصة لقيد هذه العملياتحسا ضافي على المحاسب العمومي في غيابإ

قوائم مالية عن تطور  أو لا تقدم بيانات ماليةلمحاسبة الخزينة العمومية مخرجات النظام المحاسبي 

في سجلات  المثبتةوالتي يتم استخراجها من محاسبة الميزانية الاعتمادات المالية،  استهلاك

 .وجداول ذات طابع احصائي

تى عند ح أو التصفية الإيرادات أوثبات إالدفع للدولة في مرحلة  مستحقةعدم تسجيل الحقوق  

 .إصدار سند الأمر بالتحصيل

القوائم المالية الحكومية والحساب  أعدادعتماد على الجداول الإحصائية خارج المحاسبة من أجل الا 

 .الختامي للدولة
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 أو محصلةالغير ة و تالمثب الإيراداتة عن باقي عدم توفير بيانات مالية في سجلات المحاسب 

 .التخفيضات أو الملغاة

 ستغلالاوحدات القطاع العام في  بيانات مالية مفيدة في مجال تقييم أداءالنظام المحاسبي  لا يوفر 

  .متاحة وقياس التكاليفالالمالية الموارد 

 .جراء الالتزام بالنفقات العموميةإعدم توفر حسابات لتسجيل  

دون اللجوء إلى القيود العكسية  المبالغ السالبة عند تصحيح الأخطاءالقيود ب استعمالعتماد على الا 

  .  لإلغاء العملية

 .عدم توفر حسابات لقيد حجم وقيمة مخزون وحدات القطاع العام 

وبناء على التقرير الذي أعده المدير العام للمديرية العامة للمحاسبة  ،ذلك إضافة إلى

يتضمن نظام المحاسبة العمومية الجزائري  " نظام المحاسبة العمومية إصلاح"   العمومية، بعنوان

 1:العيوب الآتية

جانب عدم  إلى الدولة، ستثماراتاو يتغاضى نظام المحاسبة العمومية عن تسجيل الممتلكات العينية  

 .تطبيق مبدأ الحقوق المثبتة للدولة

مجموعة حسابات الخزينة وفقا لنظام تسلسلي خطي أفقد توازن مجموعة الحسابات، بحيث  ترقيم 

كبيرة من الحسابات ذات عناوين متشابهة مما يصعب على المحاسب  أعدادأصبحت تحتوي على 

 .معرفة الحساب الذي يطابق نوع العملية المالية التي يقوم بتسجيلها

 .ب تنظيم الإدارة المالية للدولةصعوبة تركيز ودمج المحاسبة بسبب تشع 

ها تركز على بيان المركز فإن ،طبيعة مخرجات نظام محاسبة الخزينة العمومية ما من حيثأ

الوضعية المالية المختصرة  أعدادلميزانية العامة للدولة، عن طريق المالي للخزينة الناتج عن تنفيذ ا

 إضافة إلىللخزينة العمومية التي تحتوي على رصيد عمليات الميزانية والحسابات الخاصة للخزينة 

عرض نتائج تمويل عمليات الخزينة العمومية، حيث لا يستطيع النظام المحاسبي الحالي توفير بيانات 

م تحصيلها بسبب عدم تخصيص حسابات لقيد باقي للدولة والتي لم يت المثبتةمالية عن الحقوق المالية 

 . مدفوعةالغير باقي النفقات الملتزم بها و  أو التحصيل

                                                           
1
 M. BOUTABA,  Op.Cit, 2000, p:5. 
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     النظام المحاسبي الحالي للخزينة ن، يمكن الاستنتاج بأاالنقائص المذكورة سابق وبناء على

ات عن التقييم وفر بياننه لا يفصاح الشامل عن نتائج نشاط وحدات القطاع العام، لأالإ يحقق لا

ها أن يلها علىتسجتجهيزات عمومية والتي يتم  أو المالي لممتلكات الدولة من عقارات ومباني حكومية

 .خرىأ إلى ها من سنةتقييم ممالية سنوية لا يت أعباء

عن  شاملا امالي اتعرض تقييم أن القوائم والبيانات المالية الحكومية لا تستطيع فإن ،وبالتالي 

تركز  ها تقدم معلومات مالية محدودةحيث إنصول وخصوم الدولة في وثيقة محاسبية واحدة، أمختلف 

غراض عرضها بطريقة لا تسمح بتوظيفها لأثر النقدي  لتنفيذ الميزانية، والتي يتم على بيان الأ

حاسبة النظام المعلوماتي لم فإن ،نتيجة لذلك .داء وقياس تكلفة الخدمات العامةتقييم الأالمساءلة و 

مجموعة  أقسامالخزينة لا يسمح بتوفير بيانات متكاملة عن تطور عناصر الذمة المالية للدولة لأن 

 .حسابات الخزينة لا تسجل مجمل أصول وخصوم الدولة

تنفيذ  جالجزائر تصنف من بين البلدان التي تقدم معلومات ضعيفة عن نتائ فإن ،لهذا السبب

الميزانية وتحقيق الشفافية في تسيير المال العام ومدى توفير البيانات المالية الحكومية وجعلها متاحة 

للجمهور، وذلك بناء على نتائج مسح مؤشر الميزانية المفتوحة، الذي يعتبر بمثابة معيار دولي مستقل 

 . دولة شملتها الدراسة) 100(ل ستطلاعالاعلى نتائج  ستناداالتقييم شفافية الميزانية 

، )100( أصلدرجة من ) 13"(هي  2012درجة الجزائر في مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 

أيضا أقل من  دولة شملتها الدراسة بل هو) 100(لكل ) 43(قل بكثير من متوسط الدرجات أوهو 

فدرجات والمغرب،  انفريقيا، بما فيها الأردن، لبنإدرجات البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال 

 المالية أنشطتهاو  ضئيلة عن ميزانية الحكومةالحكومة توفر للجمهور معلومات  إلى أن تشير الجزائر

 1."العامة للأموال دارتهاإ على الحكومة محاسبة فى للمواطنين تحديا يعتبر هذا، الموازنة سنة خلال

درجة مؤشر الميزانية المفتوحة للجزائر هو في تحسن  أن ،في هذا المجال الإشارةوتجدر 

 : مع السنوات السابقة كما هو موضح في الجدول الموالي مقارنة

 

 

 

 

                                                           
1
 www.openbudgetindex.org, consulter 10/02/2013 
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 تطور مؤشر الميزانية المفتوحة للجزائر) 13(الجدول رقم 

 المفتوحة  ةمؤشر الميزاني

 2008لسنة 

 المفتوحة  ةمؤشر الميزاني

  2010للسنة 

 المفتوحة  ةمؤشر الميزاني

  2012للسنة 

02 01 13 

www.openbudgetindex.org, consulter le 10/02/2013.            :المصدر

محاسبة العمومية الذي يؤدي إلى يرجع تدهور هذا المؤشر في الجزائر إلى قصور نظام ال 

الجودة المطلوبة ولا تلبي كافة إحتياجات مستخدمي التقارير المالية  لخصائصإنتاج بيانات مالية تفتقد 

الحكومية، الأمر الذي أفقد النظام دوره المفترض في توفير المعلومات التي تساعد مستخدميها في  

 .الأداء عن المساءلةتحقيق فصاح الكامل عن نتائج النشاط الحكومي و الإ عرض

ومية في الحزائر بمواصفات النظم المحاسبية التقليدية التي تعتمد يتصف نظام المحاسبة العم  

على تنفيذ المعاملات المالية وفق قواعد الأساس النقدي، الذي يركز على مراقبة وتدقيق التدفقات 

لجة المحاسبية التي يتم تنفيذها لإدارة بيانات النظام االمع حيث إنالنقدية الناتجة عن تنفيذ الميزانية، 

 .بمثابة دفتر لمتابعة النقد بصفة تفصيلية اعتبارهااسبي يمكن المح

الصورة " حيث إنمعظم الدول العربية في مؤخرة ترتيب هذا المؤشر، الجزائر  كما تشارك 

المعاصرة في تطوير وإصلاح الممارسات المحاسبية  الاتجاهاتالسائدة عن تفاعل البلدان العربية مع 

قاتمة، فبخلاف الدول المتقدمة أو الأكثر نموا، فإن دولا أقل نموا من دول الحكومية تبدو مع الأسف 

وفق العام  من المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع الاستفادةعربية كثيرة، تتجه بجدية نحو تبني أو 

أو معيار الأساس النقدي كمرحلة أولى، في حين أن الأمر يبدو غائبا أو مغيبا لدى  الاستحقاقأساس 

الذي يسود  الاكتراثإن هذه السلبية تشير ولا شك إلى ضعف المبادرة وعدم معظم الدول العربية، 

لكل الأساليب والقواعد القديمة أمر  ستلامالإدارة والمالية العامة في البلدان العربية، وكأن التسليم والا

ة والذي غالبا ما يترتب متأخرا كالعاد مقدس، وحينما تفرض الضرورة إدخال الإصلاحات يأتي القرار

 .1"عليه تكاليف وأعباء أكبر مما لو أتخذ القرار مبكرا وبمبادرات ذاتية

 

     

 

                                                           
 .383:ص ،2008مرجع سبق ذكره،  إبراهيم عبد القدوس أحمد مفضل،  1
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 خلاصة الفصل الرابع

 

تم تصميم نظام المحاسبة العمومية القائم على أساس مدونة مجموعة حسابات الخزينة 

 ت النقدية الناتجة عن تنفيذ الميزانية العامة للدولة،أغراض الرقابة على حركة التدفقا العمومية لتلبية

وبناء على نتائج تحليل إجراءات المعالجة المحاسبية للمعاملات المالية للدولة وفق تصنيف مجموعات 

بأنها تعتمد على الأساس النقدي في إثبات القيود يمكن الاستنتاج  ،حسابات الخزينة العمومية

مما يؤثر مباشرة على جودة البيانات المالية لمخرجات النظام المحاسبي التي تركز على  المحاسبية،

بيانات ال المعلومات المعروضة في بيان المركز المالي للخزينة العمومية، وهو ما يفسر محدودية

ذات والاستعانة بمستندات محاسبة الخزينة العمومية، المالية التي يتم استخراجها مباشرة من نظام 

  .طابع إحصائي لتغطية النقص في المعلومات عند إعداد التقارير والقوائم المالية الحكومية

بقي  ، حيثأي إصلاحات الاستقلالبعد  اعتمادهلم يعرف نظام محاسبة الخزينة العمومية منذ 

العامة باستثناء إصدار تعليمات من المديرية  نساري المفعول من دون أن يطرأ عليه أي تغيير جوهري

للمحاسبة العمومية في الجزائر لغلق حسابات أو فتح حسابات فرعية جديدة عند الحاجة، حيث أصبح 

هذا النظام عاجزا عن مواكبة الحاجيات المتزايدة لمستخدمي القوائم المالية الحكومية وتطور حجم 

بة تطبيق رقاالمالية ل يركز على التوسع في الحسابات لأنه المعاملات المالية لوحدات القطاع العام،

 .جودة البيانات المالية الحكومية وذلك على حساب صارمة على تداول المال العام

تحقيق الشفافية الة للرقابة عن الأداء و ت فعالدولة والحاجة إلى أدوا نشاط ولكن مع تطور 

أصبح من الضروري تطوير  ،المساءلة عن الكفاءة في تسيير الموارد العموميةوضرورة توفير أدوات 

ادة صياغة للرفع من جودة البيانات والقوائم المالية الحكومية والتي يجب إع لخزينةنظام محاسبة ا

  .رضهامضمونها وطريقة ع

ح لنظام المحاسبية العمومية وزارة المالية في تطبيق مشروع إصلا ولتحقيق ذلك، شرعت

لفصل في اوالذي سيكون محل الدراسة  ،للدولة يدديهدف على إعداد مشروع مخطط محاسبي ج

 .الموالي
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 آفاق تطوير نظام المحاسبة العمومية في الجزائر: الفصل الخامس

 نظام على يجب الحكومية، المالية الإدارة وتشعب وحدات القطاع العام نشاط حجم لتطور انظر 

 المالية المعاملات حجم رتطو  عابيستا حيث من سواء متطلبات،ال هذه مع التكيف العمومية المحاسبة

 والإفصاح الشفافية بتحقيق تسمح عالية جودة ذات مالية بيانات توفير يف سرعةال حيث من وأ للدولة

 .العام القطاع وحدات مختلف نشاط نتائج عن والدقيق الكامل

للمحاسبة العمومية في الجزائر وفي هذا الإطار، شرعت وزارة المالية تحث إشراف المديرية العامة 

بتنفيذ مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية يهدف إلى إعداد مخطط محاسبي جديد للدولة يوجه 

القائم على الاساس النقدي، والذي لا يستطيع تحقيق  لتعويض مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية

روع إلى عصرنة مشللدولة، حيث يهدف هذا الن كافة المعاملات المالية الإبلاغ الكامل والصادق ع

  .لتدارك نقائص نظام محاسبة الخزينة العمومية وتطوير نظام المحاسبة العمومية في الجزائر

يتناول هذا الفصل عرض آفاق تطوير نظام المحاسبة العمومية في الجزائر عن طريق دراسة 

إجراءات المعالجة المحاسبية للمعاملات المالية  تحليلإضافة إلى تركيبة أقسام المخطط المحاسبي للدولة، 

للدولة وبيان طريقة عرضها في القوائم المالية الحكومية، من أجل بيان نقاط القوة والضعف للمشروع 

 :  المخطط المحاسبي للدولة، وذلك وفق المباحث الموالية

 .مشروع تطوير نظام المحاسبة العمومية في الجزائر 

 .مشروع المخطط المحاسبي للدولة المحاسبية وفق أقسامإجراءات القيود  

 .تقييم مشروع المخطط المحاسبي للدولة 
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 نظام المحاسبة العمومية في الجزائرمشروع تطوير   :ولالأ المبحث  

مديرية  بدأتالعمومية الذي  الخزينةنظام محاسبة  إصلاحيتناول هذا المبحث عرض مشروع 

 ،مخطط محاسبي جديد إعدادسندت لها مهمة أنة خبراء جعن طريق تشكيل ل بتنفيذهالمحاسبة العمومية 

عصرنة وتطوير نظام محاسبة الخزينة العمومية لمواكبة تطور حاجيات مستخدمي القوائم  إلىيهدف 

 .القرار تخاذلاوتوفير المعلومات  الحكوميةالمالية 

 العموميةتقديم مشروع إصلاح نظام المحاسبة : الأول المطلب

 :سيتم تقديم مضمون مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وفق العناصر الموالية 

 .عرض مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية 

 .أهداف مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية 

 .حل تطبيق مشروع إصلاح نظام المحاسبة العموميةمر  

 المحاسبة العمومية نظام إصلاح عرض مشروع:الفرع الأول

وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للمحاسبة قامت  مؤسسات الدولة إصلاحفي إطار حركة  

، من في ميدان المحاسبة العمومية محليين ودوليين لجنة عمل تتكون من أخصائيين بتشكيل العمومية

من خبرات الدول المتقدمة في هذا  والاستفادة نظام محاسبة الخزينة العمومية إصلاحجل تقديم مشروع أ

اسبة بهدف تطوير وعصرنة نظام مح لها نظام محاسبي متشابه مع النظام الجزائري والتي ،مجالال

وتحقيق  الموارد العموميةالاقتصاد في تسيير الرشادة و الة لتحقيق داة فعّ لكي يصبح أ ،الخزينة العمومية

  .النشاط الحكومي الشامل والدقيق عن نتائجالإفصاح و الشفافية 

مشروع تعليمة عامة  إعدادب ةجنلشراف المديرية العامة للمحاسبة العمومية قامت هذه الإتحت 

والذي " المخطط المحاسبي للدولة"تحت عنوان  للدولةلية اتتضمن مدونة حسابات جديدة لقيد العمليات الم

المصادقة عليه من طرف الهيآت زينة العمومية بعد من شأنه تعويض مدونة مجموعة حسابات الخ

 .المختصة

وضع إطار محاسبي خاص بالعمليات  إلىفي الجزائر المحاسبة العمومية  إصلاحيسعى مشروع  

، لتدارك نقائص مدونة حسابات الخزينة العمومية التي يعاني من محدودية البيانات التي المالية للدولة



 183 جزائرآفاق تطوير نظام المحاسبة العمومية في ال: الخامسالفصل 
 

عدادها على الأساس النقدي، والتي لا تسمح بعرض مجمل يمكن استخراجها من القوائم المالية التي تم إ

 .عناصر  الذمة المالية للدولة

تطبيق أساس المحاسبة العمومية قفزة نوعية نحو  إصلاحيعتبر مشروع وعلى هذا الأساس، 

 إنشاء نظام معلوماتي محاسبي فعال يسمحالاستحقاق  في المحاسبة العمومية في الجزائر من أجل 

مجمل أصول وخصوم الدولة  حول، الدقيقة وفي آجال معقولة للمسؤولين البيانات الماليةتقديم  بسرعة

 نتائج تنفيذ قانون المالية والوضعية المالية للخزينة العمومية من أجل اتخاذ القرارات الاقتصاديةوعرض 

باشرة من سجلات بحيث تستخرج هذه المعلومات بصفة م وتوظيفها لأغراض المساءلة وتقييم الأداء،

القائم على مدونة مجموعة النظام  في به معمول كما كان حصائيةالسجلات الإ إلىالمحاسبة دون اللجوء 

 .حسابات الخزينة العمومية

 العمومية نظام المحاسبة إصلاحمشروع هداف أ :الثانيالفرع 

تطوير نظام معلوماتي لمحاسبة الخزينة  إلىنظام المحاسبة العمومية  إصلاحمشروع يهدف 

القرار وتوظيفها في  اتخاذجل أين من مسؤولللجال معقولة آيسمح بتوفير معلومات ذات جودة عالية وفي 

بهدف تحقيق   داء لمختلف وحدات القطاع العام،م الأيوتقيي منتائج النشاط الحكو مجال عرض وتحليل 

 .العامة للدولة الشفافية والرشادة في تسيير الميزانية

نظام  إصلاحهداف أحدد مشروع التعليمة العامة للمخطط المحاسبي للدولة  ،الإطاروفي هذا 

 1:ةيتالمحاسبة العمومية في الجزائر وفق العناصر الآ

 .قة ودقيقة عن مجمل نشاطات الدولةتوفير معلومات موثو  

مشروعية العمليات المالية لضمان الرشادة و الة للرقابة على تسيير الموارد العمومية وات فعّ توفير أد 

 .للدولة

 .القرار ىتلبي حاجيات متخذو تقديم قوائم مالية في آجال معقولة تعرض معلومات سهلة القراءة  

 يسمح النظام المحاسبيالعمليات المالية للدولة، س قيد مختلف ومتابعةالرقابة  أهداف إلى إضافة

 :يلي بتحقيق ما الجديد

                                                           
1
 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat  de la classe 1 à 4), Direction Générale de la Comptabilité Publique, décembre 2004, p:03 
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 .ممتلكات الدولة بمختلف مكوناتها معرفة 

 .ية تحديد تكلفة الخدمات العموميةمكانإ 

 .الإدارةداء نشاط الية أوتقييم فعّ تحديد النتائج السنوية  

 نظام محاسبي يتبنى مفاهيم ونظام إعدادنظام محاسبة الدولة على  اعتمد ،الأهدافولتحقيق هذه 

حيث يتضمن ، مع خصوصيات نشاط وحدات القطاع العام المحاسبة في القطاع الخاص وتكييفها لتتلاءم

المفاهيم التالية  إدراجعن طريق حسابات جديدة لم يكن يستعملها المحاسب العمومي  أقسامهذا الأخير 

 .العمومية في محاسبة الخزينة

  العموميةمحاسبة الممتلكات في محاسبة  تطبيق .1

والممتلكات المنقولة  ستثماراتالأساسية لنظام محاسبة الدولة هو القيد المحاسبي للا الأهدافمن 

أو  اهتلاكأو  عمليات حيازةحسابات لمتابعة تسجيل  أقسام استحداثعن طريق  منقولة للدولةالغير و 

في  الاعتبارلم تكن تأخذ بعين هذه العمليات  حيث إنالعمومية،  ستثماراتوالاالتنازل عن التجهيزات 

مما ينتج عنه عدم  ،النقدي الناتج عن هذه العمليات ثرالتي تعتمد على تسجيل الأ محاسبة الخزينة

 .حجم وقيمة ممتلكات الدولةمكانية تقدير إ

توسيع نطاق  إلى في الجزائر المحاسبة العمومية إصلاحولمواجهة هذه الوضعية، يهدف مشروع 

عن  وعرضها في القوائم المالية الحكومية، العينية والمالية للدولة لو صالاتسجيل  إلى الخزينةمحاسبة 

منقولة، وذلك الغير ختلف ممتلكات الدولة المنقولة و طريق فتح حسابات جديدة من أجل قيد قيمة م

خصائص  الاعتبارات في محاسبة القطاع الخاص مع الأخذ بعين على تقنيات معالجة التثبيت بالاعتماد

 ستثماراتالاتحديد مجال تسجيل الممتلكات في مجموعة حسابات "شاط وحدات القطاع العام، حيث تمن

ذ بعين والممتلكات التي تستعمل من طرف المرافق العمومية من أجل تحقيق منفعة عامة دون الأخ

  1."ثقافيةأو  الممتلكات التي لها قيمة تاريخية الاعتبار

ها في إدراجخرى، سوف يتم أ إلىالحجم الضخم لممتلكات الدولة وتراكمها من سنة  وبسبب

حيث يتم في السنة الأولى من تطبيق المخطط المحاسبي للدولة قيد  محاسبة الدولة على مراحل،

                                                           
1
 Communication portant sur, La réforme de la comptabilité publique,  la Direction Générale de la Comptabilité 

Publique, 2002, p:12. 
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التي تم إنجازها  ستثماراتالاباقي  إدراجسوف يتم  ،في المرحلة الثانيةأما  .الجديدة فقط ستثماراتالا

 .لال السنوات الماضية بعد حصرها وتقييمهاخ

 العموميةدولة في المحاسبة محاسبة الحقوق المستحقة لل تطبيق .2

النظام تقديم معلومات من الدفاتر  ستطاعةاهم عيوب محاسبة الخزينة العمومية هو عدم أمن 

والسجلات المحاسبية عن حجم الحقوق مستحقة الدفع من طرف الدولة والتي لم يتم تحصيلها، وذلك لعدم 

ن لأ لفائدة الدولة، وقالحق إثباتنقدي عند  أثر اج عنهنتتوفر حسابات لتسجيل هذه العمليات التي لا ي

 ثباتالإ، ولا تقدم العمومية للإيراداتمرحلة التحصيل الفعلي تغطي فقط النقدي  ساسالمحاسبة على الأ

محصلة، الغير  الإيراداتباقي أو  إلغاؤهاأو  هاإثباتللإيرادات التي تم  الإجماليعن المبلغ المحاسبي 

 . حصائية خارج المحاسبةإوالتي يتم متابعتها في سجلات 

محاسبة الحقوق المستحقة في محاسبة الدولة عن طريق تحقيق  إدراجتم  ،لمعالجة هذه النقائص

عند  المرخصة في قانون الماليةالمحاسبي في الدفاتر والسجلات المحاسبية لكل حقوق الدولة  ثباتالإ

 الإيراداتجل تحقيق المتابعة المحاسبية لمختلف مراحل تحصيل أمن ها وليس عند تحصيلها، إثبات

ها وعند إلغائها إثباتعند  الإيراداتعن طريق فتح حسابات تخصص لقيد ، وذلك جوتقييم النتائ العمومية

السجلات المحاسبية التي لم يتم تحصيلها من  الإيراداتباقي  مما سوف يسمح بتحديدوعند تحصيلها 

 .المختصة بتحصيلها الإدارة أداء أجل تقييممن وعرضها في القوائم المالية 

نظام المحاسبة العمومية هو إنشاء نظام  إصلاحية التي يهدف إليها مشروع ساسوالنتيجة الأ

والخصوم التابعة للدولة في وثيقة واحدة وهي موازنة الدولة  صولمحاسبي عمومي يسمح بتجميع كل الأ

 ديونالعمومية و  ستثماراتالاحجم  يتم عن طريقها عرضالخسارة، أو  حساب الربح أساسلا تبنى على 

نتائج  عرض إضافةلمالية الفعلية للخزينة العمومية، جانب بيان الوضعية ا إلىستحقات الدولة قروض ومو 

 الهيآتتنفيذ الميزانية على شكل موازنة للدولة مما يسهل عملية مراقبة وتقييم النشاط الحكومي من طرف 

 .المختصة

 مشروع إصلاح نظام المحاسبة العموميةمراحل تطبيق  :الفرع الثالث

في برنامج  ارئيسي امحور  في الجزائر نظام المحاسبة العمومية وتطوير إصلاحأصبح مشروع "لقد 

شراف المديرية العامة للمحاسبة إتحت  1995منذ سبتمبر  هدادعإفي  حيث تم الانطلاق، وزارة المالية
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على هذا المشروع بالتعاون مع خبراء من البنك  للإشرافالعمومية التي قامت بتعيين لجنة مختصة 

 1."الدولي وصندوق النقد الدولي والمديرية العامة للمحاسبة العمومية لوزارة المالية لفرنسا

 عدادلإالمستعجلة  صلاح، تم تحديد أولويات الإتشعب نشاط وحدات القطاع العاملحجم و ونظرا 

  مخطط  اقتراحلدولة في المرحلة الأولى بواسطة ل الهيآت المركزية التقني لمحاسبة الإطار إصلاح مشروع

نظام  إصلاحتوسيع نطاق "في المرحلة الثانية، فسيتم أما  .لقيد العمليات المالية للدولةمحاسبي جديد 

محاسبة المرافق العامة ذات الطابع الإداري ومحاسبة الجماعات  إصلاحالمحاسبة العمومية لكي يشمل 

 2."لاسيما محاسبة الولايات ومحاسبة البلديات المحلية

نظام المحاسبة العمومية على إلغاء النظام القديم  إصلاحتعتمد استراتيجية  ،الإطارفي هذا و 

عن طريق الانتقال  مجموعة حسابات الخزينة وتعويضهمدونة  أساسلمحاسبة الخزينة المبني على 

نقلة نوعية من نظام محاسبي مبني على  للدولة، والذي يشكل مخطط محاسبي جديدالتدريجي لتطبيق 

النقدي  ساسمزدوج يعتمد على قاعدة الأ أساسنظام محاسبي مبني على  إلىنقدي بحت  أساس

 .د تسجيل العمليات المالية للدولةعن الاستحقاقو 

مشروع مخطط محاسبي جديد لعمليات الدولة  إعدادقامت المديرية العامة للمحاسبة العمومية ب

والذي تم تجريبه وتطبيقه بشكل تدريجي قبل تعميمه على مستوى القطر الوطني، بحيث تم الانطلاق في 

على مستوى خزينة الولاية لكل من  2000جانفي  02تجربة المخطط المحاسبي الجديد للدولة ابتداء من "

 فة تجريبية في ستتتطبيقه بص إلى إضافة؛ 3"جاية، غرداية وميلةولاية بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، ب

حيث وكالات مالية، وكالتين ماليتين للضرائب ووكالتين ماليتين للجمارك ووكالتين ماليتين لأملاك الدولة، 

 :لمتابعة هذه العملية تم تنصيب اللجان الموالية

 .مستوى المديرية العامة للمحاسبة لجنة مركزية على 

 .العمومية جهوية على مستوى المديريات الجهوية للخزينة لجنة 

 .خلية متابعة على مستوى الخزينة الولائية 

                                                           
1
 www.mf.gov.dz, Communication portant sur la reforme de la comptabilité de l'Etat, consulter le 06/08/2012. 

2
 M. BOUTABA, Op. Cit, 2000, p. 10. 

3
 Rapport de la Direction Générale de la Comptabilité Publique ,synthèse de diagnostic préliminaire par secteur 

du système de la comptabilité publique, 2000, p :19. 
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اء خطظام المعلوماتي الجديد وتحديد الألجان بتجربة النلقامت هذه ا ،في هذه المرحلة التجريبية

طاء ومعالجة نقائص تصحيح الأخ أجلاللجنة المركزية من  إلى الاقتراحاتوالمشاكل التطبيقية وتقديم 

غاية نهاية  إلى 2000المحاسبية وذلك بين الفترة الممتدة من سنة لي لمعالجة البيانات والقيود النظام الآ

الوكالات كافة على مستوى بصفة تدريجية وتجريبية  تم تعميمه 2001 جويليةمن  وابتداء، 2002سنة 

 .على مستوى الوطن المالية

يتم حيث  ،بممارسة نشاطه بصفة مزدوجةالمحاسب العمومي يقوم  خلال المرحلة التجريبية

القيد في المرة الأولى يتم تسجيل مرتين، تسجيل المعاملات المالية اليومية في السجلات المحاسبية 

قيد نفس العملية وفق مدونة  وفق مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية، ثم يأتي بعدهالمحاسبي 

تكون هذه المرحلة بمثابة تدريب للمحاسب العمومي على  ،وبالتالي .سبي للدولةط المحاالمخط مشروع

 .المخطط المحاسبي الجديد

 حسابات أقسامقيد كل العمليات المالية للدولة ل الميداني تطبيقاللم يتم  ،خلال المرحلة التجريبية

الخزينة  إلىفقط على قيد المدخلات والمخرجات النقدية من و  اقتصرتالمخطط المحاسبي الجديد بل 

وتجربة  وأنواعهامحاسبة الحقوق المستحقة على مستوى الوكالات المالية بمختلف  إلى إضافةالعمومية، 

  .اليومية والميزان الشهري للحسابات وفق النظام الجديد إعداد

الضرورية لمعالجة التعديلات  وإجراءقائص الفترة التجريبية التي سمحت بتحديد الن انتهاءبعد 

للدولة، قامت اللجنة ملاحظتها عند التطبيق الميداني للمخطط المحاسبي الجديد  تمت النقائص التي

 1:يةتالآ الوثائق إعدادنظام المحاسبة العمومية ب إصلاحالمركزية المكلفة بتنفيذ مشروع 

 .تسيير الحسابات إجراءاتمشروع تعليمة عامة متعلقة بعرض  

 .لمخطط المحاسبي للدولةمشروع مدونة حسابات ا 

 .محاسبة الدولة الجديد إلىمن محاسبة الخزينة القديم  للانتقالجدول مقارنة  

 .للضرائب والجمارك وأملاك الدولة مدونة حسابات الوكالات المالية 

 .تسيير حسابات الوكالات المالية إجراءاتمشروع تعليمة تعرض  

 

                                                           
1
www.mf.gov.dz,  Communication portant sur la reforme de la comptabilité de l'Etat, consulter le 22/01/2013.  
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 المخطط المحاسبي للدولةمشروع تركيبة : المطلب الثاني

تقديم مقارنة مع  إلىيتناول هذا المطلب عرض تركيبة مشروع المخطط المحاسبي للدولة إضافة  

 .مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية

 أقسام حسابات مشروع المخطط المحاسبي للدولة: الفرع الأول

) 0(عشرة أقسام، من القسم ) 10( إلىمشروع المخطط المحاسبي للدولة تقسيم الحسابات  يقترح

   :المواليوالتي يمكن عرضها على النحو ) 09(القسم  إلى

 :الموالية من الأقسام التي تتكون الأصولأقسام حسابات  

 .ستثماراتالا) 2(رقم  القسم 

 .حسابات الربط والمخزون) 3(رقم القسم  

 .الماليةالحسابات )  5(رقم القسم  

 :الأقسام الآتيةالتي تتضمن  الخصومأقسام حسابات  

 .والديون النتائج) 1(رقم  القسم 

 .حسابات ودائع الغير والمراسلون) 4(رقم القسم  

 :الأقسام الآتية إلىأقسام حسابات العرض الاقتصادي لنتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتي تتفرع  

 .الأعباءحسابات  )06(القسم  

 .حسابات الموارد )07(القسم  

 فائض وعجز الخزينة  )08(القسم  

 .تنفيذ قانون المالية )09(القسم  

 خارج الميزانية تزاماتلالا) 0(القسم  

 

طريق أقسام حسابات الأصول والخصوم في مشروع المخطط المحاسبي للدولة، يستطيع  عن

موازنة الدولة، والتي يمكن من خلالها قراءة توزيع  العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية إعداد

أنواع  ةيسمح النظام المحاسبي الجديد بعرض ثلاث ،ذلك إلىإضافة  .تطور عناصر الذمة المالية للدولةو 

ة، حيث يسمح السجلات الإحصائي إلىمن النتائج بصفة مباشرة من النظام المحاسبي ودون الرجوع 

 :بعرض النتائج الموالية
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 ).101(نتائج محاسبة الممتلكات عن طريق الحساب رقم  

 ).98(نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق الحساب رقم  

 ).80(اب رقم نتائج رصيد الخزينة العمومية عن طريق الحس 

لا تظهر في ) 09(و) 07(و )06( )0( رقمالأقسام حسابات بأن  ،وتجدر الإشارة في هذا المجال

تسجيل  إعادة، إذ تعرف بكونها حسابات العرض الاقتصادية للميزانية بحيث يتم عن طريقها موازنة الدولة

حسابات النتائج في نهاية السنة من طرف  إلىونقلها  )09(وتوزيع العمليات المسجلة لحسابات القسم رقم 

 .في المطالب المواليةالمحاسبي المركزي للخزينة، وسيتم التطرق بالتفصيل لهذه العملية  العون

مقارنة أقسام حسابات مشروع المخطط المحاسبي للدولة مع مدونة مجموعة حسابات : الفرع الثاني

 .الخزينة العمومية

لطريقة تقسيم الحسابات مقارنة مع تركيبة مدونة مجموعات  اجذري إصلاحايقترح النظام الجديد 

تنظيمها  إعادةحسابات الخزينة العمومية، حيث يقترح تعويض تبويب الحسابات وفق نظام المجموعات و 

القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار نظام محاسبة في الحسابات  أقسامعلى طريقة  الأقساموفق نظام 

  .دات القطاع العامخصائص نشاط وح

نقدي مباشر  أثريسمح النظام الجديد بالتكفل بقيد كافة العمليات المالية للنظام السابق التي لها 

فتح مجال أوسع لتحقيق الإفصاح الكامل عن نشاطات الدولة عن  إلى إضافةعلى الخزينة العمومية 

في النظام القديم،  الاعتبارلتسجيل عمليات مالية لم تكن تأخذ بعين طريق فتح أقسام حسابات جديدة 

نقدي  أثرشمل قيد العمليات التي ليس لها تمحاسبة الدولة ل تطبيق أساس الاستحقاق في إلىإضافة 

، وذلك عن طريق اختيار تركيبة حسابات تكون وحقوق الدولة استثمارات إثباتمباشر لاسيما في مجال 

م الحسابات في محاسبة القطاع الخاص من أجل توظيف الأدوات والتقنيات المستعملة في قريبة من تنظي

 .المحاسبة العموميةتطبيقها على من أجل  تكييفهاو  الماليةالمحاسبة 

مدونة مجموعات حسابات  ، يمكن عرض ومقارنة بين تنظيم الحسابات وفقالإطاروفي هذا 

 :اليمو ال في الجدول ق مشروع المخطط المحاسبي للدولةمع تصنيف الحسابات وف الخزينة العمومية
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 مقارنة بين حسابات النظام القديم وحسابات مشروع المخطط المحاسبي للدولة :)14(الجدول رقم 

 مدونة مجموعة حسابات 

 الخزينة العمومية

 مشروعحسابات  أقسام

 المخطط المحاسبي للدولة

 

 

  .الماليةالصندوق والمحفظة : المجموعة الأولى 

 .عمليات الميزانية: المجموعة الثانية 

 .عمليات الخزينة :المجموعة الثالثة 

 .المكتتبة لدى الخزينة الهيآتودائع : المجموعة الرابعة 

 .عمليات تحت التسوية: المجموعة الخامسة 

 .النتائج: المجموعة السادسة 

 .الديون المضمونة من الدولة: المجموعة السابعة 

 .الحقوق: الثامنة المجموعة 

 .متداولةالالقيم غير : المجموعة التاسعة 

 

 حسابات موازنة الدولة  أقسام .1

 .النتائج والديون): 01(القسم  

 . ستثماراتالا): 02(القسم  

 .حسابات الربط والمخزون): 03(القسم  

 .حسابات ودائع الغير والمراسلون): 04(القسم 

 .الحسابات المالية): 05(القسم  

 حسابات التسيير أقسام .2

 .الأعباءحسابات ): 06(القسم  

 .حسابات الموارد): 07(القسم  

 قسم خاص بمتابعة الوضعية المالية للخزينة .3

  .فائض وعجز الخزينة): 08(القسم  

 قسم خاص بمتابعة نتائج تنفيذ الميزانية  .4

 .تنفيذ قانون المالية): 09(القسم  

 الدولة اتالتزامقسم خاص بمتابعة  .5

 .خارج الميزانية اتالتزام): 0( القسم 

 .بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولةتم إعداده  :المصدر

 المخطط المحاسبي للدولةمشروع ترقيم حسابات طريقة   :الفرع الثالث

 أقسامعدة  إلىالحسابات في المخطط المحاسبي للدولة على تقسيم الحسابات  تعتمد طريقة ترقيم

ترقيم الحسابات في المخطط المحاسبي للدولة "بحيث يتم تتضمن العمليات المالية التي لها نفس الطبيعة، 

 :حيث يتكون كل حساب من ،1"النظام العشاري أساسعلى 

 .)09(القسم  إلى) 0(والذي يتفرع من القسم  وهو الرقم الأول لكل حساب: القسم 

 .وليين لكل حسابالأ رقميناليتكون من تفرع للقسم، و الذي يعتبر بمثابة و  :الحساب الرئيسي 

                                                           
1
 M. BOUTABA, Op. Cit, 2000, p.15. 
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يمكن ، بحيث قلعلى الأ يتكون من ثلاثة أرقامهو تفرع للحساب الرئيسي بحيث و  :الحساب الفرعي 

 .تعتبر تفرعات للحساب الفرعي وذلك حسب الحاجةجزئية  فتح حسابات

يمكن عرض مثال توضيحي حول طريقة قراءة حسابات المخطط المحاسبي  ،الإطاروفي هذا 

 :على النحو المواليللدولة 

 :لذي يمكن تفصيله كما يليوا ) 540(رقم  الجزئي الحساب 

 .الحسابات المالية )5(حساب القسم رقم  

 .الحساب الجاري البريدي )54(الحساب الرئيسي رقم  

 .ن للدولةيجاري البريدي للمحاسبين الرئيسيالحساب ال )540(الحساب الفرعي رقم  

في نهاية الحساب ) 2(و) 1(و) 0( الأرقاميستعمل المخطط المحاسبي للدولة  ،ذلك إلى إضافة

 1:يةتبين العمليات الآ للتمييز رقامأ ةالمتكون من ثلاث الفرعي

يز الحسابات التي تستعمل يولى لتمرقام الأأ ةبعد الثلاث في نهاية ترقيم الحسابات) 0(يستعمل الرقم  

 .المحاسبي المركزي للخزينة العمومية العوندمج وتركيز المحاسبة من طرف  لأغراض

 العموميينلبيان العمليات المالية التي يتم تنفيذها من طرف مختلف المحاسبين ) 1(يستعمل الرقم  

 .والوكالات المالية الثانويين

تمييز العمليات المالية التي يتم  أجلي بعد الرقم الثالث من في نهاية الحساب الفرع) 2(ستعمل الرقم ي 

 .سنادها للسنوات المالية السابقةإ

بأن مشروع المخطط المحاسبي للدولة يعتمد على تخصيص  ،في هذا المجال الإشارةوتجدر 

رقم  قسام، حيث يمكن التمييز بين حسابات الأالعموميينالحسابات من طرف المحاسبين  استعمال

لقيد العمليات  العموميينه بصفة يومية من طرف مختلف المحاسبين استعمالوالتي يتم ) 3،4،5،9(

مسك حسابات بنة العمومية المحاسبي المركزي للخزي العونالمالية للدولة، في حين يختص 

المسجلة في  نيالرئيسيتنفيذ عمليات نهاية السنة ودمج محاسبة المحاسبين  أجلمن  )1،2،6،7(قسامالأ

 .عرض موازنة الدولةللدولة و  الحساب الختامي إعدادخرى بهدف الأ قسامالأ

   

                                                           
1
 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat  de la classe 1 à 4), Op.Cit, p:05. 
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 المخطط المحاسبي للدولة مشروع إجراءات القيود المحاسبية وفق أقسام حسابات: المبحث الثاني

العمليات المالية لمختلف  لأهمالتسجيل المحاسبي  إجراءاتعرض وتحليل  يتناول هذا المبحث

 مقارنةلعمليات المالية الجديدة بيان المعالجة المحاسبية لعلى  مع التركيز المخطط المحاسبي للدولة أقسام

 :الموالية المطالب، والتي سيتم عرضها وفق ع النظام القديمم

 .المعالجة المحاسبية لحسابات الأصول 

 .المحاسبية لحسابات الخصوم المعالجة 

 .العرض الاقتصادي لنتائج الميزانيةالمعالجة المحاسبية لأقسام  

 المعالجة المحاسبية لحسابات الاصول :الأول المطلب

 :يتناول هذا المطلب تحليل إجراءات القيود المحاسبية للأقسام الآتية

 ."الاستثماراتحسابات " القسم الثاني 

 ."حسابات الربط والمخزون" القسم الثالث 

  . "الحسابات المالية" القسم الخامس 

 "الاستثمارات" الثانيحسابات القسم ل المعالجة المحاسبية :الفرع الأول

والتجهيزات العمومية المرخصة في  الاستثماراتتم تخصيص حسابات القسم الثاني لتسجيل 

فزة نوعية في مجال تحسين جودة التكفل بتسجيل هذه العمليات يعتبر ق حيث إنالميزانية العامة للدولة، 

 .في النظام السابق الاعتبارن مثل هذه العمليات لم تكن تأخذ في عين الحكومي لأالإبلاغ المالي 

إضافة إلى حسابات متابعة عمليات حيازة واهتلاك الأصول الوهمية وغير الوهمية للدولة،  

حسابات أخرى تم تخصيصها لتسجيل العمليات المالية المتعلقة بإصدار سندات  يتضمن القسم الثاني

ائدة الدولة إضافة إلى القروض والتسبيقات المدفوعة من طرف الخزينة العمومية، حيث يتفرع المساهمة لف

 :القسم الثاني لمشروع المخطط المحاسبي للدولة إلى الحسابات الرئيسية الآتية

 .الوهمية صولالأ )20(رقم الرئيسي الحساب  

 .وهميةالغير صول الأ )21(رقم  الرئيسي الحساب 
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 .القروض )25(رقم  الرئيسي الحساب 

 .سندات المساهمة )26(رقم  الرئيسي الحساب 

 .التسبيقات )27(رقم  الرئيسي الحساب 

 .الاستثماراتتلاكات ها )28(رقم الرئيسي الحساب  

 الاستثمارات حسابات قيد .1

يختص العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية بالقيد النهائي لعمليات حيازة واهتلاك الأصول 

 :مية عن طريق الحسابات المذكورة في الجدول المواليالعمو 

 .العمومية الاستثماراتتوزيع حسابات ) 15(الجدول رقم 

 الحساب الفرعي الحساب الرئيسي القسم

 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 الاستثمارات

القاعدة التجارية، العلامة، ) 201(الحساب رقم   صول الوهميةالا) 20(الحساب رقم 

 .الخ...،براءات الاختراع

 

 

 

 

 الاصول غير الوهمية) 21(الحساب رقم  

 .الأراضي )211(رقم  الحساب 

  .المنشآت) 213(رقم  الحساب 

 .المباني) 213.1(الحساب رقم  

 .الهياكل القاعدية) 213.2(الحساب رقم  

 .تجهيزات تقنية وصناعية): 215(الحساب رقم  

 .تجهيزات أخرى) 218(رقم  الحساب 

 .تإنشاءاتركيبات و ) 218.1(رقم الحساب  

 .عتاد النقل) 218.2(الحساب رقم  

 .تجهيزات الإعلام الآلي) 218.3(الحساب رقم  

 .تجهيزات المكاتب) 218.4(الحساب رقم  

 .اهتلاك الأصول الوهمية) 280(الحساب رقم   الاستثماراتتلاكات ها) 28(الحساب رقم 

 .وهميةالغير  اهتلاك الأصول) 281(الحساب رقم  

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة :المصدر

وتجدر الإشارة في هذا المجال، بأن القيد المحاسبي للأصول الوهية وغير الوهمية يتم تسجيلها 

بتكلفة الانجاز، أما الأراضي فيتم قيدها بالقيمة السوقية، في حين لا توجد حسابات مخصصة لمتابعة 

 .  عمليات إعادة تقييم الأصول بمختلف أنواعها
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رات عبر مرحلتين أساسيتين، في المرحلة الأولى يتولى تتم عملية القيد المحاسبي للاستثما

نفقات ) 911(المحاسب العمومي القيد المحاسبي للأثر النقدي للاستثمارات عن طريق الحساب رقم 

) 09(لذلك، يتم استعمال حسابات القسم التاسع . الاستثمار باعتبارها نفقات تدفع من الميزانية العمومية

 .هدف إظهار الأثر النقدي السنوي لعمليات الاستثمار متعددة السنواتتنفيذ قانون المالية، ب

أما في المرحلة الثانية، يقوم العون المحاسبي المركزي للخزينة بترصيد المبالغ المسجلة في 

نفقات الاستثمار العمومي، من أجل إعادة توزيعها حسب طبيعتها في نهاية السنة ) 911(الحساب رقم 

ت الأصول الوهمية وغير الوهمية عن طريق استعمال حساب إعادة التوزيع نتائج تنفيذ إلى تفرعات حسابا

، والذي يعتبر بمثابة حساب وسيطي يستعمل من أجل تنفيذ القيد المؤقت لترصيد )99(قانون المالية رقم 

في الشكل ويمكن عرض المعالجة المحاسبية لمختلف هذه المراحل . الحسابات وتنفيذ عملية إعادة التوزيع

 :الموالي

 لمراحل القيد المحاسبي للاستثماراتالمعالجة المحاسبية ) 10(الشكل رقم 

  

  

   

   

  

 

 

 .إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولةتم : المصدر

تعتبر العمليات المحاسبية المتعلقة بقيد حيازة واهتلاك الاستثمارات العمومية بمثابة ممارسات 

محاسبية جديدة بالنسبة للمحاسب العمومي والتي ليس لها أثر في النظام السابق الذي يعتمد على تسجيل 

لهذا السبب، اعتمد مشروع المخطط المحاسبي على إعفاء المحاسب . عملياتالأثر النقدي لهذه ال

X X X X 

X 

 الحساب المالي
 رنفقات الاستثما  

 )911(الحساب رقم

 )99(الحساب رقم 

 عالتوزي إعادة

X 
X 

 )28(الحساب رقم

 الاهتلاكات

 )68(الحساب رقم 

مخصصات 

 الاهتلاكات

X 

 )21(الحساب رقم 

 الأصول الغير الوهمية

 )20(الحساب رقم 

 الأصول الوهمية

تسديد نفقات التجهيز خلال السنة من طرف 

وفق الاعتمادات المالية  مين الخزينة الولائيةأ

 المرخصة في الميزانية العامة للدولة

 العون المحاسبي المركزي للخزينة العموميةعند  الثانيةالمرحلة  ولى عند المحاسب العموميالمرحلة الأ 

X 

 المدفوعة ستثمارالاإعادة توزيع نفقات 

 في نهاية السنة

القيد النهائي لاهتلاك 

 الاسثتمارات في نهاية السنة
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العمومي من التسجيل المباشر للأصول الوهمية والغير وهمية عن طريق الحفاظ على طريقة القيد 

المحاسبي للنظام القديم وإسناد مهمة القيد النهائي في المرحلة الثانية إلى العون المحاسبي المركزي 

ن أجل تنفيذ إعادة توزيع نفقات التجهيز العمومية إلى حسابات الأصول  وتطبيق الاهتلاك للخزينة م

 .عليها

لمخطط المحاسبي للدولة لم يتعرض إلى بيان طرق ا لمشروع في حين أن مشروع التعليمة العامة

 حيث غاية الآن، إلىقيد البحث والدراسة  حساب مخصصات الاهتلاك للاستثمارات العمومية والتي هي

من  نتهاءالاالعامة للمحاسبة العمومية بعد سيتم تقنينها عن طريق تعليمات داخلية تصدرها المديرية "

 1."الدولة استثماراتعملية إحصاء وتقييم 

    القروضقيد حسابات  .2

) 25(تتضمن حسابات القسم الثاني لمشروع المخطط المحاسبي للدولة الحساب الرئيسي رقم 

والذي تم تخصيصه لتسجيل العمليات المالية الناتجة عن منح القروض المدفوعة من الخزينة " القروض"

روض لفائدة العمومية في حدود الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية من أجل تمويل تنفيذ اتفاقيات الق

الأعوان الاقتصاديين للقطاعات التي تستفيد من دعم الدولة أو في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وذلك 

 : عن طريق الحسابات الفرعية الموالية

 .قروض السكن) 250(الحساب الفرعي رقم  

 .قروض لقطاع الفلاحة) 251(الحساب الفرعي رقم  

 .قتصاديللقطاع الا قروض )252(الحساب الفرعي رقم  

 .قروض للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات) 253(الحساب الفرعي رقم  

 .عات المحليةاقروض للجم) 254(الحساب الفرعي رقم  

 .قروض متنوعة) 255(الحساب الفرعي رقم  

 .قروض للدول الأجنبية) 256(الحساب الفرعي رقم  

 .قروض أخرى) 258(الحساب الفرعي رقم  

 

من أجل متابعة تنفيذ اتفاقيات "حسب الحاجة  حسابات جزئيةإلى  الحسابات الفرعية كما تتفرع 

أو  لمرافق والمؤسسات العموميةلمختلف االخزينة العمومية القروض لأكثر من سنتين المدفوعة من 

                                                           
1
 M. BOUTABA, Op. Cit, 2000, p. 14. 
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الخزينة  وض التي تمنحهاالقر المحصّلة من فوائد اللا تعتبر حيث  ،1"أو الحكومات الأجنبية الخاصة

إيرادات  ضمن عمليات خارج الميزانية تدرج اعتبارهامن إيرادات الميزانية العامة للدولة بل يتم العمومية 

في الجانب المدين يسجل بصفة عامة كل قرض تمنحه الخزينة العمومية و  ،العمليات المالية للخزينة

المالية مع إجراء القيد العكسي للعملية مقابل قيد نفس المبلغ في الجانب الدائن للحسابات لحساب القرض 

  .تسديد أصل القرضعند 

 سندات المساهمة حسابات قيد.3

لتسجيل العمليات المالية المتعلقة بإصدار سندات ) 26(تم تخصيص الحساب الرئيسي رقم 

العمومية على المساهمة لفائدة الدولة، حيث يمكن التمييز بين الأسهم والسندات المكتتبة لفائدة الخزينة 

المؤسسات المالية وغير المالية والتي يتم قيدها حصريا في سجلات العون المحاسبي المركزي للخزينة 

 :العمومية عن طريق الحسابات الفرعية الموالية

 .وغير المالية أسهم ملك للخزينة على المؤسسات المالية، "الأسهم" )260(الحساب الفرعي رقم  -

والغير مالية أو  على المؤسسات المالية، سندات ملك للخزينة "السندات" )261(الحساب الفرعي رقم  -

 .الدول الأجنبية

هيكلة  إعادةها في إطار إصدار لسندات التي تم ا، وهي "سندات المساهمة) "262(الحساب الفرعي رقم  -

 .المؤسسات العمومية

السندات أو الأسهم لفائدة  يتم تسجيل المبالغ في الجانب المدين لحسابات المساهمة عند اكتتاب

الدولة في حين يتم تنفيذ القيد المحاسبي في الجانب الدائن لحسابات المساهمة من أجل إثبات العمليات 

 2:الموالية

 .تسديد أصل السندات عند حلول آجال استحقاقها -

 .بيع الأسهم والسندات في السوق المالي -

 .إعادة شراء الأسهم والسندات من المؤسسة -

                                                           
1
 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat  de la classe 1 à 4), Op.Cit, p:21. 
2
 Idem, p:22. 
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أما فيما يخص عائدات الأسهم والسندات المدفوعة لفائدة الخزينة العمومية، فإنها تعتبر بمثابة 

 )901.1(رقم  الإيراداتحساب الجانب الدائن لفي إيرادات من إيرادات الميزانية العامة للدولة يتم تسجيلها 

 .عائدات مساهمات الدولة مقابل تسجيل نفس المبلغ في الحسابات المالية

 حسابات قيد التسبيقات.4

والمتعلق  07/07/1984المؤرخ  في  17-84من القانون رقم  58رقم  المادة بناء على نص

تسجل حسابات التسبيقات عمليات دفع وتسديد التسبيقات المدفوعة من الخزينة العمومية ، بقوانين المالية

المرخصة في قانون المالية، حيث تمنح لفائدة المرافق العمومية في حدود الاعتمادات المالية السنوية 

الخزينة العمومية التسبيقات من دون فائدة لمدة أقصاها سنتين، وفي حالة عدم تسديدها يمكن تمديدها إلى 

 .سنتين إضافيتين بفوائد أو إعادة تحويلها إلى قرض

تفرعات تسجل مختلف التحويلات المالية المدفوعة في شكل تسبيقات من الخزينة العمومية في 

التسبيقات مع الأخذ بعين الاعتبار التسبيقات التي تم قيدها وفق النظام القديم ) 27(الحساب الرئيسي رقم 

 :وإعادة توزيعها حسب الحسابات الفرعية الآتية

والذي يتضمن تسبيقات لقطاع الصحة " تسبيقات للمرافق العمومية") 270(الحساب الفرعي رقم  -

 .دفوعة لتمويل تنفيذ برامج التجهيز للمؤسسات العموميةالعمومية والتسبيقات الم

 ".تسبيقات للجماعات المحلية) "271(الحساب الفرعي رقم  -

 ".تسبيقات لتمويل حساب الربط مع بريد الجزائر) "272(الحساب الفرعي رقم  -

 ".تسبيقات أخرى) " 278(الحساب الفرعي رقم  -

 "حسابات الربط والمخزون" الثالث لقسما المعالجة المحاسبية لحسابات: الفرع الثاني

تعتبر حسابات القسم الثالث حسابات وسيطية، تستعمل من أجل تنفيذ تحويلات مالية فيما بين 

قام إيرادات  تحصيلأو  نفقات عمليات دفع رسالالمحاسبين الرئيسيين على مستوى التراب الوطني أو لإ

 ونظرا لطبيعة. القيد النهائي لهذه العمليات إجراءبها المحاسب الثانوي لفائدة المحاسب الرئيسي من أجل 

فإنها لا تسجل  ،حسابات الربط التي تربط بين مختلف المحاسبين العموميين على مستوى التراب الوطني

 .يتم تسويتها في نهاية السنةتة مؤقعمليات مالية لأنها تستقبل  حساب في نهاية السنة المالية رصيد
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 :تتفرع حسابات الربط والمخزون إلى الحسابات الرئيسية الآتية

 .الوكالات المالية )31(الحساب رقم  

 .لمحاسب الرئيسي والمحاسب الثانويالحساب الجاري بين ا )32(الحساب رقم  

 .مختلفة بين المحاسبين الرئيسيينإرسال إيرادات  )33(الحساب رقم  

 .مختلفة بين المحاسبين الرئيسيين إرسال نفقات )34(الحساب رقم  

يد العون المحاسبي المركزي للخزينة لفائدة العون المحاسبي للبر  إلىتحويلات  )35(الحساب رقم  

 .والمواصلات والخزائن الأجنبية

 .ينة الجزائرية والخزائن الأجنبيةتسديدات بين الخز  )36(الحساب رقم  

 .الافتتاح ت نهاية السنة والتسجيل في ميزانعمليال الدمج المركزي )37(الحساب رقم  

 .نواتج للتحصيل )38(الحساب رقم  

 .حساب مفتوح للحفظ قيد الدراسة ،المخزون )39(الحساب رقم  

 حسابات الوكالات المالية  .1

تسبيقات ) 310(الفرعي رقم  إلى الحساب "الوكالات المالية" )31(رقم الحساب الرئيسي يتفرع

لات المالية، حيث يتم استعمال تفرعات هذه اودائع الوك) 310(الوكالات المالية والحساب الفرعي رقم 

 108-93 ة في المرسوم التنفيذي رقمطبقا للشروط المحدودالحسابات لإثبات فتح الوكالات المالية 

 .الإيراداتالات المالية للنفقات و المتعلق بتنظيم وتسيير الوكو  1993ماي  5لمؤرخ في ا

 المفتوحة لدى الآمر بالصرف تسبيقات لصناديق الوكالات المالية بدفع الخزينة العمومية تقوم

للمراحل العادية لتنفيذ النفقات، لأن هذه  ستثناءاتعتبر  التيستعجالي و لتسديد النفقات ذات الطابع الإ

تصحيحي  بالتحصيلأو  سند الأمر بالصرف إصدار الأخيرة يتم تسويتها في آخر السنة عن طريق

 .التي تم تنفيذها عن طريق الوكالات المالية أو الإيرادات لتسوية النفقات

الوكالات المالية، يقوم المحاسب العمومي بتسجيل مبلغ التسبيقات في  إلىدفع التسبيقات  عند

الفرعي رقم  المبلغ في الجانب الدائن للحسابمقابل قيد نفس ) 310.1(الفرعي رقم  لحسابالجانب المدين ل

 .الخزينة العمومية إلىرصيد الوكالات المالية  استرجاعتم عكس هذه العملية عند ي على أن) 311.2(

 



 199 جزائرآفاق تطوير نظام المحاسبة العمومية في ال: الخامسالفصل 
 

 المحاسب الرئيسيبين المحاسبين الثانويين و  للربط الحساب الجاري .2

قيد التحويلات المالية بين المحاسبين  أجلمن ) 32(تستعمل تفرعات الحساب الرئيسي رقم 

 المحاسب الرئيسي المكلف بدمج ميزان الحسابات شهرياأمين الخزينة الولائية، بصفته الثانويين و 

 :الآتيةعن طريق الحسابات الفرعية  كوذل للمحاسبين الخاضعين لسلطته المحاسبية

 .الولائية وأمين الخزينة الضرائببين قابض  الحساب الجاري )320(رقم  الفرعي الحساب -

 ."الولائية الحساب الجاري بين قابض الجمارك وأمين الخزينة )321(رقم  الفرعي الحساب -

 .الولائية أملاك الدولة وأمين الخزينة الحساب الجاري بين قابض )322(رقم  الفرعي الحساب -

 .الحساب الجاري بين أمين خزينة ما بين البلديات وأمين الخزينة الولائية) 323( رقم الفرعي الحساب -

الحساب الجاري بين أمين خزينة القطاع الصحي والمراكز الاستشفائية ) 324( رقم الفرعي الحساب -

 .الجامعية وبين أمين الخزينة الولائية

 .ات التسيير المختلط وأمين الخزينة الولائيةالحساب الجاري بين أمين الخزينة ذ) 325( رقم الفرعي الحساب -

مزدوجة في كتابات كل من المحاسب الرئيسي والثانوي بصفة  الجارية الحساباتيتم مسك 

الرئيسي يقابله قيد بنفس المبلغ أي قيد في الجانب الدائن عند المحاسب  حيث إن، بفيما بينهماعكسية و 

للتفرقة بين العمليات و " ،والعكس صحيحعند المحاسب الثانوي في الجانب المدين لنفس حساب الربط 

بالنسبة للعمليات  )2(حساب الربط، ويضاف الرقم  إلى )1(يضاف الرقم عن المحاسب الرئيسي الصادرة 

 :لوعلى سبيل المثا ،1"يالصادرة عن المحاسب الثانو 

 .عمليات صادرة عن قابض الضرائب )320.1(الحساب رقم -

 .عمليات صادرة عن أمين الخزينة الولائية )320.2(الحساب رقم -

وبناء على معطيات التعليمة العامة لمشروع المخطط المحاسبي للدولة تستقبل الحسابات الجارية 

 2:اعلاه العمليات المواليةأالمذكورة 

 :من الجانب المدين 

 .النفقات تحويل -

 .تحويل فائض الصندوق أو الحساب الجاري البريدي إلى الخزينة الولائية -

                                                           
1
 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat  de la classe 1 à 4), Op.Cit, p:38. 
2
 Idem, p:39. 
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 .تحويل الشيكات والأوراق المالية إلى الخزينة الولائية من أجل التحصيل -

 .الإيرادات المحصلة من طرف الخزينة الولائية لفائدة القابض -

 .تحويل مالي لفائدة قابض آخر -

 .الخزينة الولائيةالنفقات المرفوضة من طرف  -

 :من الجانب الدائن 

 .تزويد الصندوق أو الحساب الجاري للقابض من طرف الخزينة الولائية -

 .التحويل الشهري للإيرادات المحصلة لفائدة الخزينة الولائية -

 .التحويل السنوي لإيرادات الميزانية المحصلة والمسجلة في حسابات الإسناد النهائي -

 .المستلمة من طرف قابض آخرالتحويلات المالية  -

 العموميةبين المحاسبين الرئيسيين للخزينة  التحويلحسابات  .3

على  المحاسبين الرئيسيينتربط بين مختلف  بمثابة حسابات وسيطة التحويلات تعتبر حساب

محاسب والتي تستعمل من أجل القيد المؤقت للعمليات المالية التي قام بتنفيذها ال، مستوى التراب الوطني

 .العمومي لفائدة المحاسب الرئيسي المكلف بالقيد النهائي للعملية

ل عمليات مؤقتة تحت يتسجتستعمل من أجل حسابات الإرسال  وبناء على ما سبق ذكره، فإن

 عمومي رئيسي إيرادات أو تسديد نفقات لفائدة محاسب بتحصيل رئيسيعندما يقوم محاسب ، فالتسوية

المحاسب الرئيسي المعني  إلىتحويل هذه المبالغ يستعمل هذا الأخير حسابات الإرسال من أجل  رآخ

 .بالأمر

وبمجرد تنفيذ عمليات الإرسال والاستقبال بينهما يتم ترصيد هذه الحسابات بحيث لا تسجل هذه  

ع حسابات الإرسال إلى الأخيرة باقي حساب في نهاية السنة، وللتمييز بين مختلف التحويلات  المالية تتفر 

 :تيةالحسابات الرئيسية الآ

 .الإيرادات تحويل )33(الحساب رقم  -

 .النفقات تحويل) 34(الحساب رقم  -

محاسب البريد و لفائدة العمومية محاسبي المركزي للخزينة بين العون التحويلات  )35(رقم  الحساب -

 .الجزائر والخزائن الأجنبية
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يتم إضافة ن المحاسب العمومي، عالصادرة الواردة أو  التحويلاتوبهدف التمييز بين مختلف 

من المحاسب العمومي، في حين تتم  الصادرةإلى حساب التحويل لتحديد التحويلات المالية ) 1( الرقم

 .لتمييز التحويلات المالية الواردة من محاسب آخر) 2(إضافة الرقم 

بدفع نفقة تسند إلى أمين خزينة ولاية  الجزائرال، إذا قام أمين خزينة ولاية ثيل المبعلى سف

 :على النحو المواليتتم عملية القيد المحاسبي  بومرداس

 القيد المحاسبي للتحويلات المالية فيما بين المحاسبين الرئيسيين) 11(شكل رقم ال

 

   

 

 

 

  

 

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة: المصدر

والإجراءات المحاسبية المتعلقة ، فيخضع لنفس القواعد )35(فيما يخص الحساب الرئيسي رقم أما 

بالتحويلات المالية بين العون المحاسبي المركزي وبريد الجزائر، إضافة إلى الخزائن العمومية للدول 

الأجنبية التي لها علاقة مع الخزينة العمومية للجزائر في إطار تنفيذ الاتفاقيات المالية الدولية، حيث تكفل 

بتخصيص حسابات لمواصلة تنفيذ العمليات المالية مع الدول الاجنبية مشروع المخطط المحاسبي للدولة 

وفق النظام المحاسبي السابق للخزينة العمومية لاسيما التحويلات المالية مع الخزينة الفرنسية والمغرب 

 .وتونس، في حين يمكن فتح تفرعات جزئية اخرى لهذه الحسابات حسب الحاجة

  

حساب التحويلات 

 )333.2(رقمالصادرة 

X X X X 

 الحساب المالي
حساب التحويلات 

 )333.1(رقمالصادرة 
الإسناد  حساب

  النهائي للنفقة

 )المستقبل(بومرداس  ولاية عند أمين خزينة )المرسل(الجزائر  ولاية عند أمين خزينة

رسال التحويل المالي مرفق إ

 بوثائق إثبات النفقة

 وثائق إثبات النفقةاستلام 

وتنفيذ القيد النهائي للحساب 

 المطابق لطبيعة النفقة

 )333(ترصيد الحساب رقم 
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 زائرية مع الخزائن الأجنبيةحساب التسديد للخزينة الج .4

تسجيل العمليات المالية الناتجة عن تطبيق  أجلمن ) 36(يستعمل تفرعات الحساب الرئيسي رقم 

، حيث تفتح هذه جنبيةالعمومية الجزائرية والخزائن الأ الاتفاقيات الثنائية التي يتم ابرامها بين الخزينة

كزي للخزينة العمومية المكلف بالقيد النهائي للعمليات الحسابات حصريا في كتابات العون المحاسبي المر 

 :المالية لهذا الحساب الذي يتفرع إلى الحسابات الآتية

 .حساب التسديد مع الخزينة الفرنسية) 360(الحساب الفرعي رقم  -

 .حساب التسديد مع الخزينة المغربية) 361(الحساب الفرعي رقم  -

 .مع الخزينة التونسية حساب التسديد) 362(الحساب الفرعي رقم  -

بصفة عامة، تسجل الإيرادات المدفوعة لفائدة الخزينة العمومية الجزائرية في الجانب الدائن لهذه 

 .الحسابات في حين يتم قيد النفقات في الجانب المدين

 حسابات الدمج المركزي وتصفية الحسابات .5

مستوى العلى  المحاسبين الرئيسيينلأغراض دمج محاسبة ) 37(يستعمل الحساب الرئيسي رقم 

موازنة الدولة في نهاية  إعدادمحاسبة العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية بهدف  إلىالوطني 

محاسبية مؤقتة يتم تسويتها في  ايعتبر هذا الحساب بمثابة حساب وسيطي يستقبل قيود ،يالوبالت .السنة

 .اوممعد ايسجل رصيد أن نهاية السنة بحيث يجب

 حساب نواتج للتحصيل. 6

إثبات  أجلنواتج للتحصيل من ) 38(يستعمل المحاسب العمومي تفرعات الحساب الرئيسي رقم 

التسجيل المحاسبي عند مرحلة إصدار سند الامر بالتحصيل للإيرادات العمومية، بهدف إدراج محاسبة 

هذه العمليات لم تكن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق مستحقة الدفع في النظام المحاسبي الجديد للدولة، لأن 

في مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية التي تركز على قيد مرحلة الدفع الفعلي للإيرادات العمومية 

وبالتالي، فإن هذه الحسابات تسمح بتطبيق مبدأ الاستحقاق الكامل لقيد الحقوق مستحقة الدفع للدولة . فقط

ة لا يوجد ما يقابلها في النظام القديم، من أجل قيد إصدار سند الأمر عن طريق فتح حسابات جديد

بالتحصيل والمبالغ المحصلة والملغاة وتحديد باقي الإيرادات غير المحصلة بصفة مباشرة من سجلات 

 .   المحاسبة
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تعتبر هذه الحسابات بمثابة حسابات وسيطية تسجل عمليات مؤقتة يتم تسويتها عند التحصيل 

 :لحقوق الدولة، عن طريق استعمال الحسابات الفرعية الموالية الكلي

 .نواتج إيرادات الجباية العادية للتحصيل) 380(الحساب الفرعي رقم  

 .نواتج إيرادات عادية أخرى للتحصيل) 381(الحساب الفرعي رقم  

 .مساهمات لفائدة ميزانية الدولة من هيآت عمومية للتحصيل) 383(الحساب الفرعي رقم  

 .أموال المساهمات والهبات للتحصيل) 384(الحساب الفرعي رقم  

 .إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة العمومية) 385(الحساب الفرعي رقم  

 .إيرادات للتحصيل للمبالغ المدفوعة بغير وجه حق من ميزانية التسيير للدولة) 386(الحساب الفرعي رقم  

 . إلغاء الحقوق مستحقة الدفع للسنوات السابقة) 387(الحساب الفرعي رقم  

وفي هذا الإطار، يمكن عرض تسجيل مختلف مراحل تحصيل الإيرادات العمومية في الشكل 

 :الموالي

 تسجيل عمليات نواتج للتحصيل) 12(الشكل رقم 

   

  

     

 

 

 

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة: المصدر

بناء على ما سبق، يمكن ملاحظة بأن عملية تسجيل تحصيل الإيرادات العمومية المقترحة في  

المخطط المحاسبي للدولة تتم وفق أساس الاستحقاق الكامل، وهو ما يعتبر قفزة نوعية في مجال تحقيق 

العام لاسيما  الإفصاح الكامل عن نشاط الوحدات الحكومية وتعزيز جودة البيانات المالية لوحدات القطاع

) 38(الحساب رقم 

 نواتج للتحصيل

) 40(رقم الحساب  

  الخاضعين للضريبة

X 

X 

X X 
X 

 )90(الحساب رقم 

 إيرادات الميزانية

X 

) 40(رقم الحساب  

  الخاضعين للضريبة

X- X- 

) 38(الحساب رقم 

 نواتج للتحصيل

 سند الامر بالتحصيل للإيرادات رعند اصا.1

 الحساب المالي

 إصدارعند التكفل المحاسبي بعملية 

 الإيراداتسند الامر بتحصيل 

 )النقدي للأثروجود  لا( العمومية 

 للإيرادات الفعلي عند التحصيل.2

 إثباتترصيد حسابات 

وقيد الاثر النقدي  الإيرادات

الناتج عن تحصيل الايراد 

إيرادات  طبقا لتبويب

إلغاء او تخفيض سند عند .3

الامر بالتحصيل خلال السنة 

 غاء او التخفيض لبمبلغ الا يتسجيل سلب
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في مجال تقييم أداء المصالح المكلفة بتحصيل إيرادات الميزانية العامة للدولة، وذلك عن طريق مقارنة 

بيانات الإيرادات التي تم إثباتها مع حجم المبالغ المحصلة وتحديد باقي التحصيل لكل سنة مالية 

 .واستخراجها مباشرة من النظام المحاسبي

، فإن مشروع التعليمة العامة للمخطط المحاسبي )39(في ما يخص الحساب الرئيسي رقم  أما

للدولة لم يتناول عرض العمليات المالية المتعلقة بالمخزون لأنها قيد الدراسة والبحث إلى غاية الآن، 

 .حيث قررت المديرية العامة للمحاسبة تأجيل فتح تفرعات هذه الحسابات إلى فترة لاحقة

 "الحسابات المالية"المعالجة المحاسبية لحسابات القسم الخامس : ثاثفرع الال

تم تخصيص حسابات هذا القسم في مدونة مشروع المخطط المحاسبي للدولة لتسجيل التدفقات 

النقدية من وإلى الخزينة العمومية عن طريق الحسابات المالية إضافة إلى قيد عمليات إصدار وخصم 

 :العمومية، والتي تتفرع إلى الحسابات المعروضة في الجدول المواليالأوراق المالية 

 تصنيف الحسابات المالية) 16(الجدول رقم 

 الحساب الرئيسي القسم

 

 

 

 الحسابات المالية

 .الأوراق المالية )50(الحساب رقم  

كات البنكية الصادرة لتسديد الإيرادات والحقوق ذات الطابع يالش )51(الحساب رقم  

 .لفائدة الوكالات الماليةالمحررة الجبائي 

كات البنكية الصادرة لتسديد الحقوق الخارجية عن الضرائب يالش )52(الحساب رقم  

 .والرسوم، المحررة لفائدة المحاسب العمومي الرئيسي

 .البنك المركزي )53(الحساب رقم  

 .الحساب الجاري البريدي للخزينة العمومية )54(الحساب رقم  

 .الصندوق )55(الحساب رقم  

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة :المصدر

بطريقة تتم  في الحسابات المالية وتجدر الإشارة في هذا المجال، بأن إجراءات القيد المحاسبي

الحسابات هذه أي قيد محاسبي في وعليه فإن المخطط المحاسبي للدولة،  مدونة عكسية مع باقي حسابات

ن إحيث حسب طبيعة العملية، بالنقصان على السيولة النقدية للخزينة العمومية أو  يؤثر مباشرة بالزيادة
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جل في المخرجات النقدية من الخزينة فتسأما ، الخزينة تسجل في الجانب المدين إلىالمداخلات النقدية "

 1."الجانب الدائن للحسابات المالية

 :وعلى هذا الأساس سيتم عرض المعالجة المحاسبية للحسابات المالية وفق ما يلي

 الأوراق المالية باتحسا .1

من أجل تسجيل العمليات المالية المتعلقة بتسيير ) 50(تفتح تفرعات الحساب الرئيسي رقم 

والتي تتضمن مختلف السندات المضمونة من شهرين إلى أربعة أشهر المحفظة المالية للخزينة العمومية، 

والمكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة، حيث يعرض الشكل الموالي القيود المحاسبية لهذه العمليات على 

 :واليمالنحو ال

 وراق الماليةالتسجيل المحاسبي لتحصيل وخصم الأ ) 13(الشكل رقم 

     

  

    

  

   

     

 

 

 تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة: المصدر

                                                           
1
 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat, tome 2 (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat, de la classe 5 à 0), Direction Générale de la Comptabilité Publique, décembre 2004, p:3. 

X X X X 

 )503(رقم الحساب 
تحويل السندات إلى 
العون المحاسبي 
 المركزي للخزينة

 )504(رقم الحساب 

السندات المودعة 

 لدى البنك المركزي

 )53(رقم الحساب 

ودائع الخزينة  لدى 

 البنك المركزي

X 

 )90(الحساب رقم 

 إيرادات الميزانية

) 501(رقم الحساب 

 إصدار السندات 

X X 
X X 

X 

 )502(رقم الحساب 

السندات المودعة 

 لدى البنك المركزي

X 

السندات  إصدارعند 

المضمونة لفائدة الخزينة 

وراق المالية يداع الأإ

 عند البنك المركزي

وراق المالية عند تحصيل الأ

 ستحقاقهااجال آحلول 

X 

 إلىوراق المالية من المحاسب العمومي رسال الأإ

 الخصم أجلالعون المحاسبي المركزي للخزينة من 

وراق المالية من يداع وخصم الأإ

طرف البنك المركزي لفائدة الخزينة 
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تستطيع الخزينة العمومية إيداع الأوراق المالية لدى البنك المركزي من أجل تحصيلها عند حلول 

 آجال تسديدها، أو تحويلها إلى العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية لكونه المكلف حصريا بتقديمها

 .إلى البنك المركزي من أجل الخصم في حالة ما إذا كانت الخزينة العمومية بحاجة إلى السيولة

، 503، 502(وبناء على بيانات الشكل اعلاه، يمكن ملاحظة أن الحسابات الوسيطية رقم  

زينة يتم تصفيتها عند تنفيذ التحصيل الفعلي للأوراق المالية من طرف البنك المركزي لفائدة الخ) 504

 .العمومية، حيث يجب أن تعرض رصيدا معدوما في نهاية السنة

 حسابات تحصيل الشيكات .2

من أجل قيد العمليات ) 52و 51(يستعمل المحاسب العمومي تفرعات الحسابين الرئيسين رقم 

تحصيل الشيكات المحررة من طرف مختلف الأعوان الاقتصاديين لتسديد الحقوق ذات الطابع الجبائي أو 

خصة في غير جبائي مستحقة الدفع لفائدة الخزينة العمومية في إطار تحصيل الإيرادات العمومية المر 

الميزانية العامة للدولة، وبما أنه لا يسمح للخزينة العمومية فتح حسابات جارية بنكية لدى مختلف البنوك 

التجارية، يتم إرسال هذه الشيكات إلى البنك المركزي لتحصيلها عن طريق المقاصة مع مختلف 

 . المؤسسات المالية

يكات المستلمة إلى الخزينة الولائية بصفتها وفي هذا الإطار، يقوم المحاسب الثانوي بإرسال الش

المحاسب الرئيسي المختص إقليميا بتحويلها إلى البنك المركزي من أجل تحصيلها عن طريق المقاصة 

 .بصفة مجانية لفائدة الخزينة العمومية

في حالة رفض الشيكات أثناء عملية المقاصة من طرف البنك المركزي، يقوم المحاسب  أما

تسجيلها في حساب مخصص لإثبات عملية الرفض دون اللجوء إلى عكس القيود المحاسبية، العمومي ب

وذلك من أجل تحديد حجم الشيكات المرفوضة وتحويله إلى المحاسب المعني بالأمر من أجل تنفيذ 

 .الإجراءات القانونية للتكفل بالتحصيل الإجباري للإيرادات العمومية

هذه العمليات يمكن عرض مختلف مراحل القيود المحاسبية لتحصيل ولبيان المعالجة المحاسبية ل 

 :الشيكات في الشكل الموالي
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 القيود المحاسبية لتحصيل الشيكات المحررة لفائدة الخزينة العمومية) 14(الشكل رقم 

 

   

  

   

   

 

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة: المصدر

 بنك الجزائر الجاري للخزينة العمومية لدى حسابال .3

والمتعلق  14/04/1990المؤرخ في  10-90رقم  من القانون 81المادة رقم تطبيقا لأحكام 

بقانون النقد والقرض، يعتبر بنك الجزائر العون المالي للدولة المكلف بتنفيذ العمليات ذات الطابع البنكي 

لفائدة الدولة، عن طريق فتح حساب جاري يمسك بصفة مجانية لتنفيذ العمليات المالية باسم ولفائدة 

الخزينة العمومية ومن دون اقتطاع أي عمولات أو مصاريف متعلقة بتسيير الحساب أو بتنفيذ التحويلات 

  .   وبالمقابل، فإن رصيد هذا الحساب لا يكون منتجا لفوائد بنكية. المالية

يعتبر الحساب الجاري للخزينة العمومية لدى البنك المركزي بمثابة همزة وصل تربطها مع النظام 

لتفادي توزيع  ساب بنكي لفائدة المحاسب العموميبحيث يمنع قانون المحاسبة العمومية فتح حنكي، الب

الموجودات المالية للخزينة العمومية في عدة حسابات من أجل تحقيق وحدة الخزينة وجعل رصيد الحساب 

 . متاحا لكل المحاسبين العموميين

أساس تعاقدي الاستفادة من إمكانية الدفع على إضافة إلى ذلك، تستطيع الخزينة العمومية على 

من مجمل الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة  10%المكشوف بتمويل من البنك المركزي في حدود 

 .الماضية على أن تلتزم الخزينة العمومية بتسديديها قبل نهاية السنة

X X 

) 434(الحساب رقم 

 الشيكات المرفوضة الدفع

X 

) 52(رقم الحساب 

استلام الشيكات من 

 المحاسب الرئيسي 

 ابالحس )32(رقم الحساب 

الجاري بين المحاسب 

 الثانويالرئيسي و 

 )90(الحساب رقم 

 إيرادات الميزانية

) 51(رقم الحساب 

 استلام الشيكات 

X X 
X X 

X 

X 
X 

 )53(رقم الحساب 

ودائع الخزينة  لدى 

 البنك المركزي

 الرئيسيعند المحاسب  عند المحاسب الثانوي

الشيكات من المحاسب  وإرسالاستلام 

 التحصيل أجلالرئيسي من  إلىالثانوي 

التحصيل الفعلي 

للشيكات، زيادة 

رصيد حساب 

الخزينة لدى 

  البنك المركزي

استلام الشيكات من 

 المحاسب الرئيسي وتحويلها

 المركزيالبنك  إلى

تحويل الشيكات 

 إلىالمرفوضة 

 المحاسب الثانوي
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بنك الجزائر زيادة في ) 53(يعتبر أي قيد محاسبي في الجانب المدين للحساب الرئيسي رقم 

ودائع الخزينة لدى البنك المركزي، في حين أن أي قيد محاسبي في الجانب الدائن فإنه ينتج عن سحب 

هو أموال يؤدي إلى نقص في رصيد الخزينة، حيث إن العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية 

المكلف بإجراءات دمج وتدقيق العمليات المالية التي يقوم بها مختلف المحاسبين الرئيسيين عن طريق هذا 

الحساب، ومراقبة رصيد الحساب بصفة دورية عن طريق مطابقة الرصيد الناتج عن محاسبة الخزينة 

 .  ومحاسبة البنك المركزي

 للخزينة العمومية يالحساب الجاري البريد .4

من أجل تسجيل التحويلات المالية التي ) 54(المحاسب العمومي الحساب الرئيسي رقم يستعمل 

تتم بين الخزينة العمومية ومصالح بريد الجزائر، حيث يعتبر هذا الحساب من أهم وسائل الدفع المستعملة 

ن من طرف الخزينة العمومية لتسديد النفقات خاصة رواتب مستخدمي الوظيف العمومي الذين يملكو 

حسابات جارية بريدية، ومن جهة أخرى تستفيد الخزينة العمومية من شبكة بريد الجزائر لتحصيل 

 . الإيرادات العمومية عن طريق تحويل المبالغ المدفوعة إلى الحساب الجاري للخزينة العمومية

ي وفي هذا الإطار، وطبقا لتعليمات مشروع التعليمة العامة لمدونة حسابات المخطط المحاسب

تسجل المدخلات في الجانب المدين والمخرجات في الجانب الدائن للحساب الجاري البريدي "للدولة، 

 :المواليينالحسابين  إلىالجاري البريدي للخزينة العمومية يتفرع الحساب حيث . 1"للخزينة العمومية

 .الجاري البريدي للمحاسب الرئيسيالحساب  )540(الحساب رقم  

 .الحساب الجاري البريدي للمحاسب الثانوي )541(الحساب رقم  

المحاسب العمومي بمطابقة رصيد الحساب مع مستخرج العمليات الصادر من مصالح بريد  قومي

الجزائر من أجل مراقبة وتدقيق مختلف العمليات التي تتم عن طريق هذا الحساب، حيث يتم إرفاق كشف 

مصالح بريد الجزائر إلى حساب التسيير للمحاسب  المطابقة في نهاية السنة والمصادق عليه من طرف

 . العمومي

 

                                                           
1
 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat, tome 2 (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat, de la classe 5 à 0), Op.Cit, p:14. 
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 حساب الصندوق  .5

من أجل قيد حركة التدفقات ) 55(يستعمل المحاسب العمومي تفرعات الحساب الرئيسي رقم 

النقدية من وإلى الخزينة العمومية والتي تمت عن طريق الصندوق، حيث يمكن التمييز بين الحسابين 

 :الفرعيين الآتيين

 .صندوق المحاسب الرئيسيحساب  )550(رقم الفرعي  الحساب 

 .صندوق الوكالات الماليةحساب ) 551(رقم الفرعي الحساب  

الصندوق  ينتج عن مدخلات نقدية إلى صندوق قيد محاسبي في الجانب المدين لحساب كل 

النفقات في الجانب الخزينة العمومية، في حين يتم إثبات المخرجات النقدية من الصندوق عند تسديد 

الدائن لحساب الصندوق، حيث يتم إثبات جميع العمليات التي تتم عن طريق هذا الحساب في سجل 

 . الحسبة اليومية للصندوق

يقوم أمين الصندوق عند تنفيذ عملية الإيقاف اليومي لحساب  الصندوق، بتدقيق ومطابقة الرصيد 

دوق المستخرج من سجل حساب الصندوق بعد المقاصة الفعلي للسيولة المتوفرة مع رصيد حساب الصن

 . بين إجمالي المدخلات والمخرجات اليومية لحساب الصندوق

 :عند إجراء الغلق اليومي للصندوق ومطابقة الرصيد يمكن التمييز بين الحالات الآتية

حالة التطابق التام بين السيولة المتوفرة ورصيد الحساب، يقوم أمين الصندوق بالمصادقة على الرصيد  

 .الذي يمثل الرصيد الافتتاحي لليوم المقبل

حالة التحقق من وجود فائض في الصندوق، حيث تكون السيولة النقدية المتاحة في الصندوق أكبر  

الغ المثبتة في هذه الحالة في الحساب الفرعي رقم من رصيد حساب الصندوق، يتم تسجيل المب

 .فائض الصندوق في انتظار تحويل المبالغ إلى مالكها الاصلي) 440(

في حالة إثبات عجز في الصندوق أين يكون رصيد السيولة أقل من رصيد الحساب، يجب على  

يتم وضعه في حالة وفي حالة عدم إمكانه ذلك، . المحاسب العمومي تغطية العجز من ماله الخاص

مدين حيث يتم الأخذ بالمسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي ومتابعته من طرف وزارة 

 .المالية أو مجلس المحاسبة
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 المعالجة المحاسبية لحسابات الخصوم: المطلب الثاني

الأقسام بات افيما يلي عرض المعالجة المحاسبية وفق متطلبات المخطط المحاسبي للدولة لحس 

 :الآتية

 .بات النتائج والديوناالقسم الاول، حس 

 .الودائع والمراسلينالقسم الرابع، حسابات  

 )حسابات النتائج والديون( المعالجة المحاسبية لحسابات القسم الأول : الفرع الأول

المحاسبي المركزي  العونفي كتابات  ول للمخطط المحاسبي للدولةيتم مسك حسابات القسم الأ

 المفوض بصلاحياتالوحيد  ، لكونه يعتبر المحاسبدون غيره من المحاسبين العموميين العمومية للخزينة

  :لحسابات القسم الأول والتي تتضمن الحسابات الموالية القيد المحاسبي النهائي

 .حسابات النتائج 

 . حسابات الديون 

 حسابات النتائج  .1

تحقيق منفعة عامة بغض النظر  إلىنظرا لخصوصية نشاط وحدات القطاع العام الذي يهدف 

هذه  الاعتبارالخسارة، فإن حسابات النتائج في المخطط المحاسبي للدولة تأخذ بعين أو  عن مفهوم الربح

نتائج " )10(عن طريق الحساب الرئيسي رقم أجل عرض نتائج تنفيذ قانون المالية، الخصائص من 

الذي يفتح في كتابات العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية، حيث يتفرع هذا الحساب  "الممتلكات

 : إلى الحسابين الفرعيين التاليين

ويسجل هذا الحساب نتائج تنفيذ قانون المالية للسنة الناتجة  ،"نتائج السنة) "101(الحساب الفرعي رقم  

مع رصيد حسابات القسم ) 07(رقم المسجلة في القسم ابات الموارد رصيد حسبين  المقاصةعن طريق 

)06.( 

ذا الحساب نتائج ه في يسجل، حيث "نتائج في انتظار التخصيص) "102(الفرعي رقم الحساب  

السنوات السابقة، بحيث لا يقصد بها الأرباح في انتظار التوزيع بل نتائج تنفيذ قانون المالية التي يتم 

 . إلى أخرى نقلها من سنة
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 تحديد رصيد حسابات النتائج) 15(الشكل رقم 

  

  

 

 

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة :المصدر

يقوم العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية في نهاية كل سنة بتنفيذ عملية المقاصة بين  

لأعباء، المبالغ الإجمالية المسجلة في حسابات الموارد وطرحها من إجمالي المبالغ المسجلة في حسابات ا

من أجل تحديد رصيد حساب النتائج، بواسطة هذه العملية يتم ترصيد حسابات أقسام الأعباء والموارد 

 .التي تسجل رصيدا معدوما في بداية السنة القادمة

 حسابات الديون .2

يقترح مشروع المخطط المحاسبي للدولة إعادة تنظيم حسابات الديون من أجل تحسين طريقة 

جة المحاسبية للدين العام دون المساس بالإطار القانوني المنظم لإجراءات إصدار وتسيير العرض والمعال

 المديونية العمومية من طرف الخزينة العمومية،

 والفوائد المترتبة عليها تعتبر عمليات تسديد أصل الدينفي هذا المجال، بأن كل  ويجدر الذكر

طبقا لأحكام المادة  وذلك ،العمومية العمليات المالية للخزينةتدرج ضمن  بمثابة عمليات خارج الميزانية

من  12والمادة  والمتعلق بقوانين المالية 1984جويلية  07المؤرخ في  17-84 رقممن القانون  62

فيما يخص مدفوعات أما  .والمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15المؤرخ في  21-90رقم  القانون

 24لأحكام المادة  طبقاعتبر بمثابة نفقات عمومية تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة فهي ت ،فوائد الديون

 .المذكور أعلاه 17-84من القانون 

 وفق وفي هذا الإطار يقترح مشروع المخطط المحاسبي للدولة إعادة تنظيم حسابات الديون

 :الحسابات الرئيسية المعروضة في الجدول الموالي

 الأعباء) 06(القسم رقم 

xx 

تحديد رصيد 

حسابات 

النتائج في 

 نهاية السنة
 نهاية السنة الموارد فيترصيد حسابات الأعباء و 

xx x 

101 

x x xx 

x 

 الموارد) 07(القسم رقم 
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 تصنيف حسابات الديون وفق مشروع المخطط المحاسبي للدولة) 17(الجدول رقم 

 الحساب الفرعي الحساب الرئيسي القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابات القسم 

 الاول

 النتائج والديون

 

 

 

 

) 11(الحساب الرئيسي رقم 

الديون الداخلية طويلة 

 متوسطة الأجلو 

 .سندات التجهيز على الحساب الجاري )110(الحساب رقم  

 .سندات التجهيز )111(الحساب رقم  

 .سندات الخزينة )112( الحساب رقم 

تسبيقات البنك المركزي للخزينة المحولة  )117(الحساب رقم  

 .قروض طويلة الأجل إلى

 .ديون أخرى طويلة ومتوسطة الأجل )118(الحساب رقم  

 .علاوة الإصدار أو التسديد )119(الحساب رقم  

 

 

 

 

 )12(الرئيسي رقم  الحساب

الديون الخارجية طويلة 

 متوسطة الأجل؛و 

ديون المؤسسات المالية الدولية المتعددة  )120(الحساب رقم  

 .الأطراف

 .ديون المؤسسات المالية الجهوية )121(الحساب رقم  

 .ديون مؤسسات مالية أخرى )122(الحساب رقم  

 .المؤسسات المالية الثنائية الأطراف ديون )123(الحساب رقم  

  .قروض الشراء )124(الحساب رقم  

  .ديون إعادة التمويل )125(الحساب رقم  

 .الجدولة إعادةديون  )126(الحساب رقم  

) 13(رئيسي رقم الحساب ال

 قصيرة الأجلالديون الداخلية 

 .سندات الخزينة عل الحساب الجاري )130(الحساب  

 .سندات الخزينة عل الوثائق )131(الحساب  

) 14(الحساب الرئيسي رقم 

 الديون الخارجية قصيرة الأجل

وهي عبارة عن قروض  قروض الموردين،) 140(لحساب رقم ا 

 .تمنح من طرف البائع لفائدة المشتري يدةقم

 

 

) 18(الحساب الرئيسي رقم 

الدفع  مستحقةأقساط الديون 

 من سنة أقلفي 

متوسطة الداخلية طويلة و أقساط الديون  )180(الحساب رقم  

 .من سنة أقلمستحقة الدفع في الأجل و 

متوسطة الخارجية طويلة و أقساط الديون  )181(الحساب رقم  

 .من سنة أقلمستحقة الدفع في الأجل و 

متوسطة الداخلية طويلة و أقساط الديون  )182(الحساب رقم  

 .مدفوعةالالأجل غير 

متوسطة الخارجية طويلة و أقساط الديون  )183(الحساب رقم  

 .مدفوعةالالأجل غير 

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة :المصدر

قام النظام المحاسبي للدولة بإعادة تنظيم وتوزيع جذري لحسابات الديون، عن طريق تخصيص 

حسابات للتمييز بين تسجيل عمليات تسديد أصل الدين حسب طبيعته وبين تسديد الأقساط السنوية 
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ية العامة لاهتلاك أصل الدين فقط، دون إدراج الفوائد التي يتم تسجيلها على أنها أعباء تتحملها الميزان

للدولة، حيث يتم تسجيلها في حساب خاص بهذه العمليات من أجل تقدير حجم أعباء تسيير المديونية 

على الخزينة العمومية وتحقيق أحسن تغطية محاسبية مقارنة مع النظام السابق الذي يعتمد على فتح 

 . حسابات مشخصة لكل عملية اقتراض للدولة يتم غلقه عند انتهاء العملية

وفي هذا الإطار، يعتبر العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية المحاسب العمومي الوحيد 

المؤهل قانونا بالقيد النهائي لمسك حسابات الديون، حيث يمكن عرض مراحل القيد المحاسبي لحسابات 

 :الديون الطويلة ومتوسطة الأجل في الشكل الموالي

 ة لحسابات الديونالمعالجة المحاسبي) 16(الشكل رقم 

 

        

 

 

    

    

   

  

  

   

 .تم إعداده بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة: المصدر

ات المدين للحساب أما فيما يخص المديونية العمومية قصيرة الأجل، فيتم تسجيلها في الجانب

تسجيل نفس المبلغ في الجانب المدين حسب طبيعة العملية مقابل وذلك ) 14(أو) 13(الرئيسية رقم 

 .للحساب المالي، مع ضرورة تنفيذ القيد العكسي للعملية عند التسديد

يقترح مشروع التعليمة العامة للمخطط المحاسبي للدولة معالجة شاملة لمختلف مراحل تسيير 

الذي  )18(حداث الحساب رقم حكومية عن طريق استالمديونية، والتي تسمح برفع جودة البيانات المالية ال

والذي  )91(جانب فتح الحساب رقم  مستحقة الدفع خلال السنة، إلىالديون  أقساطيخصص لتسجيل 

 )12(القسم رقم 

X  

XX  

) 05(القسم رقم

 الحساب المالي

x 

 )11(القسم رقم

X  

عند الاستفادة من .1

 القرض

حلول آجال قسط عند .2

 الدين اقل من سنة

تسديد القسط عند .3

 السنوي من أصل الدين

تسديد عند .4

 الفوائد

x 

 الحساب المالي

XX  
XX  

X  X  

فوائد الديون في حسابات  تسجل

عمليات تنفيذ قانون ) 09(رقمالقسم 

أعباء لأنها تعتبر بمثابة  ،المالية

 .مة للدولةميزانية العاتتحملها ال

 )91(رقمالحساب  الحساب المالي
 )18(رقمالحساب 

XX  
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يسمح بقراءة مباشرة لحجم المديونية التي س مماالديون، هذه الناتجة عن  الفوائديخصص بدوره لتسجيل 

 .ترتبة عنها مباشرة من النظام المحاسبيالأعباء المبلغت آجال تسديدها وحجم 

 "والمراسلين الودائعحسابات "الرابع  حسابات القسم :الفرع الثاني

قيد العمليات المالية الناتجة عن تنفيذ الميزانية العامة  أجلالرابع من  تم تخصيص حسابات القسم

 1:يةتللدولة والمتعلقة بالعناصر الآ

 .محاسبة الحقوق المستحقة للدولة 

 .مختلف الدائنون والمدينون للدولة 

 .الدفع لتسديد النفقات العمومية وأوامرالشيكات  إصدارمحاسبة  

 .سناد المحاسبي المؤقتةعمليات الإ 

 :اليةمو العمليات ذات الطابع البنكي للخزينة العمومية والمتعلقة بالعناصر ال 

 :الخزينة العمومية مثل ة لمختلف مراسليجباريتسيير حسابات الودائع الإ -

 .الميزانية الملحقة لبريد الجزائر 

 .الجماعات المحلية 

 .داريالمرافق العمومية ذات الطابع الإ 

  .خرىت أهيآ 

 .ية للأفرادختيار تسيير حسابات الودائع الا -

  :يةتالحسابات الرئيسية الآ إلىللإحاطة بمختلف هذه العمليات يتفرع القسم الرابع 

 .ن للضريبةو الخاضع )40(رقم  الرئيسي الحساب 

 .نو المراسل )41(رقم  الرئيسي الحساب 

 .نو المودع )42(رقم الرئيسي الحساب  

 .الغير المدينون )43(رقم  الرئيسي الحساب 

 .ائنونالغير الد )44(رقم الرئيسي الحساب  

 .الودائع )46(رقم الرئيسي الحساب  

                                                           
1
Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat  de la classe 1 à 4), Op.Cit, p:59.  
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 .حسابات الإسناد المؤقت )47(رقم الرئيسي الحساب  

 .حسابات التسوية )48(رقم  الرئيسي الحساب 

 لضريبةل الخاضعونحسابات  .1

 إصدارقيد عمليات  أجلمن ) 41(يستعمل المحاسب العمومي تفرعات الحساب الرئيسي رقم 

مر مر بالتحصيل من طرف الآها عن طريق إصدار سند الأإثباتوالتي يتم  الدفع للدولة مستحقةالحقوق 

اتج للتحصيل، حيث يتم قيد نو ) 38(الحساب لنفس تفرعات الحساب الرئيسي رقميتفرع هذا و بالصرف، 

مر بالتحصيل في الجانب المدين، في حين يتم قيد المبالغ المحصلة في الجانب عملية إصدار سند الأ

 .الدائن لهذه الحسابات

 حسابات المراسلين للخزينة العمومية .2

تنفيذ ميزانيات المرافق العمومية  أجلالمحاسب العمومي من  تستعمل هذه الحسابات من طرف

جبارية لدى إفتح حساب ودائع بصفة توالتي عانات مالية من الميزانية العامة للدولة، إالتي تستفيد من 

قليمها والذي يعتبر بمثابة المحاسب العمومي الرئيسي المكلف بتنفيذ إمين الخزينة الولائية المتواجد في أ

على ) 41(لرئيسي رقم ت المالية لفائدة مختلف المرافق العمومية عن طريق فتح تفرعات للحساب االعمليا

 :النحو الموالي

 .الميزانية الملحقة لبريد الجزائرودائع ال حساب )410(الحساب رقم  

 .ولايةودائع لتنفيذ ميزانية الالحساب ) 411(الحساب رقم  

 .ميزانية البلدياتودائع لتنفيذ الحساب ) 412(الحساب رقم  

 .ودائع لتنفيذ ميزانية المستشفياتالحساب ) 413(الحساب رقم  

 .ودائع لتنفيذ ميزانية المرافق العمومية ذات الطابع الاداريالحساب ) 414(الحساب رقم  

ي قيد محاسبي في الجانب المدين لحسابات مراسلي الخزينة العمومية يعتبر بمثابة أ ،بصفة عامة

ي قيد أ أن في حين .سديد نفقات مبرمجة في ميزانياتهالدى الخزينة العمومية ناتج عن ت ودائعهانقص في 

لدى الخزينة  العمومية المرافقفي ودائع  زيادةيعتبر بمثابة  ،محاسبي في الجانب الدائن لهذه الحسابات

ية الدولة لتزويد حساب الودائع لمختلف عانة مالية من ميزانإتحويل أو  يرادإالعمومية ناتج عن تحصيل 

    .المكتتبة لدى الخزينة العمومية الهيأة
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تنفيذ الناتج عن النقدي  ثربأن هذه الحسابات تستعمل لقيد الأ ،في هذا المجال الإشارةوتجدر 

  .طار تنظيمي خاص بهاإوالتي لها  ميزانية المرافق العمومية ذات الطابع الاداري والجماعات المحلية

 نالمودعيحسابات  .3

فتح حسابات  أجلفي المخطط المحاسبي للدولة من ) 42(تم تخصيص الحساب الرئيسي رقم 

 14المؤرخ في  407-63رقم  لمرسوم التنفيذيا لأحكامودائع لدى الخزينة العمومية، وذلك طبقا 

، والذي يلزم على الموثقين والمؤسسات الخزينة العمومية لدىالمتعلق بتنظيم الودائع و  1963أكتوبر

 للموظفينية اختيار بصفة فتح المجال  إلى إضافةالمالية بفتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية، 

لمصلحة المحفظة المالية بالخزينة  الاستيعابيةالطاقة في حدود فتح حسابات جارية طلب  أجلمن 

رسوم على مختلف أو  فائدة من دونع بصفة مجانية و ، بحيث يتم مسك وتسيير حسابات الودائالعمومية

 .حساباتهذه الالعمليات المالية التي تتم عن طريق 

تصنيفها حسب صناف حسابات الودائع لدى الخزينة العمومية يتم أبين مختلف  للتمييزو 

 :ليةالحسابات الفرعية الموا

 .ودائع صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد )420(رقم  الفرعي الحساب 

 .ودائع البنك الجزائري للتنمية) 421(رقم  الفرعي الحساب 

 .ودائع البنوك )422(رقم  الفرعي الحساب 

 .ودائع مؤسسات التأمينات )423(رقم الفرعي  الحساب 

 .ودائع الأفراد) 424(رقم  الفرعي الحساب 

 .ودائع الوكالات المالية والجماعات المحلية )425(رقم  الفرعي الحساب 

فتح حسابات جزئية مشخصة لكل صنف من حسابات الودائع  إلىالخزينة العمومية  تلجأ

الخزينة العمومية  معتعتبر هذه الحسابات بمثابة همزة وصل  إذعلاه حسب الحاجة، أالمذكورة 

ها استعمالالتي يتم و  لمؤسسات الماليةالتي تستفيد من السيولة النقدية لمختلف حسابات ودائع ا

ستفادة من حسابات البنوك لدى الخزينة الإ إلى إضافة، لأغراض المقاصة وتنفيذ التحويلات المالية

تنفيذ ل ، والتي يتم استعمالهاالتجارية ربط الخزينة مع مختلف فروع البنوك أجلالعمومية من 
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ذين يملكون ال ع مختلف المتعاملين الاقتصاديينالعمومية مالخزينة  إلىالتحويلات المالية من و 

  . حسابات بنكية

ي أبات الودائع، فإن االمحاسبية للعمليات المالية التي تتم عن طريق حس معالجةفيما يخص الأما 

الرصيد المالي لمالكي هذه في زيادة  يعتبر بمثابةحسابات هذه القيد محاسبي في الجانب الدائن ل

أي قيد محاسبي في الجانب المدين ينتج عن سحب مبلغ  أن العمومية، في حين الخزينةلدى الحسابات 

  .نقص في رصيد المعني بالأمر إلىمالي من حساب الودائع يؤدي 

 الدائنة غيرالوحسابات  المدينةغير الحسابات  .4

تسجيل العجز  أجلالغير المدينة من  حسابات) 43(تفرعات الحساب الرئيسي رقم  استعماليتم 

تحديد  قريطعن تسويتها،  انتظارفيها الصندوق لتحقيق التوازن المحاسبي في  في الحسابات المالية بما

  :الآتية العملياتة عن مجعن تصفيتها والتي تكون نا مسؤولوالطبيعة العجز 

 .ز في صناديق المحاسبين العموميينعج 

 .مسددةالكات غير يشتسوية ال 

 .في حالة مدين العموميوضع المحاسب إشعار  إصدار 

خذ بالمسؤولية الأ إلىيؤدي  ،ستثنائياجراء إ في حالة مدين جراء وضع المحاسب العموميإ يعتبر        

بدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية من ماله الخاص،  االشخصية والمالية للمحاسب الذي يكون ملزم

من طرف وزير المالية وذلك  إماشعار وضع المحاسب العمومي وفي وضعية مدين إ إصدارحيث يتم 

قا ه من طرف مجلس المحاسبة طبإصدار يتم أو  ،1987لقانون المالية لسنة  17رقم  المادة لأحكامطبقا 

 .والمتعلق بمجلس المحاسبة 17/07/1995المؤرخ في  20-95مر رقم من الأ 84لأحكام المادة رقم 

 ،)44(رقم  لحساب الرئيسياتفرعات في  يلهاسجم تفت ،يخص حسابات الغير الدائنةفيما أما 

 الخزينة العموميةوالتي هي في حيازة  المبالغ المستحقة للغير قيد  أجلحيث تستعمل هذه الحسابات من 

مثل ودائع  لها كاأن تكون مل من دونالخزينة  لدى متاحةفهي في الواقع عبارة عن مبالغ  ،مؤقتةبصفة 

تسويتها عن طريق  انتظاربصفة مؤقتة في  ايتم قيده ،وبالتالي .فائض في الصندوقالأو  الضمانات

ها في الجانب الدائن لهذه إثباتيتم فإن هذه العمليات  ،بصفة عامةو  .بالغ لمالكها الأصليتحويل الم

 .الحسابات في حين يتم تسويتها في الجانب المدين
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 النفقات لتسديد العمومية حسابات الشيكات وأوامر الصّرف الصادرة على الخزينة .5

قيد العمليات المالية  أجلمن ) 45(رعات الحساب الرئيسي رقم فيستعمل المحاسب العمومي ت

 ستثنائيةاأوامر الصّرف والتي تعتبر وسيلة أو  شيكات على الخزينة العمومية إصدارالتي تتم عن طريق 

وامر أالدفع عن طريق تنفيذ  استعمالا في الخزينة العمومية، حيث يتم من وسائل الدّفع المعمول به

 ابريدي اجاري ارف عند تسديد النفقات العمومية من الصندوق  لفائدة المستفيدين الذين لا يملكون حسابالصّ 

 :ة، ويتم قيدها في الجانب المدين للحسابات التاليابنكي ا جارياحسابأو 

  .فقاتلى محاسب عمومي رئيسي لتسديد النأوامر الصّرف الصادرة ع) 450(الفرعي رقم الحساب 

 .النفقات رف لتسديدالصمر برف الصادرة من الآشيكات وأوامر الصّ ) 451(الفرعي رقم الحساب 

والمتعلق بقانون  18/12/1991المؤرخ في  25-91من القانون رقم  164وفقا لأحكام المادة رقم 

 حساب جاري بريدي إلىيتم عن طريق تحويل  أن ات العمومية يجبقالنف تسديدفإن ، 1991المالية لسنة 

على يتم تحديده وفق التعليمات المعول حد أ إلىا يصل المبلغ مالعمومية عند الخزينةلدى أو  بنكيأو 

قصى مبلغ يتم أحيث حدد  ،17/07/1993المالية الصادر في  مقرر من وزيرببها، والذي تم تحديده 

 :يةتالنفقات الآ باستثناء )دج10.000(مبلغ بيقدر وامر الصرف أتسديده عن طريق 

 .مخلفات المعاشات -

 .الحقوق التي توفي مستحقيها -

 .فيذها عن طريق الحجز والمعارضاتتنالحقوق التي تم  -

 .اجتماعيعانات ذات طابع إ -

 .الكوارث الطبيعية تعويضات -

 . تسبيقات مصاريف المهمات -

 حسابات الضمانات  .6

والمتعلق بتحديد  1962ديسمبر  31ي المؤرخ ف 159-62 رقمطبقا لتعليمات المرسوم التنفيذي 

لدى الخزينة العمومية، يسجل المحاسب العمومي في الجانب  وتسديد ودائع الضمانات ستقبالاقواعد 

يداعها في صندوق المحاسب العمومي كضمانات إالمبالغ التي يتم ) 46(الدائن للحساب الرئيسي رقم 

حيث تبقى هذه المبالغ مجمدة لدى  في هذا المجال، للعمليات المالية طبقا للقوانين والتعليمات المعمول بها

يقوم و  الآجال القانونية، نتهاءامن طرف مالكها الأصلي عند  سترجاعهاامية حتى يتم الخزينة العمو 
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، وذلك عن المحاسب العمومي بتسجيل المبالغ المدفوعة في الجانب المدين لحسابات ودائع الضمانات

  :اليةمو الحسابات الفرعية ال استعمالطريق 

 ةثلاث إلىيتفرع بدوره الذي و  خدمة ودائع الضمانات الإدارية والقضائية )460( رقم الفرعي الحساب 

 .الضرائب، الجمارك وأملاك الدولة لمصالححسابات جزئية تتضمن ودائع الضمانات 

لغ المحصلة عن طريق اودائع تصفية الممتلكات والذي يسجل المب )461( رقمالفرعي الحساب  

ممتلكات الدولة التي تقوم مصالح أملاك الدولة لو أة ز و جممتلكات المحللبيع في المزاد العلني التصفية و ال

 .بتصفيتها

 حسابات الإسناد المؤقتة .7

لكونها عمليات مالية مؤقتة توضع تحت التسوية  )47( تسجل تفرعات الحساب الرئيسي رقم

تنفيذ القيد العمليات المالية، والتي يتم تسويتها عن طريق  إثباتلعدم استلام وثائق أو  مجهولة المصدر

 ،الإطاروفي هذا  .ب النهائي لتسجيلهاعند استلام الوثائق التي تسمح بتحديد الحساالنهائي لهذه العمليات 

 :يةتيمكن التمييز بين الحسابات الآ

لغ المحصلة في الجانب الدائن اوالتي يتم عن طريقها تسجيل المب ،حسابات الإسناد المؤقتة للإيرادات 

العملية، يقوم  إثباتتسويتا في الحساب النهائي عند وصول وثائق  انتظارلهذه الحسابات في 

المحاسب الرئيسي بتسجيل المبلغ في الجانب المدين بحيث يتم ترصيد هذه الحسابات التي لا تظهر 

 .في نهاية السنة

والتي يتم عن طريقها قيد المبالغ المدفوعة وفي الجانب المدين في  ،نفقاتحسابات الإسناد المؤقتة لل 

الدائن عند وصول الوثائق من طرف  عن طريق قيد نفس المبلغ في الجانبحين يتم تسويتها 

    .النهائي لهذه العمليات بالإسنادالمحاسب الرئيسي المكلف 

تصفيتها قبل نهاية  العمومييجب على المحاسب  ،هذه العمليات قيود محاسبية مؤقتة تعتبر

على  الرقابةت بل يجب ترصيدها بحيث تشدد هيئآ ،تظهر في الحساب الختامي للدولة ا لانهلأ ،السنة

 .لهذه العمليات ي بواقي حساباتأضرورة تسويتها وتبرير 

 

 



 220 جزائرآفاق تطوير نظام المحاسبة العمومية في ال: الخامسالفصل 
 

  سويةحسابات الت .8

ات تصفية وتسوية عملي أجلمن ) 48(يستعمل المحاسب العمومي تفرعات الحساب الرئيسي رقم 

ميزانية السنة الحالية، حيث يتم اليوم التكميلي لتنفيذ  تطبيقطار إفي ذات طابع خاص في نهاية السنة 

المحاسب العمومي في نهاية السنة المالية والتي هي قيد  مهااستلالدفع التي  حوالاتحصاء وحصر إ

ة مراقبتها وتحديد المرفوض إجراءاتاستكمال  لأجمن  الحسابالتدقيق والمراقبة، ويتم تسجيلها في هذا 

لكل ديسمبر  31 إلىيومية بتاريخ رجعي يعود  إعدادب المحاسب العمومي بحيث يقوم ،مقبولة الدفعمنها و 

    .لإتمام إجراءات الإيقاف السنوي لمحاسبة الخزينة العمومية شهر لتسديد هذه النفقات

 حسابات العرض الاقتصادي للميزانية :الثالث المطلب

يتناول هذا المطلب دراسة المعالجة المحاسبية للأقسام التي لا تظهر في موازنة الدولة، والتي  

تعرف في مشروع المخخط المحاسبي للدولة بحسابات العرض الاقتصادي للميزانية والتي تتضمن 

 :الحسابات الآتية

 .حسابات قسم الأعباء وقسم الموارد 

 .فائض وعجز الخزينة ،حسابات القسم الثامن 

 .، تنفيذ قانون الماليةحسبات القسم التاسع 

  .التزامات الدولة خارج الميزانية، حسابات القسم صفر 

 والموارد الأعباءحسابات ل المعالجة المحاسبية: الفرع الأول

 أجلها في المخطط المحاسبي للدولة من حالموارد حسابات جديدة تم فتو  الأعباءتعتبر حسابات  

حيث يتولى العون المحاسبي المركزي للخزينة ون المالية، لنتائج تنفيذ قان الاقتصاديتحقيق العرض 

وحسابات القسم  الأعباءحسابات القسم السادس في القيود المحاسبية  إجراءاتالعمومية بصفة حصرية 

جلة من طرف المحاسب ستسجيل النفقات الم إعادةخير بصفة مركزية لسابع الموارد، حيث يتولى هذا الأا

توزيع المبالغ المسجلة  إعادةفي حين يتم  الأعباءالحساب المطابق لها لحسابات  إلىالعمومي وتوزيعها 

 .المواردفي الحساب المطابق لها لحسابات  توزيعها إعادةو  الإيراداتفي حسابات 



 221 جزائرآفاق تطوير نظام المحاسبة العمومية في ال: الخامسالفصل 
 

العمومية المبرمجة في  الإيراداتعرض النفقات و  إعادةيعتمد المخطط المحاسبي للدولة على  

ها في أغراض والموارد بشكل يسمح بتوظيف الأعباء إلىعن طريق تصنيفها ، الميزانية العامة للدولة

يمكن عرض  ء وحساب تكلفة الخدمات العمومية، حيثدامنها في تقييم الأ والاستفادة الاقتصاديالتحليل 

 :ي الجدول المواليفمقارنة بين التصنيفين 

            والموارد للمخطط المحاسبي للدولة  الأعباءمقارنة بين تصنيف حسابات  )18(الجدول رقم 

 مع مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية

حسابات النفقات في 

مدونة مجموعة 

حسابات الخزينة 

 العمومية

في مدونة  الأعباءحسابات 

 المحاسبي للدولة المخطط

في  الإيراداتحسابات  

مدونة مجموعة 

حسابات الخزينة 

 العمومية

في مدونة الموارد حسابات 

 المحاسبي للدولة المخطط

 نفقات التسيير 

نفقات التجهيز  

 العمومي

دعم وتدخلات  نفقات 

 اقتصادية

نفقات عمليات على  

 رأس المال

 المشتريات )60(الحساب رقم 

 الخدمات )61(الحساب رقم  

 الإعانات )62(الحساب رقم  

خدمات ) 63(الحساب رقم  

 ذات طابع اجتماعي

أعباء ) 64(الحساب رقم  

 المستخدمين

أعباء  )65(الحساب رقم  

 الحسابات الخاصة للخزينة

 الأعباء )66(الحساب رقم  

 المالية

 الأعباء )67(الحساب رقم  

 الاستثنائية

 )68(رقم الحساب 

 تخصيصات الاهتلاكات

 إيرادات الضرائب 

 إيرادات أملاك الدولة 

إيرادات متنوعة  

 للميزانية

 إيرادات المساعدات  

 الخارجية 

إيرادات أرباح  

المؤسسات التابعة 

 للدولة

 إيرادات استثنائية 

الموارد ) 70(الحساب رقم  

 الجبائية

موارد ) 71(الحساب رقم  

 العادية الأخرىالإيرادات 

موارد ) 72(الحساب رقم  

 الجباية البترولية

موارد الهبات ) 73(الحساب رقم  

 وأموال المساهمة

موارد ) 75(الحساب رقم  

 الحسابات الخاصة للخزينة

 الموارد المالية) 76(الحساب رقم  

الموارد ) 77( الحساب رقم 

 الاستثنائية 

اقتطاع ) 78(الحساب رقم  

 الأعباءالاهتلاكات وتحويل 

بناء على معطيات المخطط المحاسبي للدولة ومدونة مجموعة حسابات الخزينة  تم إعداده :المصدر

 .العمومية

ثانية تسجيل  إعادة بمثابةوالموارد تعتبر  الأعباءبأن عملية التسجيل في حسابات  ،الإشارةوتجدر 

 إعادةفإن عملية  ،وبالتالي .تسديد النفقةأو  عند تحصيل الايراد لعمليات تم قيدها من طرف المحاسب

غ بالتوزيع المعن طريق حيث تتم هذه العملية مالي على الخزينة العمومية،  أثري ألا ينتج عنها  التوزيع
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 إلى الإيراداتالمسجلة في حسابات  المبالغ وتوزيع الأعباءحسابات  إلى المسجلة في حسابات النفقات

  :التوزيع المخصص لهذه العملية والموضحة في الشكل الموالي إعادةحساب  بواسطة حسابات الموارد

 و الموارد الأعباءالتوزيع في حسابات  إعادةجراء إعرض ) 17(الشكل رقم 

 

   

   

  

   

    

    

 .للدولةبناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي  تم إعداده: المصدر

العمومية  الإيراداتعرض بيانات النفقات و  إعادة إلىتهدف  ،التوزيع عملية داخلية إعادةتعتبر 

رض نفس المبالغ وفق مفهوم اقتصادي قريب من تصنيف ع إلىعن طريق الانتقال من مفهوم الميزانية 

التسجيل المحاسبية  إعادةوالموارد في المحاسبة لدى القطاع الخاص، بحيث لا تؤدي عملية  الأعباء

بل تؤثر على طريقة العرض  ،النفقات العموميةأو  للإيرادات الإجماليالتغير في الحجم  إلىالثانية 

 .الحكومي داءبهدف توظيف هذه البيانات في مجال اتخاذ القرار وتقييم الأ للمبالغ الماليةالتفصيلي 

والنفقات العمومية في نهاية السنة  الإيراداتتسمح هذه العملية بترصيد حسابات  ،ذلك إلى إضافة

 ،وبالتالي .أخرى إلىبحيث لا يتم تجميعها من سنة  ،يد افتتاحي معدوم للسنة القادمةتحديد رص أجلمن 

 باستثناء الأعباءحسابات  إلىحسابات الموارد والنفقات  إلى الإيراداتعن طريق هذه العملية، يتم نقل 

 ستثماراتالاحسابات القسم الثاني المخصص لقيد  إلىنفقات التجهيز العمومي التي يتم توزيعها 

، كما لتسجيل عمليات تنفيذ قانون المالية للسنة القادمة حسابات تنفيذ الميزانية ، حيث يتم تصفيةالعمومية

X 

X X 

) 99(رقم الحساب 

 إعادة التوزيع

X 

الحساب 

 المالي

 )90(الحساب رقم 

 إيرادات الميزانية

X X 

X X 

 حسابات الموارد

   70      71      72      73      75      76      77     78  

X X X X X 

                                                                    الأعباءحسابات 

60     61      62     63      64      65      66    67     68 

X X X X X X 

X 

X 

 عند العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية في نهاية السنة.2

X 

) 99(رقم الحساب 

 إعادة التوزيع

X X 

X 

 الحساب

 المالي

 )91(الحساب رقم 

 نفقات الميزانية

X X 

 عند المحاسب العمومي.1
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، لأن المبالغ المسجلة في عند نهاية السنة المالية امعدوم االتوزيع رصيد إعادةحساب  يسجل  أن يجب

  .الجانب المدين تكون متساوية مع المبالغ المسجلة في الجانب الدائن

 المعالجة المحاسبية لحسابات القسم الثامن فائض وعجز الخزينة :الفرع الثاني

عرض نتائج تنفيذ قانون المالية على الوضعية المالية  أجلحسابات القسم الثامن من  استحداثتم 

توفير المالي الحكومي عن طريق  الإبلاغبتحسين جودة  للخزينة العمومية، حيث تسمح هذه الحسابات

للدولة على الوضعية المالية  العامةعن تنفيذ الميزانية  الناتجةحركة التدفقات النقدية  أثربيانات مالية حول 

والدفاتر السجلات  إلى اللجوءمباشرة من النظام المحاسبي دون  استخراجهاوالتي يتم  ،العموميةللخزينة 

 .النقدي ساسكما هو معمول به في نظام مجموعة حسابات الخزينة العمومية القائم على الأ حصائيةالإ

النحو وعين من النتائج على نبعرض  المخطط المحاسبي للدولة مشروع يسمح ،وفي هذا الإطار

 :الموالي

   نتيجة ذات طابع مالي .1

تغير حركة التدفقات النقدية  أثرالذي يسجل  ،وهو ما يعبر عنه بفائض وعجز الخزينة العمومية

على رصيد الحسابات المالية للخزينة العمومية والذي يتم تحديده العامة للدولة عن تنفيذ الميزانية  ةمجالنا

 : 1يليا كم

 

 

 اقتصادينتيجة ذات طابع . 2

د والتي يتم والموار  الأعباءلحسابات توزيع العمليات المحاسبية  إعادةالمستخرجة بعد  ةوهي النتيج  

 2:تحديدها على النحو الموالي

 

                                                           
1
 Projet d'instruction générale sur la comptabilité de l'Etat, tome 2 (règle de fonctionnement des comptes du plan 

comptable de l'Etat, de la classe 5 à 0), Op.Cit, p:28. 
2
 Idem, p:28.  

رصيد حسابات القسم السادس الأعباء   –رصيد حسابات القسم السابع الموارد = نتيجة محاسبة الممتلكات 

النفقات   ) 91(رصيد الحساب  –الإيرادات ) 90(رصيد الحساب رقم = أو عجز الخزينة العمومية  فائض

 .التغيرات الصافية لرصيد الحسابات الخاصة للخزينة العمومية –أو + 
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محاسبي لالمحاسبي المركزي للخزينة العمومية حصريا بالقيد ا العونيختص  ،الإطاروفي هذا 

 :الحسابات الرئيسية الموالية إلىيتفرع  القسم الثامن الذي لحسابات

فائض وعجز الخزينة  ، والذي يتم بواسطته تسجيلمدفوعةالغير النتائج ) 80(الرئيسي رقم الحساب 

 إضافة، دفوعة خلال السنةمالمحصلة والنفقات ال الإيرادات إجماليعن الفرق بين  العمومية الذي ينتج

 .الفرق الصافي لتغيرات رصيد الحسابات الخاصة للخزينة العمومية إلى

نتائج قانون التسديد للميزانية، والذي يتضمن النتائج النهائية المصححة  )81(الرئيسي رقم  الحساب 

 .لعمليات تنفيذ الميزانية

 .توزيع فائض وعجز الخزينة إعادةحساب ) 89(الرئيسي رقم  الحساب 

 "تنفيذ قانون المالية"لمحاسبية لحسابات القسم التاسع الجة االمع: الفرع الثالث

قيد العمليات اليومية المتعلقة بتنفيذ  أجليستعمل المحاسب العمومي حسابات القسم التاسع من 

وتسديد النفقات العمومية  الإيراداتالنهائية لتحصيل  الإسنادالميزانية العامة للدولة، عن طريق حسابات 

 .لحسابات الخاصة للخزينة العموميةا تتم عن طريق التى عملياتال إلى إضافة

ن المخطط المحاسبي لأ ،لا تعتبر حسابات القسم التاسع حسابات جديدة على المحاسب العمومي

دون مجموعة حسابات الخزينة العمومية للدولة قام بالتكفل بكل الحسابات التي كانت مسجلة في مدونة 

 .ترقيمها وتصنيفها إعادةعناوين الحسابات التي تم لي ر ي تغير جذأ

 إعادة، يمكن ملاحظة أنها عبارة القسم التاسع للمخطط المحاسبي للدولة عند تحليل حسابات 

) عمليات الميزانية(ترقيم للمجموعة الثانية في مدونة حسابات الخزينة العمومية والتي كانت تحت عنوان 

لحسابات بما يتوافق مع هذه ا ترقيم  إعادةمع  ، حيث تم)قانون المالية تنفيذ(صبحت تحت عنوان أ يوالت

 .للدولة المخطط المحاسبي الجديدب الترقيم الخاص متطلبات نظام

قامت المديرية العامة للمحاسبة  ،النظام الجديد إلىمن النظام القديم  الانتقالولتسهيل عملية 

للقسم  الدورية ي في قيد العمليات المحاسبيةالمحاسب العمومل مقارنة لمساعدة جدو  إصداربالعمومية 

، إضافة التاسع عن طريق بيان الحساب في النظام القديم ومقابلته بالحساب المطابق له في النظام الجديد

صدار جدول مقارنة للنظامين يسمح بمقابلة حسابات المخطط المحاسبي للدولة بالحسابات المطابقة إ إلى

    . ة مجموعة حسابات الخزينة العموميةلها في مدون
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  :الحسابات الرئيسية الآتية إلىيتفرع القسم التاسع 

 .الميزانيةإيرادات  )90(رقم الرئيسي الحساب  

 .نفقات الميزانية )91(رقم  الرئيسي الحساب 

 .حسابات التخصيص الخاص )93(رقم  الرئيسي الحساب 

 .الحسابات التجارية )94(رقم الرئيسي الحساب  

 .نتائج تنفيذ قانون المالية) 98(رقم الرئيسي الحساب  

 .توزيع نتائج قانون المالية إعادةحساب ) 99(الرئيسي رقم الحساب  

والنفقات في  الإيراداتأن تصنيف عند تحليل الحسابات الفرعية للقسم التاسع، يمكن ملاحظة 

قريب جدا من التصنيف المعمول به في الميزانية العامة للدولة، وذلك  مشروع المخطط المحاسبي للدولة

سبي لعمليات تنفيذ قانون المالية، حيث سيتم عرض المعالجة المحاسبية تسهيل عملية القيد المحا أجلمن 

 : للمعاملات المالية في تفرعات القسم التاسع كما يلي

 الميزانيةإيرادات  حسابات .1

، )90(رقم الرئيسي لحساب تفرعات افي الجانب الدائن ل الإيراداتيتم تسجيل عمليات تحصيل  

الخاصة بالسنة  الإيراداتلتمييز  )1(بالرقم ن ياليم إلىالجزئية من اليسار  حيث تنتهي هذه الحسابات

، حيث يتفرع )2(م بالرق التي تنتهي الإيراداتالسنة السابقة التي تسجل في حسابات إيرادات  الجارية عن

 :الحسابات الفرعية الآتية إلىخير هذا الأ

 .الجباية العاديةإيرادات  )900(الفرعي رقم  الحساب 

 .عادية أخرىإيرادات  )901(الفرعي رقم  الحساب 

 .الجباية البتروليةإيرادات  )902(رقم الفرعي الحساب  

  .العمومية في ميزانية الدولة الهيآتمساهمات ) 903( رقمالفرعي  الحساب 

 .أموال المساهمة والهبات) 904(رقم الفرعي الحساب  

يقابله بالضرورة قيد  الإيراداتقيد محاسبي في الجانب الدائن لحسابات  يأوفي هذا الإطار، 

وجودات المالية للخزينة محاسبي بنفس المبلغ في الجانب المدين للحسابات المالية مما ينتج عنه زيادة الم
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 الاستحقاق أساسيقوم المحاسب العمومي بتسجيل العمليات المالية على  ،ولىالأ في المرحلة .العمومية

 .الحقوق لفائدة الدولة إثباتعند نشوء و 

كما هو موضح في الشكل للإيرادات  التحصيل الفعلي إثباتفيتم  ،في المرحلة الثانيةأما  

 :يالموال

 العمومية الإيراداتمراحل قيد ) 18(الشكل رقم 

  

  

  

 

 

 .بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة تم إعداده: المصدر

 حسابات النفقات العمومية .2

التصنيف المعتمد في النظام القديم  حسابات تسجيل النفقات العمومية عنلا يختلف تصنيف  

النهائي لعمليات  الإسنادلمحاسبة الخزينة العمومية القريب من تبويب الميزانية، وذلك بهدف تسهيل عملية 

 .ومي الذي تعود على النظام القديمتنفيذ النفقات العمومية بالنسبة للمحاسب العم

 ساسفيتم تنفيذها وفق الأ ،قات العموميةالقيد المحاسبي عند تسديد النف إجراءما يخص أما في

النقدي، حيث تسجل المبالغ المدفوعة في الجانب المدين لحساب النفقة المطابق للعملية مقابل تسجيل 

نفس المبلغ في الجانب الدائن للحساب المالي حسب طبيعة وسيلة الدفع المستعملة من طرف المحاسب 

 .العمومي

وبناء على ما سبق، يمكن ملاحظة بأن مشروع المخطط المحاسبي للدولة لم يفتح حسابات  

لمتابعة تسجيل عملية الالتزام بدفع النفقات العمومية، التي يتم إثباتها وفق القيد الوحيد وسجلات خارج 

وجهة لتمويل المحاسبة، إضافة إلى عدم تخصيص حسابات لقيد استهلاك الاعتمادات المالية السنوية الم

X X 

) 40(الحساب رقم 

 الخاضع للضريبة

 )38(الحساب رقم 

 نواتج للتحصيل

X 

) 50(رقم  الحساب

 الحسابات المالية

 )90(الحساب رقم 

 الإيرادات

X X 

 إصدار سند الامر بالتحصيلعند .1

X 

 عند التحصيل الفعلي للإيراد.2

 التسجيل على الأساس النقدي التسجيل على أساس الإستحقاق
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بات الفرعية االحس إلىالنفقات ) 91(رقم  يث تم تقسيم الحساب الرئيسيحتسديد النفقات العمومية، 

 :في الجدول الموالي المعروضة

 تصنيف حسابات النفقات العمومية )19(الجدول رقم 

 الحساب الجزئي الحساب الفرعي

والذي  نفقات التسيير) 910(الحساب رقم 

عدة حسابات جزئية مصنفة  إلىيتفرع 

بطريقة مطابقة لتصنيف نفقات التسيير 

 في الميزانية العامة للدولة

 الدين العام) 910.1(الحساب رقم 

 السلطات العمومية) 910.2( الحساب رقم

 وسائل المصالح) 910.3( الحساب رقم

 تدخلات اقتصادية) 910.4(رقم الحساب

 

 

 التجهيزنفقات ) 911(الحساب رقم 

حسب القطاعات  8 إلى 0والتي تتفرع من  ستثماراتالا) 911.0( الحساب رقم

لقطاع الصناعي، الطاقة والمناجم، الفلاحة والري، قطاع الخدمات، ا :الآتية

القطاعات أما المنشآت الاقتصادية والإدارية، التربية والتكوين، قطاع السكن، 

 ". مختلف القطاعات" )911.008(فتجمع في الحساب رقم خرى الأ

 المال رأسعمليات على ) 911.1(الحساب رقم 

 

 

تسيير النفقات ) 917(الحساب رقم 

 الأموال إعادةبعد  الملغاة

تتكون معظم نفقات التسيير الملغاة من الأجور، المنح والعلاوات المدفوعة 

من غير حق لفائدة الموظفين، حيث يقوم المحاسب العمومي بتسوية نفقات 

التسيير المدفوعة بغير وجه حق عند تحصيل سند الأمر بالتحصيل للنفقات 

 917ن للحساب الملغاة، حيث يقوم بتسجيل المبالغ المحصلة في الجانب الدائ

مقابل تسجيل نفس المبلغ في الجانب المدين بإشارة سلبية يتم طرح المبلغ 

 عتماداتالا إعادةالملغى في حساب النفقة الملغاة وينتج عن هذه العملية 

 .لأبواب الميزانية المطابقة للنفقة الملغاة خلال السنة المالية

 

أوامر وحوالات   )918(الحساب رقم 

التسديد عند نهاية  انتظارالدفع في 

 .السنة

المحاسب العمومي في  استلمهاحوالات دفع النفقات التي الحساب يسجل هذا 

تسديدها بعد التحقيق والمراقبة في اليوم التكميلي  انتظارنهاية السنة في 

تدفع هذه النفقات خلال السنة الجديدة حيث ديسمبر،  31في لنهاية السنة 

 .للسنة السابقةولكن تسند محاسبيا 

 .بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة تم إعداده :المصدر

  والحسابات التجارية حسابات التخصيص الخاص .3

الميزانية العامة  إعداداستثناء لقاعدة الشمولية المطبقة عند التخصيص الخاص  حسابات تعتبر

معينة لتمويل نفقات مخصصة دون غيرها من النفقات إيرادات  طريقها تخصيص يتم عن للدولة، حيث

 الأرقامالمخطط المحاسبي للدولة على نفس تصنيفات و  كما حافظالمبرمجة في الميزانية العامة للدولة، 

الجزئية لحسابات التخصيص الخاص المفتوحة في النظام القديم، وذلك بتعويض الحساب العام لمجموعة 
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صندوق )"302.020( الحساب رقم ،وعلى سبيل المثال). 93(ئيسي رقم خزينة بالحساب الر حسابات ال

في ) 93.020(في مجموعة حسابات الخزينة أصبح يحمل الرقم " التضامن مع الجماعات المحلية

  . المخطط المحاسبي للدولة

المخصصة لتمويل النفقات المدفوعة عن طريق حسابات التخصيص  الإيراداتعند تحصيل 

في في حين يتم قيد النفقات ) 93(قم قيدها في الجانب الدائن لتفرعات الحساب الرئيسي ر يتم ، الخاص

جانب المدين والدائن عن طريق المقاصة بين ال اد رصيدهالجانب المدين لهذه الحسابات التي يتم تحدي

 .القادمة فتتاحي للسنةاص على حدى بهدف تحديد الرصيد الالكل حساب خ

الحسابات الخاصة للخزينة  أصنافمن  االتي تعتبر صنف ات التجاريةفيما يخص الحسابأما 

في الجانب الدائن والنفقات في الجانب المدين  الإيراداتتسجيل  أجلها من استعمالالعمومية، حيث يتم 

 .ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تقوم بها المرافق العامة بصفة استثنائية لعملياتل

) 94(للحساب الرئيسي رقم جديدة حسابات جزئية  إعتمادبات التجارية عن طريف ايتم فتح الحس 

 :والذي يتفرع للحسابات الموالية

 .حضيرة وعتاد مديرية الأشغال العمومية )94.05(الفرعي رقم  الحساب 

 .حضيرة وعتاد الري )94.06(رقم الفرعي الحساب  

 . ممتلكات غير منقولة ومحلات تجارية لفائدة الدولة اقتناء )94.011(رقم الفرعي الحساب  

فتح الحسابات التجارية المستعملة في النظام القديم  إعادةب تكفل مشروع المخطط المحاسبي للدولة

للحسابات الفرعية  أرقامالحسابات التجارية التي تم غلقها، في حين تبقى  الاعتباريأخذ بعين  أن دون

 .ات تجارية جديدة عند الحاجةمتاحة في حالة فتح حساب

المفتوحة في كتاباته بصفة بتحديد رصيد الحسابات التجارية  الرئيسي يقوم المحاسب العمومي

المسجلة في الجانب الدائن من النفقات المسجلة في الجانب المدين،  الإيراداتعن طريق طرح دورية 

قرار غلق هذه الحسابات عن  إصدارأخرى حتى يتم  إلىة نحيث يتم نقل رصيد الحسابات التجارية من س

 .الماليةطريق قانون 
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 النفقات) 91(الحساب رقم  –الإيرادات ) 90(الحساب رقم ) = 980(رصيد الحساب رقم 

 نتائج تنفيذ قانون المالية حساب عرض .4

يسمح النظام المحاسبي القائم على المخطط المحاسبي للدولة بتحديد نتائج تنفيذ قانون المالية  

المحاسبي  العون، حيث يتولى )98(بصفة مباشرة في نهاية السنة عن طريق الحساب الرئيسي رقم 

 الإيراداتابات ات المرتبطة بحسالمحاسبية المركزية لكافة عملي معالجةالالمركزي للخزينة العمومية مهمة 

، من لحسابات الخاصة للخزينة العموميةتجميع التغيرات الصافية لرصيد ا إلى إضافةالنفقات العمومية و 

الإجمالي تنفيذ قانون المالية والتي تعبر عن النتيجة المتحصل عند المقاصة بين المبلغ تحديد نتائج  أجل

لية للسنة مصححة بالتغيرات في رصيد الحسابات جمالي للنفقات الفعللإيرادات الفعلية مع المبلغ الإ

  . المغلقة خلال السنة المالية الخاصة للخزينة العمومية

 :الحسابين الفرعيين المواليين إلى) 98(يتفرع الحساب الرئيسي رقم 

 :رصيده على النحو الآتي نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة والذي يتم تحديد) 980( الحساب الفرعي رقم 

 

عن طريق هذه ، رصيد الحسابات الخاصة للخزينة العمومية المغلقة )981(الحساب الفرعي رقم  

 اللجوءالحسابات يمكن لوزارة المالية قراءة نتائج تنفيذ الميزانية العامة مباشرة من النظام المحاسبي دون 

 :المواليعلى النحو نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق تحديد رصيد حساب  حصائيةفاتر الإدال إلى

 توزيع نتائج تنفيذ قانون المالية إعادةحساب  .5

عرض نتائج تنفيذ  إعادةالتوزيع بهدف  إعادةالمحاسبي المركزي للخزينة حساب  العونيستعمل 

 قانون المالية وفق المفهوم الاقتصادي، بطريقة تسمح بتوظيف البيانات المالية الحكومية لأغراض التحليل

، حيث تعتبر عملية دولةللموازنة  إعداد عن طريق المالي الحكومي الإبلاغوالرفع من جودة  داءوتقييم الأ

مالي على الخزينة  أثري ألا ينتج عنها  ،وبالتالي .ة ثانية لنفس المبالغقيد محاسبيالتوزيع عملية  إعادة

 .العمومية

 إعادةحساب ) 99(التوزيع في نهاية السنة، عن طريق الحساب الرئيسي رقم  إعادةتتم عملية 

المحاسبي المركزي للخزينة العمومية بتوزيع المبالغ المسجلة  العونتوزيع نتائج قانون المالية، حيث يقوم 

 )981(رصيد الحساب  –أو ) + 980(رقم  رصيد الحساب) = 98(رصيد الحساب رقم 
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حسابات  إلىتوزيعها  إعادةو " حسابات تنفيذ قانون المالية" وفق تبويب الميزانية في حسابات القسم التاسع 

 ."الموارد"والقسم السابع  "الأعباء"والقسم السادس " ستثماراتالا"القسم الثاني 

ن المبالغ المسجلة لأ ،توزيع حساب وسيطي يتم ترصيده في نهاية السنةال إعادةيعتبر حساب كما 

، حيث يتم توزيع المبالغ الدائنالجانب  يساوية مع المبالغ المسجلة فتتكون م أن يجبالجانب المدين  في

في  اتسجيله إعادة أجلالمعروضة وفق تبويب الميزانية، من  الإيرادات) 90(المسجلة في الحساب رقم 

والتي هي معروضة وفق مفهوم اقتصادي قريب من العرض في وحدات " الإيرادات"حسابات القسم السابع 

الفصل بين بهدف ) 91(في الحساب الرئيسي رقم  المسجلةتوزيع النفقات  إعادةالقطاع الخاص، كما يتم 

القسم السادس حسابات جيلها في والمبالغ التي يتم تس ستثماراتالاحسابات  إلىي يتم نقلها تلغ الاالمب

 :، حيث يمكن عرض هذه العملية في الشكل الموالي"الأعباء"

 التوزيع إعادةالمعالجة المحاسبية لإجراء ) 19( الشكل رقم

   

    

  

   

  

  

  

 .بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولة تم إعداده: المصدر

التي تسجل " ةتنفيذ قانون المالي" يتم تصفية حسابات القسم التاسع ،هذه العملية عن طريق

تحديد  إلى إضافةقانون المالية للسنة القادمة، تسجيل عمليات  أجلمن فتتاحي معدوم ارصيد 

توزيع المبلغ الاجمالي لنفقات التجهيز إلى حسابات القسم الثاني 

 )26(و) 25(و) 21(و) 20(الاستثمارات في الحسابات رقم 

XX  

XX  

XX  

XX  XX  
توزيع المبلغ الجمالي لنفقات التسيير إلى حسابات القسم 

 )68(إلى ) 60(السادس الأعباء من الحسابات رقم 

إعادة حساب 

) 99(التوزيع رقم

XX  

توزيع المبلغ الإجمالي للإيرادات إلى حسابات القسم السابع 

 )78(إلى ) 70(من الحساب رقم 

إعادة حساب 

) 99(التوزيع رقم

الإيرادات XX  

) 90(رقمالحساب 

 الإيرادات

XX  

XX  

) 91(رقمالحساب 

 النفقات
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 إعادةو عرضها في خصوم موازنة الدولة، التي يتم  ستثماراتالاارصدة حسابات القسم الثاني 

 .والموارد لأغراض التحليل الاقتصادي لنتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة الأعباءعرض 

 " الدولة خارج الميزانية اتالتزام" المحاسبية للقسم صفر المعالجة: الفرع الرابع

مسك حسابات القسم صفر المخصص  المحاسبي المركزي للخزينة العمومية مهمة العونيتولى 

من طرف الدولة، حيث تم فتح هذه الحسابات في  ةنالدولة الناتجة عن القروض المضمو  اتلتزاماقيد ل

متابعة تطور حجم النفقات التي يمكن تنشأ جراء تحقق ضمان الدولة  أجلالمخطط المحاسبي للدولة من 

 .ها عند استحقاقهااتالتزامالهيئة المضمونة بالوفاء ب التزامتجاه المقرض، وذلك في حالة عدم 

والمرافق العمومية عن طريق حسابات  الهيآتالدولة عند ضمان القروض لفائدة  التزامتسجيل يتم 

 :يينيين الآتالحسابين الرئيس إلىالقسم صفر الذي يتفرع 

 .ديون الداخلية والخارجيةالالدولة الناتجة عن  اتالتزام) 01(لرئيسي رقم الحساب ا 

 إلى 020(، والذي يتفرع بدوره من المضمونة من طرف الدولةالديون ) 02(الحساب الرئيسي رقم  

 إضافةقيد ضمانات الدولة للديون الداخلية لفائدة الميزانية الملحقة والجمعات المحلية  أجلمن ) 022

قيد  أجلمن ) 025 إلى 023(ت الادارية العمومية والخاصة على التوالي، ويتفرع كذلك من إلى الهيآ

 إلى إضافةضمانات الدولة للقروض الخارجية الممنوحة لفائدة الميزانية الملحقة والجماعات المحلية 

  .المؤسسات العمومية والخاصة

الدولة المسجلة في حسابات القسم صفر عمليات خارج الميزانية، يتم تسجيلها عند  اتالتزامتعتبر 

 باتفاقياتينة العمومية بإعلام المديرية العامة للمحاسبة القرض، حيث تقوم المديرية العامة للخز  إثبات

المالية الناتجة ها محاسبيا قبل تحويل المبالغ إثبات أجلالقروض الداخلية والخارجية المصادق عليها من 

 .عن تسيير القروض

والتي  اتفاقيات القروض المسجلة في القسم صفر إثباتيتم التمييز بين مرحلة وفي هذا الإطار، 

 إلىومرحلة تنفيذ اتفاقيات القروض التي ينتج عنها تدفقات نقدية مباشرة من و  نقدي، أثرلا ينتج عنها 

الحساب يتم متابعتها عن طريق الحسابات المالية وحسابات القروض المصنفة في  حيثالخزينة العمومية 
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قروض  للعمليات متابعة ل القيد المحاسبييمكن عرض مختلف مراح حيثالقروض، ) 12(العام رقم 

 :الدولة في الشكل الموالي

 الدولة اتلتزامتسجيل العمليات خارج الميزانية لا  )20(الشكل رقم 

 

        

 

     

    

   

  

  

   

 .بناء على معطيات مشروع المخطط المحاسبي للدولةتم إعداده  :المصدر

الدولة في  اتالتزاميتم متابعة تطور  ،عن طريق العمليات التي تم عرضها في الشكل أعلاه 

الناتج عن ضمان  الالتزاممالي مباشر إلا بعد تحقق  أثرحسابات القسم صفر، بحيث لا ينتج عنها 

 .الخزينة العمومية القروض من طرف

يقوم العون المحاسبي المركزي للخزينة  ،ما إذا تحقق الالتزام الناتج عن ضمان القرض ةفي حالو  

التي تسجل رصيدا معدوما بهدف  للقسم صفر الالتزامد حسابات يقوم المحاسب العمومي بترصي العمومية 

 .حسابات الديون ترحيل المبالغ المضمونة من طرف الخزينة العمومية وتسجيلها في
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 تقييم مشروع المخطط المحاسبي للدولة: الثالث المبحث

نتائج تحليل  لة تقييم مشروع المخطط المحاسبي للدولة وذلك على ضوءو محا هذا المبحث ولنايت

نقاط  تحليل المعالجة المحاسبية للمعاملات المالية للدولة وفق مختلف أقسام حسابات هذا المخطط، بهدف

   .لمخطط المحاسبي للدولةمشروع افي تركيبة مدونة حسابات القوة والضعف 

 نقاط القوة في مشروع المخطط المحاسبي للدولة: الأول المطلب

 إلىلكونه يؤسس  ،فاق واسعة للمحاسبة في القطاع العامآللدولة الجديد المخطط المحاسبي  يفتح

مع نظام محاسبة الخزينة العمومية الذي  مقارنة الاستحقاق أساسليات القياس المحاسبي على آتطبيق 

فإن حجم التكفل  ،وبالتالي .للدولةفي التسجيل المحاسبي للعمليات المالية  فقط النقدي ساسيعتمد على الأ

المخطط  حيث إنكبر بكثير من النظام القديم، أالمحاسبي للعمليات المالية للدولة في النظام الجديد هو 

المحاسبي للدولة يتكفل بكل العمليات المسجلة في نظام محاسبة الخزينة العمومية ويتوسع ليأخذ بعين 

 ستثماراتالا، لاسيما في مجال قيد نظام القديمالحسبان في ال في عمليات جديدة لم تكن تأخذ  الاعتبار

الدفع للدولة والتي تعتبر في حد  مستحقةالحقوق  محاسبة إدراجفي مجال أو  عليها الاهتلاكاتبيق طوت

ذاتها ممارسات محاسبية جديدة على المحاسب العمومي الذي تعود على قيود محاسبية بسيطة وفق 

 .النقدي ساسالأ

الكامل والدقيق الإفصاح تطبيق المخطط المحاسبي الجديد للدولة قفزة نوعية في تحقيق يعتبر 

الوضعية المالية للدولة، عن طريق تقديم قوائم مالية تفصح عن تطور وتوزيع مختلف عناصر الذمة عن 

عرض نتائج  إلى إضافةوخصوم وحدات القطاع العام،  أصولالمالية للدولة في شكل موازنة تتضمن 

بيان الوضعية المالية للخزينة العمومية بصفة للسنة عن طريق حسابات النتائج و  تنفيذ قانون المالية

 .دورية

هم نقاط القوة لنظام محاسبة الدولة وفق مشروع المخطط أيمكن عرض  ،الإطاروفي هذا  

 :لمحاسبي الجديد في النقاط الآتيةا

بتغطية أوسع لنشاط وحدات القطاع العام مقارنة مع مجموعة  يسمح مشروع المخطط المحاسبي للدولة 

 .حسابات الخزينة التي تعتمد على التسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن تنفيذ الميزانية العامة للدولة
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الكامل، عن طريق  الاستحقاق أساسالدفع في محاسبة الدولة على  مستحقةمحاسبة الحقوق  دراجإ 

مر بالتحصيل ومتابعة تحصيلها في حسابات سندات الأ إصدار جراءاتلإالتكفل بالقيد المحاسبي 

مخصصة لهذه العمليات والتي تعتبر في حد ذاتها ممارسات محاسبية جديدة على المحاسب العمومي 

المحاسبي الإفصاح بجديد الذي كان يكتفي بقيد التحصيل الفعلي للإيرادات فقط، حيث يسمح النظام ال

غير  الإيراداتبيان حجم  إلى إضافةها والمبالغ المحصلة فعليا إثباتالتي تم  الإيراداتعن حجم 

ظام مباشرة من الن استخراجهاالتي تم تخفيضها، هذه البيانات المالية يتم أو  الملغاةأو  محصلةال

ا كان معمول به في نظام محاسبة كمحصائي الجداول ذات الطابع الإ إلىالمحاسبي دون اللجوء 

 .الخزينة العمومية

 

قوائم مالية تعرض النتائج المالية لتنفيذ  إعدادالمالي الحكومي عن طريق  الإبلاغالرفع من جودة   

من النظام المحاسبي،  آليةقانون المالية وبيان الوضعية المالية للخزينة العمومية مباشرة وبصفة 

 إلىتوزيع المبالغ المالية  إعادة إجراءعرض النتائج الاقتصادية لتنفيذ الميزانية بواسطة  إلى إضافة

 .والموارد الأعباءحسابات 

 والتي وخصوم وحدات القطاع العام، أصولعرض موازنة للدولة تتضمن مجمل يسمح النظام الجديد ب 

 .أخرى إلىتوزيع عناصر الذمة المالية للدولة وتحليل تطورها من سنة  قراءةمن خلالها يمكن 

 إلىتصنيفها  إعادة تنظيم وتوزيع جذري لحسابات الديون عن طريق إعادةالنظام المحاسبي للدولة بقام  

التمييز بين عمليات  إلى إضافة ،جلديون قصيرة الأالو  جلداخلية وخارجية طويلة ومتوسطة الأديون 

تتحملها  أعباءها أن علىبين تسديد الفوائد التي يتم قيدها لاهتلاك أصل الدين و  السنوية قساطالأ تسديد

على الخزينة العمومية  العمومية تسيير المديونية تقدير حجم عبءب مما يسمحالميزانية العامة للدولة، 

ام السابق الذي مع النظ مقارنة محكمة لمختلف مراحل تسيير الدين العام وتحقيق تغطية محاسبية

 .ولة يتم غلقه عند انتهاء العمليةيعتمد على فتح حسابات مشخصة لكل عملية اقتراض للد

الممتلكات والتجهيزات العمومية عن طريق فتح  تقييميسمح نظام محاسبة الدولة الجديد بعرض و  

عليها، بحيث تعتبر هذه  الاهتلاكاتالعمومية وتطبيق  ستثماراتالاحسابات القسم الثاني لتسجيل 

النقدي  ثرالعمليات بمثابة ممارسات محاسبية جديدة على المحاسب العمومي الذي كان يكتفي بقيد الأ

حجم  تقييملتسديد نفقات التجهيز العمومية في النظام القديم، عن طريق هذه الحسابات يمكن للدولة 

 .العمومية وعرضها في موازنة الدولة ستثماراتالا
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البيانات المالية المتعلقة بالوضعية المالية للخزينة العمومية ونتائج تنفيذ قانون المالية مباشرة  اجاستخر  

في نظام هو معمول به  كما حصائيةالسجلات والجداول الإ إلىمن النظام المحاسبي دون اللجوء 

 .محاسبة الخزينة العمومية

لة بإعادة تسجيل عمليات تسديد النفقات عن طريق إجراء إعادة التوزيع يسمح نظام محاسبة الدو  

تصنيف قريب من  واعتمادوحسابات الموارد،  الأعباءوعرضها في حسابات  الإيراداتوتحصيل 

خصائص وحدات القطاع  الاعتبارخذ بعين لموارد في المحاسبة العامة مع الأوا الأعباءتصنيف 

هذه البيانات  من العام، بهدف تحديد نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق المقاصة بينهما والاستفادة

 .التحليلية في المحاسبة العمومية دوات المحاسبةأ ستعمالالمالية لا

ظام المؤسس على مع النظام القديم، عن طريق الانتقال من الن مقارنةعادة ترقيم الحسابات وتبسيطها إ 

 واعتماد أرقام،غاية تسعة  إلىن يصل أرقام للحساب الفرعي الذي يمكن أمجموعة حسابات بستة 

 .رقام للحساب الفرعيأ ةبثلاث أقسامعدة  إلىنظام حسابات يتفرع 

 نقاط الضعف في مشروع المخطط المحاسبي للدولة: الثاني المطلب

المحاسبية وفق مشروع المخطط المحاسبي للدولة يمكن ملاحظة  جراءاتبناء على تحليل الإ

 :النقائص التالية

علقة بحسابات المخزون المحاسبية لقيد العمليات المت جراءاتالإتعليمات لتحديد  إصدارعدم  

 .وتصنيفاتها

المخطط المحاسبي للدولة ولم  إعدادمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام عند للم يتم الاستعانة با 

 .العامة للمخطط المحاسبي للدولة في مشروع التعليمة إليها الإشارةيتم 

ن مشروع التعليمة العامة للمخطط لأ في شكلها الحالي، ستثماراتالامكانية تطبيق محاسبة إعدم  

 ستثماراتالاالمحاسبي للدولة لم يتعرض بالتفصيل لتحديد طرق ونسب الاهتلاك الواجب تطبيقها على 

 .العمومية المسجلة

 العمومية ستثماراتعادة التقييم للاإ مشروع المخطط المحاسبي للدولة تحديد آليات التقييم و  لم يتناول 

 .آليات تطبيقهامن جانب شرح  وأد المحاسبية سواء من جانب عرض القيو 
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والنفقات في  الإيراداتقيد نفس العمليات مرتين، حيث يتم تسجيل  عادة التوزيعإ إجراءتطبيق ينتج عن  

على  اضافيإ ارد مما يشكل عبئاوالمو  الأعباءحسابات تنفيذ الميزانية ثم يتم إعادة توزيعها في حسابات 

 .المحاسب العمومي

بدفع النفقات العمومية بحيث  الالتزاملم يتكفل مشروع المخطط المحاسبي الجديد للدولة بقيد مرحلة  

لا  ،وبالتالي .النقدي ساسحافظ على طريقة القيد المحاسبي المطبقة في النظام القديم والمبنية على الأ

يتم تسديدها خلال  والتي لم يستطيع النظام المقترح تقديم بيانات مالية حول حجم النفقات الملتزم بها

 .السنة المالية

ها تمثل أن رغم ستثماراتالاحسابات القروض والتسبيقات وسندات المساهمة مع قسم حسابات  إدراج 

  .عمليات ذات طبيعة مختلفة وغير متجانسة

السالبة بهدف طرح المبالغ  الإشارة استعمال إلىيعاب على مشروع المخطط المحاسبي للدولة اللجوء  

 .نفس النتائج إلىها تؤدي أن عكس القيود المحاسبية رغم إلىجوء لعوض ال المالية لتصحيح الخطأ،

لا يسمح النظام  ،وبالتالي .في مشروع المخطط المحاسبي للدولةالمالية  عتماداتالالمحاسبة  أثرلا  

الباقية خلال السنة المالية المستهلكة أو  عتماداتالاالجديد بتحقيق الإفصاح المحاسبي عن حجم 

ذات طابع إحصائي خارج مستندات وجداول في  متابعتها وفق القيد المحاسبي الوحيد المالية والتي يتم

 .كما هو معمول به في النظام القديم المحاسبة

وتطوير نظام  إصلاحضمن إستراتجية ولة دالمخطط المحاسبي الجديد لل إعدادمشروع يندرج 

المحاسبة العمومية الذي تبنته وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للمحاسبة العمومية، التي قامت 

ن وتيرة تفعيل هذه أ إلامديرية مكلفة بتطوير وعصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر،  باستحداث

 :الموالية للأسبابمكانية تطبيق النظام الجديد وذلك إعدم  إلى دىأ اكبير  اركودت رفات عصلاحالإ

نظام المحاسبة العمومية،  إصلاحمشروع مختلف مراحل بداية ونهاية عدم وضع جدول زمني يحدد  

 .النظام الجديد إلىمن النظام القديم  الانتقال إجراءاتتحديد  عدم إلى إضافة

 يهتم بعصرنةمخطط محاسبي جديد للدولة  إعدادنظام المحاسبة العمومية على  إصلاحيركز مشروع  

ات والتنظيم جراءاتالإ إصلاحو تطوير  إلى يتعرض أن دون ، منالتقني للمحاسبة العمومية الإطار

 .الداخلية للممارسات المحاسبية
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شكل ونوع الوثائق والمستندات المحاسبية المستعملة من طرف المحاسب العمومي  وضبطتمام إعدم  

المحاسبية وفق النظام الجديد، حيث تم استعمال المستندات المحاسبية لنظام محاسبة يات لقيد العمل

 .الخزينة عند تجربة تطبيق المخطط المحاسبي الجديد للدولة

 .تحديد نتائج تنفيذ قانون الماليةعدم تحديد شكل القوائم المالية النهائية المتعلقة بعرض موازنة الدولة و  

لاسيما في مجال  لي لتسجيل العمليات المالية وفق النظام الجديدلآالنظام ا إعدادمن  الانتهاءعدم  

لية لدمج العمليات على المستوى المركزي لدى العون المركزي المحاسبي للخزينة المعالجة الآ

 .ةالعمومي

مع العون  العموميينربط مختلف شبكة المحاسبين نجاح تطبيق المخطط المحاسبي للدولة  يتطلب   

اسبي المركزي للخزينة العمومية والتي تعتبر ضرورية لتطبيق عملية الدمج المركزي لعمليات المح

 إعداد إلىالمحاسبي الجديد الذي يهدف  ها تطبيق النظاممن دونالخزينة العمومية، والتي لا يمكن 

     .الوضعية المالية اليومية للخزينة العمومية بصفة آلية

نظام محاسبي متطور يتطلب جهودا مركزة ودائمة من كل  ، فإن إقامةوعلى هذا الأساس

ي بتخطيط برنامج قيام الجهاز المركز " ين، ومن أهم العناصر التي يجب العناية بها هوالمتخصص

ير الكافي لمفاهيمه ومبادئه مع الربط بينها ومع حاجيات تنفيذه، ثم مراقبة تنفيذ هذه التطوير، والتفس

للتأكد من التطبيق الفعال لها، غير أنه يجب أن يكون معلوما أن التحقيق  زمالخطة وتوفير التدريب اللا

والبرامج في الوحدات التنفيذية  ون الماليةعلى التعاون التام بين موظفي الشؤ الكامل للفوائد المتوقعة يعتمد 

 1."وتقبلهم لجهود التطوير
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 الخامس الفصل خلاصة

عصرنة  إلىيهدف  اطموح االعمومية في الجزائر مشروعصلاح نظام المحاسبة إيعتبر مشروع 

المالي الحكومي وتحقيق الافصاح الكامل والدقيق عن  الإبلاغجودة  وتحسينوتطوير المحاسبة العمومية 

 بهدف قت المناسب ومفيدة لمتخذي القرارنتائج تنفيذ قانون المالية، عن طريق تقديم قوائم مالية في الو 

 .وحدات القطاع العام في تسيير المال العامداء أتقييم ومراقبة 

فصاح الشامل والدقيق عن ات للخزينة العمومية في تحقيق الإالحساب مجموعاتأمام قصور نظام 

نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة، قامت وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للمحاسبة بإعداد مشروع 

وسع لنشاطات وحدات القطاع العام مقارنة أد للدولة، يضمن تغطية تعليمة لإصدار مخطط محاسبي جدي

تبني أسس  إلىمع النظام القديم، بحيث يتجاوز التسجيل الكلاسيكي للأثر النقدي للمعاملات المالية 

العمومية ومحاسبة  ستثماراتالابة محاس طريق إدراج عن الاستحقاقفق أساس القياس المحاسبي و 

تسيير القروض والديون  المعاملات المالية المتعلقة تنظيمإعادة  إلىالدفع للدولة، إضافة  مستحقةالحقوق 

 .العمومية

المالي الحكومي  الإبلاغلمحاسبي للدولة هو تحسين جودة مشروع المخطط امن أهم مميزات   

لة عن تسيير المال العام عن ءحليل الأداء والمساعن طريق عرض قوائم مالية مفيدة لمتخذي القرار في ت

فيذ تننتائج  استخراج إلىإضافة وخصوم الدولة  أصولتتضمن مجمل موازنة متكاملة للدولة طريق عرض 

 .قانون المالية والوضعية المالية للخزينة العمومية مباشرة من النظام المحاسبي

مة العامة للمخطط رغم الجهد المبذول من طرف وزارة المالية من أجل إعداد مشروع التعلي

ن حالة دون تطبيق النظام الجديد، لأ اكبير  اودصلاحات عرفت ركأن وتيرة تجسيد الإالمحاسبي للدولة إلا 

المخطط المحاسبي  ومعالجة نقائصصلاحات م المقترح مرهون بإتمام مسار الإانجاج تطبيق النظ

المقترح، لاسيما في مجال معالجة تقييم وإعادة تقييم الاستثمارات وتحديد أدوات تطبيق الاهتلاكات، وإتمام 

عداد النظام الآلي لتسجيل العمليات المحاسبية وربط شبكة إ ضبط إجراءات محاسبة المخزون، إلى جانب

توقف  إلىي المركزي للخزينة العمومية، مما أدى محاسبفيما بينهم مع العون ال العموميينالمحاسبين 

 .في الجزائر ويبقى النظام القديم ساري المفعول في الوقت الحالي العموميةصلاح نظام المحاسبة إمسار 
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 الخاتمة العامة 

وزارة المالية مشروع إصلاح لنظام  اقترحت، ة الإصلاحات التي شهدتها الجزائرفي إطار حرك

النظام المحاسبي للدوائر المركزية للدولة وتحديث نظام تسيير  المحاسبة العمومية بهدف تطوير وعصرنة

الإدارة المالية لمواكبة تطور حجم نشاط وحدات القطاع العام والرفع من مستوى الإبلاغ المالي الحكومي 

في تسيير الموارد العمومية وتوفير بيانات مالية ذات مصداقية تعرض في  والاقتصادلتحقيق الشفافية 

 .ناسب نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولةالوقت الم

 موجه مشروع مخطط محاسبي جديد للدولة وتجربة تنفيذ تتمحور هذه الإصلاحات فيٌ تقديم  

القائم على أساس مدونة مجموعة حسابات الخزينة ليحل محل نظام محاسبة الخزينة العمومية  مستقبلا

 ةبر هذه الأخير ، حيث تعتةلو دلا ةبساحمل ديدجلا ماظنلا قيبطت ليعفتإلى غاية المعمول به العمومية و 

الفرنسي والذي تم إقراره بصفة رسمية بناء على  الاحتلالمن فترة   ثو لنظام محاسبة الخزينة المور  امتداد

والتي  ،والمتعلقة بمحاسبة الخزينة العمومية 1968أكتوبر  12 المؤرخة في 16التعليمة العامة رقم 

إجراءات مسك الدفاتر والسجلات والقيود المحاسبية  ضبطأسست للقواعد التقنية الخاصة بتنظيم و 

ة سارية المفعول المستعملة من طرف المحاسب العمومي، وبقيت مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومي

إصدار تعليمات من المديرية العامة  باستثناءاية الآن دون أن يطرأ عليها أي تغيير جوهري إلى غ

 .فتح حسابات جديدة عند الحاجةأو  للمحاسبة بصدد غلق حسابات

ية أغراض بتم تصميم هذا النظام وفق الأساس النقدي لقياس وإثبات المعاملات المالية للدولة لتل  

هذا ما يفسر فقات النقدية الناتجة عن تنفيذ الميزانية العامة للدولة، نالتخطيط والرقابة المركزة على حركة ال

لمخرجات نظام محاسبة الخزينة الذي لا يستطيع عرض مجمل أصول نوعية البيانات المالية محدودية 

 وخصوم الدولة بل يكتفي ببيان المركز المالي للدولة عن طريق إعداد الوضعية المالية للخزينة العمومية

التي تعتبر من أهم مخرجات هذا النظام، لذلك يوصف هذا الأخير بأنه عبارة عن نظام موسع لمحاسبة 

      . ابات الماليةللصندوق والحس

سنة قامت وزارة المالية تحت وصاية المديرية العامة للمحاسبة العمومية  ،أمام هذه الوضعية 

    ام المحاسبة العمومية بتنصيب لجنة مختصة متكونة من خبراء محليين ودوليين لتطوير نظ 1995

في محاسبة وحدات القطاع العام مع الأخذ بعين  الاستحقاقفي الجزائر يتجه نحو تطبيق أدوات أساس 

  المعمول بها  والتنظيماتدون الإخلال بالقوانين و خصائص تنظيم الإدارة المالية في الجزائر  الاعتبار

 .في مجال تداول المال العام
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مة للمحاسبة العمومية بإعداد مشروع مدونة اقامت المديرية الع ،جنةلبناء على توصيات هذه ال 

على مستوى  2000جانفي  02من  ابتداءلمخطط محاسبي جديد للدولة لتجربة تطبيقه بشكل تدريجي 

 تإضافة إلى ست ،ية لكل من ولاية بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، غرداية وميلةئالولا الخزائن

بتسجيل العمليات المالية  لمرحلة يقوم المحاسب العموميخلال هذه ا ،بمختلف أنواعها وكالات مالية

وفق النظام القديم ثم يليه قيد نفس العملية وفق حسابات المخطط المحاسبي الجديد للدولة بحيث  مرتين،

بهدف تكون هذه الممارسات بمثابة تدريب للمحاسب العمومي لكي يتكيف مع متطلبات النظام الجديد، 

إلى اللجنة  الاقتراحاتاتي الجديد وتحديد الأخطاء والمشاكل التطبيقية وتقديم تجربة النظام المعلوم

 ةالمركزية من أجل تصحيح الأخطاء ومعالجة نقائص النظام الآلي لمعالجة البيانات والقيود المحاسبي

 .2002إلى غاية نهاية سنة  2000الفترة الممتدة من سنة  خلالوذلك 

لم يتم تحقيق التطبيق الميداني لكافة حسابات أقسام المخطط  ،خلال هذه الفترة التجريبية 

المحاسبي الجديد للدولة، حيث تم التركيز على العمليات المالية التي لها مقابل في مدونة حسابات 

النقدية لخزينة العمومية الناتجة عن تنفيذ  النفقاتالخزينة العمومية  والتي لها أثر نقدي مباشر على حركة 

ية العامة للدولة، إضافة تجربة التطبيق الميداني لمحاسبة الحقوق المستحقة على مستوى الوكالات الميزان

 . المالية بمختلف أنواعها، وتجربة إعداد اليومية والميزان الشهري للحسابات وفق النظام الجديد

 تالنقائص التي تملتعديلات الضرورية لمعالجة وإجراء االتجريبية  المرحلةتنفيذ من  الانتهاءبعد 

قامت اللجنة المركزية المكلفة بتنفيذ  ،للدولةملاحظتها عند التطبيق الميداني للمخطط المحاسبي الجديد 

بإعداد مشروع مدونة حسابات المخطط المحاسبي  2004نظام المحاسبة العمومية سنة  مشروع إصلاح

ومسك كافة الحسابات  جراءات تسييريمة عامة تعرض إوتقديم مشروع تعل ،في شكلها النهائي للدولة

المفتوحة في المخطط المحاسبي للدولة، إضافة إلى إصدار جدول لمقابلة الحسابات في النظامين لتسهيل 

العمل على المحاسب العمومي من أجل بيان طبيعة الحساب في النظام القديم وما يقابله في النظام 

 . الجديد أو العكس

     2004إلا أنها عرفت ركودا كبيرا منذ سنة  ،ار هذه الإصلاحاترغم التقدم الكبير في مس 

بضرورة إتمام مسار الإصلاحات  اإلى غاية الآن، حيث تطبيق النظام المحاسبي الجديد يبقى مرهون

لاسيما في مجال إنهاء نظام المعلومات الآلي الذي يسمح بالتكفل بكافة المعاملات المحاسبية للحسابات 

المفتوحة في المخطط المحاسبي الجديد بما فيها عمليات الدمج المركزي على مستوى العون المحاسبي 

ن النظام القديم لإعداد الميزانية م والانتقالالمركزي للخزينة العمومية وإصدار تعليمات إيقاف السنة المالية 
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تسيير حسابات المخزون لقيود المحاسبية لللنظام الجديد، إضافة إلى ضرورة إتمام إجراءات ا الافتتاحية

إعداد وعرض التقارير والقوائم المالية هتلاكات عليها، وتحديد طريقة وتطبيق الا الاستثماراتوآليات تقييم 

  .الحكومية وفق النظام الجديد

  النتائج .1

 :تيةالدراسة وفي النقاط الآ نتائجيمكن عرض  ،وعلى هذا الأساس

اع العام أفضل الممارسات المحاسبية المتفق عليها دوليا طتقدم المعايير الدولية للمحاسبة في الق 

 تحقق الشفافية في تسيير ،قوائم مالية حكومية ذات مصداقية سبي يسمح بعرضلتصميم نظام محا

       جودة الإبلاغ المالي الحكومي من الرقابة إلى تقديم أدوات المساءلة بالموارد العمومية وترقى 

مي مح لها بتلبية حاجيات فئات مستخدنشاط وحدات القطاع العام، مما يسعن الأداء وتقييم نتائج 

 .البيانات المالية الحكومية

في القطاع العام صفة الإجبار أو الإلزام بالنسبة للدول التي  للمحاسبة لا تكتسب المعايير الدولية 

ولي مع المعايير الدولية التفاعل الد حيث إن، مع نظمها المحاسبية يتلاءمما  اختيارتحتفظ بحرية 

ن القبول الدولي المتزايد لهذه المعايير لأة في وحدات القطاع هو الذي يكسبها أهمية كبيرة، للمحاسب

متطلبات المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام وفق أساس الدولي المتزايد بتبني  والاعتراف

    سبة العمومية هو الذي يدفع إلى جعلها من أبرز أدوات إصلاح وتطوير نظم المحا الاستحقاق

 .على المستوى الدولي

نظام يسمح بتطوير ضل أساس للقياس المحاسبي الحكومي لكونه أف أساس الاستحقاق الكامليعتبر  

ال، يحقق أهداف الرقابة المالية والإفصاح الكامل والدقيق عن مدى كفاءة وحدات محاسبة حكومية فعّ 

للبرامج الحكومية بما في ذلك  الاقتصاديةالعام، عن طريق تقييم النتائج القطاع العام في إدارة المال 

 .وقياس كفاءة أداء الجهات الإدارية في تنفيذ البرامج والأنشطة المخطط لها الإيراداتتحديد تكلفة 

من تطبيق  الانتقالعلى ضرورة  العمومية ةتخصصة في المحاسبالمنظمات الدولية المو  الهيآتتؤكد  

 .الكامل الاستحقاقأساس  استخدامم نحو تعمي المحاسبة العموميةالأساس النقدي في 

المحاسبية يؤدي إلى اختلاف محاور القياس المحاسبي وجودة الإبلاغ المالي تبني أحد الأسس  

 .الحكومي مما يؤثر على نوعية ومكونات عناصر القوائم المالية
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بتحقيق الإثبات المحاسبي لكافة العمليات المالية وغير المالية  الكامل تطبيق أساس الاستحقاقيسمح  

ة المعدة وفقا هذا الأساس هي التي تقدم معلومات شاملة ودقيقة ، لأن القوائم الماليللوحدات الحكومية

الموارد المالية  استعمالعن طبيعة المركز المالي للحكومة، مما يحقق الإفصاح الكامل والسليم عن 

 .اصر أصول وخصوم الوحدات الحكوميةوالإبلاغ المالي عن مكونات وتوزيع مجمل عن

العمومية وفق مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية  على ضوء دراسة نظام محاسبة الخزينة

 :المواليةيمكن عرض النتائج 

الذي يركز  ،نظام محاسبة الخزينة العمومية في الجزائر هو نظام تقليدي قائم على الأساس النقدي 

تنفيذ ن عن طريق تركيز الرقابة على حركة التدفقات النقدية الناتجة ععلى بيان المركز المالي للدولة 

ئم على أساس مدونة مجموعة افإن مخرجات النظام المحاسبي الق ،لهذا السبب .الميزانية العامة للدولة

 حلتص لا الاستعمالحسابات الخزينة العمومية يعرض قوائم مالية تحتوي على بيانات مالية محدودة 

     ير أدوات المساءلة نتائج وحدات القطاع العام إلى جانب عدم توف تقييمالقرار و  اتخاذلأغراض 

عن الأداء، حيث تكتفي هذه الأخيرة بعرض الوضعية المالية للخزينة العمومية فقط، هذا ما يفسر 

ة لتدارك النقص الفادح في طبيعة خارج المحاسبمستندات ذات الطابع الإحصائي  استعمال جوء إلىلال

 .ة البيانات المالية الحكوميةونوعي

، ساطةمحاسبة الخزينة العمومية بالبتتصف المعالجة المحاسبية للعمليات المالية للدولة وفق نظام  

غلب القيود المحاسبية أ حيث إنلكونها لا تعدو أن تكون مجرد عمليات مسك لدفتر النقدية بالتفصيل، 

يات المركبة حدهما من الحسابات المالية، في حين أن أغلب العملأحسابين فقط  استعمالتتطلب 

ركيز تولى مهمة دمج وتيختصاص العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية الذي اتعتبر من 

هذه العملية ن على المستوى الوطني بهدف إعداد الحساب الختامي للدولة، ية المحاسبين الرئيسيمحاسب

     ن يعدم توفر شبكة معلومات تربط بين مختلف المحاسبين العمومي بتتم بالطرق التقليدية بسب

 .على مستوى الوطن

ة تلا يسمح النظام الحالي لمحاسبة الخزينة العمومية بتوفير بيانات مالية عن حجم حقوق الدولة المثب 

 .محصلة لعدم توفر حسابات مخصصة لقيد هذه العملياتالو غير أ

هتلاك عليها في نظام محاسبة الخزينة العمومية وتطبيق الا لاستثماراتوالا أثر لمحاسبة المخزون  

 .نفقات تتحملها السنة المالية اعتبارهاالعمومية بسبب 
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بالنفقات  والالتزامالمالية  عتماداتالا استهلاكلا يوفر نظام محاسبة الخزينة العمومية أدوات متابعة  

لعدم فتح حسابات لقيد هذه العمليات التي يتم التكفل بها ومتابعتها في سجلات خارج العمومية 

  .المحاسبة وفق القيد الوحيد

القيود بالإشارة السالبة وفي الجانب المدين أو الدائن لحسابات مدونة مجموعة  استعمالاللجوء إلى  

يد العكسي للعمليات الق تعمالاسحسابات الخزينة العمومية لإثبات عمليات تصحيح الأخطاء عوض 

 .لتصويب الخطأ

ن نظام أية الجزئية التي تنص على على ضوء النتائج المذكورة أعلاه، يتأكد صحة الفرض

محاسبة العمومية القائم على أساس مدونة مجموعة حسابات الخزينة العمومية تم تصميمه وفق الأساس 

 .ولا يسمح بتوفير كافة البيانات المالية عن تقييم وتوزيع مختلف عناصر الذمة المالية للدولة النقدي،

 :أدناهيمكن عرض النتائج  ،ما فيما يخص تحليل مشروع المخطط المحاسبي الجديد للدولةأ

بلاغ المالي قفزة نوعية في مجال رفع جودة الإ يعتبر تطبيق المخطط المحاسبي الجديد للدولة 

في إثبات وقياس العمليات المالية للدولة، وإعداد  الاستحقاقالحكومي لأنه يسمح بتطبيق أدوات أساس 

قوائم مالية متكاملة تعرض مجمل أصول وخصوم الدولة في وثيقة واحدة، إضافة إلى إعداد بيان 

مة للدولة بصفة منفصلة يمكن االمركز المالي للخزينة العمومية وعرض نتائج تنفيذ الميزانية الع

     دون اللجوء لأغراض الرقابة والتخطيط والمساءلة عن الأداءمن طرف متخذي القرار  استعمالها

مشروع إصلاح الجزئية المتعلقة ب، وهذا ما يؤكد صحة الفرض ى المستندات ذات الطابع الإحصائيإل

  .ن جودة الإبلاغ المالي الحكومييهدف إلى تحسيبأنه نظام المحاسبة العمومية في الجزائر 

بالنظام القديم، حيث  ةنشاط وحدات القطاع العام مقارنيوفر النظام المحاسبي الجديد تغطية أوسع ل 

يتكفل هذا الأخير بكافة العمليات المالية المفتوحة في نظام محاسبة الخزينة العمومية ويتعداه إلى فتح 

 .في الجزائر المحاسب العموميمحاسبية لم يتعود عليها  ممارساتل ؤسست ةأقسام حسابات جديد

إثباتها والتجهيزات العمومية و  الاستثماراتيتكفل النظام المحاسبي الجديد للدولة بقيد عمليات تنفيذ   

     لدولة مباشرة حجم ممتلكات ا تقييمهتلاك عليها، مما يسمح بعرض و محاسبيا وتطبيق إجراء الا

أن مشروع المخطط  التي تنص على ية الجزئيةالأمر الذي يؤكد صحة الفرض ،في القوائم المالية

 .المحاسبي للدولة يطبق أساس الاستحقاق في قيد الاستثمارات العمومية
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 الإيراداتخطط المحاسبي الجديد للدولة بتوفير حسابات لتغطية كافة مراحل تنفيذ ميسمح مشروع ال 

       ،لخزينة العموميةلثبات الحقوق واجبة الدفع فتح حسابات لتسجيل عملية إ حيث تمالعمومية، 

تسجيل إجراء التكفل المحاسبي عند إصدار سند الأمر بالتحصيل و  مما يسمح بمتابعة تنفيذ

الإلغاء إضافة إلى قيد المبالغ المحصلة وباقي التحصيل في حسابات منفصلة تضمن أو  التخفيضات

بتسجيل مرحلة قوق الدولة وإثباتها محاسبيا، على عكس النظام القديم الذي كان يكتفي التكفل بكافة ح

بأن مشروع المخطط المحاسبي  ةالقائل ية الجزئية، وهذا ما يؤكد صحة الفرضالتحصيل الفعلي فقط

 .للدولة يتبنى قواعد أساس الاستحقاق في تسجيل الإيرادات العمومية

بدفع  الالتزاملإجراء سابات للتكفل بالتسجيل المحاسبي طرف وزارة المالية حلا يوفر النظام المقترح من  

المالية السنوية التي يتم تسييرها وفق النظام  عتماداتالا استهلاكالنفقات العمومية أو بقيد عمليات 

التي  ية الجزئية، وهذا ما يؤكد عدم صحة الفرضخارج المحاسبة وفق القيد الوحيد القديم في سجلات

أن مشروع المخطط المحاسبي للدولة يطبق أدوات أساس الاستحقاق في تسجيل النفقات  تنص على

 .العمومية

 يتناولمحاسبي جديد للدولة دون أن  ركز مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية على إعداد مخطط 

إلى جانب إغفاله  إصلاح الإجراءات والتنظيمات المعمول بها في مجال صرف وتداول المال العام،

تحديث الدفاتر والمستندات المحاسبية المستعملة من طرف المحاسب العمومي حيث حافظ و لتطوير 

 .على نفس الوثائق المستعملة في النظام القديم

قام مشروع المخطط المحاسبي الجديد للدولة بإعادة تصنيف وتوزيع حسابات القروض والديون  

مع النظام القديم، عن طريق  ةمحاسبي لهذه العمليات مقارن كفلالعمومية بشكل يضمن أفضل ت

الفصل بين العمليات الطويلة ومتوسطة الأجل والعمليات قصيرة الأجل الداخلية والخارجية في حسابات 

قدير بت مما يسمحلتحديد المبلغ المستحقة الدفع أو التحصيل مباشرة من النظام المحاسبي  ،منفصلة

 .لعام على سيولة الخزينة العموميةدين االتسيير أثر عمليات 

يتبنى النظام الجديد التنظيم والدمج المركزي للعمليات المالية للدولة، حيث يتولى العون المحاسبي  

ن على المستوى الوطني، يالمركزي للخزينة العمومية مهمة دمج وتركيز محاسبة المحاسبين الرئيسي

العمومية  الإيراداتة التوزيع عمليات تسديد النفقات وتحصيل حيث يقوم هذا الأخير بتنفيذ إجراء إعاد

المنفذة من طرف المحاسب العمومي بهدف إعادة تسجيلها وتوزيع المبالغ المالية في حسابات قسم 
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يزانية ونتائج محاسبة الأعباء والموارد من أجل إعداد بيان المركز المالي للخزينة وبيان نتائج تنفيذ الم

 .الممتلكات

 عدم إتمام مسار بيمكن تعميم تطبيق مشروع المخطط المحاسبي الجديد في نسخته الحالية بسب لا 

الممتلكات العمومية وتحديد نسب  تقييموإعادة  تقييمالإصلاحات المتعلقة بتحديد إجراءات تسجيل و 

وإتمام  ير حسابات المخزونيإصدار تعليمات تسضرورة ل إضافةهتلاكات عليها، طريقة تطبيق الاو 

بما فيها  ،النظام المعلوماتي الذي يسمح بالمعالجة الآلية لكافة أقسام حسابات المخطط المحاسبي

القوائم المالية الختامية عمليات الدمج المركزي لدى العون المحاسبي المركزي للخزينة العمومية لإعداد 

 .للدولة

نظام وتطوير عامة للدراسة، بأن إصلاح ، يتأكد صحة الفرضية العلى النتائج المذكورة سابقابناء 

المحاسبة العمومية يتطلب الانتقال من تطبيق قواعد الأساس النقدي في تسجيل المعاملات المالية 

للوحدات الحكومية نحو تطبيق متطلبات أساس الاستحقاق وفق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع 

 .العام

 الاقتراحات. 2

 عن طريق ،نهج المرحلي في تنفيذ الإصلاحاتالم اعتماد يمكن اقتراح ،راسةعلى ضوء نتائج الد

سبة نظام المحال الكامل الاستحقاقالنقدي نحو تطبيق أساس  الأساسالتدريجي من تطبيق  الانتقال تبني

كهدف طويل  مواصلة مسار الإصلاحات لتطبيق المخطط المحاسبي الجديد العمومية في الجزائر، بهدف

مع أدراج بعض التعديلات لتحسين جودة الابلاغ  نظام محاسبة الخزينة العموميةومواصلة العمل ب، الأجل

 :الآتية الاقتراحاتق وفنقائص المعالجة و  المالي

     تكييف الإجراءات المحاسبية لمحاسبة الخزينة العمومية وفق متطلبات المعايير الدولية للمحاسبة 

 .القطاع العام وفق الأساس النقدي في

 .مستعملةالتطهير مدونة حسابات الخزينة من الحسابات غير  

طريقة ترقيم أقسام  واعتماد أرقام، ستة ر منثالتي تتفرع إلى أكإعادة النظر في طريقة ترقيم الحسابات  

 واعتمادمن أجل تفادي فتح تفرعات عديدة لعمليات خاصة  ،القطاع التجاريحسابات المحاسبة في 

من مدونة الميزانية العامة للدولة وبنفس العناوين قدر الإمكان، بهدف تبسيط مدونة  اتبويب يكون قريب

 .لتقليل من عدد الحسابات المفتوحةالحسابات وا
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 .خطاءلتصحيح الأجراء القيود العكسية إلغاء القيود السالبة في الحسابات وتعويضها بإ 

المالية في محاسبة الخزينة العمومية عن طريق تخصيص مجموعة  عتماداتإدراج محاسبة الا 

        من باب إلى باب آخر أو تحويلها  واستهلاكها عتماداتالا استلامحسابات لمتابعة عمليات 

         المالية بصفة محاسبية وليس بطريقة إحصائية كما عتماداتبهدف تحديد باقي الا ،في الميزانية

 .عمول به في محاسبة الخزينة حالياهو م

وتحليلها، عن طريق مقارنة  الانحرافاتإضافة عمود في القوائم المالية الحكومية يتم تخصيصه لعرض  

 .ة في سجلات المحاسبةتالمبالغ التقديرية للميزانية والمبالغ الفعلية المثب

المحصلة وباقي  الإيراداتإجمالي  استخراجة للدولة بهدف تح حسابات لتسجيل الحقوق المثبفت 

 .خارج المحاسبة الإحصائيةالجداول  استعمالالتحصيل مباشرة من النظام المحاسبي دون اللجوء إلى 

التخلي  اقتراحتندرج ضمن  سابقا،المذكورة  الاقتراحاتبأن  ،وتجدر الإشارة في هذا المجال

التدريجي عن تبني الأساس النقدي نحو التوجه إلى تطبيق الأساس النقدي المعدل أو ما يعرف كذلك 

المعدل بصفة تدريجية بهدف الرفع من جودة  الاستحقاق، ثم التوجه نحو تطبيق أساس الالتزامبأساس 

موارد مالية  استثمارلب وحدات القطاع العام، هذه التعديلات لا تتط نشاط عن نتائج اليالإبلاغ الم

العمليات المذكورة لتسجيل  تتطلب فتح حسابات جديدة في نظام محاسبة الخزينة اوبشرية كبيرة لكونه

إتمام مسار  انتظارالإخلال بتوازن النظام المحاسبي بهدف معالجة نقائص النظام الحالي في  دون ،سابقا

 .إصلاحات النظام المحاسبي لتطبيق النظام الجديد

بهدف معالجة النقائص التي تم ملاحظتها عند تحليل المعالجة المحاسبية للعمليات المالية للدولة 

  :الآتيةوفق مشروع المخطط المحاسبي للدولة يمكن اقتراح التوصيات 

بالنفقات العمومية التي لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع  الالتزامفتح حسابات لتغطية تنفيذ إجراء  

حاسبي للدولة، عن طريق هذه الحسابات يمكن تحديد حجم النفقات العمومية الملتزم بها المخطط الم

      مسددة خلال السنة المالية مباشرة الباقي النفقات الملتزم بها وغير  واستخراجوالتي تم تسديدها 

 .الإحصائيةمن دون اللجوء إلى الجداول من النظام المحاسبي و 

 .بإجراء القيود العكسية القيود السالبة من أجل تصحيح الأخطاء المحاسبية ضيو عت 

وضع مخطط عمل واضح المعالم من أجل تحديد آجال تنفيذ المراحل المتبقية من مشروع إصلاح  

نظام المحاسبة العمومية، لتفعيل تطبيق مشروع المخطط المحاسبي للدولة مع ضرورة وضع جدول 
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يد مشروع المخطط لة عن تنفيذ كل مرحلة من مراحل تجسؤو داية ونهاية والجهة المسيحدد ب زمني

  .المحاسبي للدولة

إعادة تقسيم وتصنيف حسابات القسم الثاني الذي يتضمن حسابات غير متجانسة  لكونه يجمع بين  

ل ، فمن الأفضالاستثماراتكل من حسابات القروض وسندات المساهمة والتسبيقات مع حسابات 

 ةداعإ و  ،ةيلاملا لو صلاا مو هفم فقط وإدراج  الاستثماراتتخصيص حسابات القسم الثاني لتسجيل 

ول من المخطط المحاسبي لألقسم اا والتسبيقات مع حسابات الديون فيحسابات القروض  فينصت

 .للدولة

المالية في مشروع المخطط المحاسبي للدولة من أجل متابعة  عتماداتفتح حسابات لإدراج محاسبة الا 

 .مباشرة من النظام المحاسبي عتماداتالمالية السنوية وتحديد باقي الا عتماداتالا استهلاك

   يف مشروع المخطط المحاسبي للدولة ليتطابق مع متطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة يتك 

من الإرشادات وطرق القياس المحاسبية  الاستفادةفي القطاع العام وفق أساس الاستحقاق، بهدف 

المتعارف عليها دوليا لمعالجة نقاط الضعف في مشروع المخطط المحاسبي للدولة لاسيما في مجال 

 .العمومية الاستثماراتتلاكات على هلجة المحاسبية للمخزون وتطبيق الاالمعا

ا نظام محاسبي مشابه لنظام إجراء دراسات مقارنة مع النظم المحاسبية للدول المتقدمة والتي له 

    من تجربة وخبرة هذه الدول  المحاسبة العمومية في الجزائر مثل فرنسا وكندا، من أجل الاستفادة

نة نظام المحاسبة العمومية لاسيما في مجال المعالجة الآلية للعمليات المحاسبية التي تبقى ر في عص

 ام الجديد؛عقبة كبيرة يجب تجاوزها من أجل تفعيل تطبيق النظ

المالية،  تسجيل العمليات المحاسبية مرتين لنفس المبالغ هاء إعادة التوزيع الذي يترتب عليإلغاء إجر  

محاسبي إضافي على المحاسب العمومي، حيث يتم تسجيل عمليات  ءعبمما يؤدي إلى تحميل 

وتسديد النفقات في حسابات القسم التاسع المخصص لقيد عمليات تنفيذ قانون  الإيراداتتحصيل 

 ،وفي هذا الإطار .ثاني في حسابات الأعباء والمواردالمالية ثم يعاد توزيعها عن طريق التسجيل ال

في حسابات  الإيراداتالتسجيل المباشر لتسديد النفقات في حسابات الأعباء وتحصيل  اقتراحيمكن 

 .المرور على حسابات القسم التاسع دون الموارد

 .لف أقسام المخطط المحاسبي للدولةإعداد دليل محاسبي يشرح فيه القيود المحاسبية لمخت 
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هتلاك اإتمام المراحل المتبقية من مشروع تعليمة المخطط المحاسبي للدولة، بما فيها تحديد طرق  

 بالاستعانةإضافة إلى تحديد شكل القوائم المالية الحكومية  العمومية، الاستثماراتوتقييم وإعادة تقييم 

 .دولية في القطاع العامالمحاسبة المعايير بإرشادات 

خاصة على مستوى  ن على المستوى الوطنييوضع مخطط وطني للتكفل بتكوين المحاسبين العمومي 

عالية في مجال المحاسبة الوحدات الإدارية اللامركزية التي تعاني من عدم توفر موظفين ذوي خبرة 

 .العمومية

ضرورة الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وتكوين المكونين عن طريق إنشاء مدارس متخصصة  

   في المحاسبة العمومية، من أجل تنمية المهارات والكفاءات الفنية للعاملين في الدوائر المحاسبية،

ين على المستوى الوطني خاصة يالمحاسبين العموموضع مخطط وطني للتكفل بتكوين مما يتطلب 

التي تعاني من عدم توفر موظفين ذوي خبرة عالية في  ،على المستوى الوحدات الإدارية اللامركزية

يم تطبيق النظام مجال المحاسبة العمومية والتي تشكل عقبة كبيرة يجب تجاوزها لضمان نجاح تعم

 .المحاسبي الجديد

    ،قصيرالعلى المدى  الا يمكن تحقيقه أن هذه الإصلاحاتا المجال، بوتجدر الاشارة في هذ

ير ووضع إستراتيجية متكاملة لتفعيل يالمستمر في التغ الاستثمار حتاج إلى فترة طويلة وإلىتبل 

من الإعداد والتخطيط وبذل مجهود مستمر لمواجهة التصلب  اكبير  اتتطلب قدر  يالتالإصلاحات 

الكامل  الاستحقاقالمرن نحو تعميم تطبيق أساس  الانتقال، بهدف تحقيق يريالمقاوم للتغللإدارة التنظيمي 

نظرا إلى التعقيدات التي ينطوي عليها تحديد وتقييم الأصول وإدراجها و  على كافة وحدات القطاع العام،

على  تركيز الجهودالإصلاحات  من المرحلة الأولى يمكن فيو في القوائم والبيانات المالية الحكومية، 

 باقي الاصول يتم في المرحلة الثانية من الإصلاحات تسجيلعلى أن  ،الجديدةتقييم وتسجيل الأصول 

 .وتقييمها هامن حصر  الانتهاءبعد 

 ايتطلب إصلاحات جوهرية تستلزم دعم الاستحقاقأن تطبيق أساس ب ،تشير التجارب الدوليةكما 

، ومن المهم مالية وبشرية كبيرة استثماراتيكون مستمر على مدى عدة سنوات بحيث تتطلب  اقوي اسياسي

لأن  ،في نظام المحاسبة العموميةير الجذري يهذه الآثار قبل الإقدام على هذا التغ ةأن تدرك الدول

، عالوى خبرات محاسبية ذات مستو  الكامل يتطلب توفر مهارات الاستحقاقلتطبيق أساس  الانتقال
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 لكونها ،التكنولوجيات الحديثة للمعلومات في الإدارة المالية الحكومية واستعمالإضافة إلى ضرورة توفر 

    .تعتبر من أهم المتطلبات الواجب توفرها للرفع من مستوى فعالية النظام المحاسبي

جر ن مشروع المخطط المحاسبي الجديد للدولة قد وضع حأيمكن القول ب ،الإطارهذا وفي 

مواصلة هذه  ضرورة ، مما يتطلبلمحاسبة العمومية في الجزائرل الاستحقاقتطبيق أساس بداية الأساس ل

موارد  عنوتجاوز العقبات بهدف تطوير وعصرنة إدارة المال العام وتحقيق الإفصاح الكامل الإصلاحات 

عن طريق توفير أدوات  تقديم بيانات متكاملة ترفع من جودة الإبلاغ المالي الحكوميبهدف الدولة، 

 لاستعمالكمدخل  الموارد العموميةير يتحقيق المساءلة عن مستوى أداء وحدات القطاع العام في تس

 والاقتصادالقرار من أجل تحقيق الرشادة والشفافية  واتخاذأدوات تحليل التكاليف في المحاسبة العمومية 

يع  نطاق الإصلاحات ليشمل إعداد الميزانية العامة في صرف المال العام، هذه الفوائد يمكن تعزيزها بتوس

 .للدولة على أساس الاستحقاق كهدف طويل الأجل

    آفاق الدراسة. 3

  من النقائص  إلا أنها لا تخلو ،الدراسة الحثيث للإلمام بكل جوانب السعيو  رغم الجهد المبذول

لم نوفيها حقها من الدراسة والتي يمكن أن تمثل محور  راستها أوديتم أو إغفال بعض النقاط التي لم 

  :إشكاليات لأبحاث مستقبلية منها

 .وتنفيذ الميزانية العامة للدولة في القطاع العام على إعدادالدولية لمحاسبة ا معاييرتأثير تبني  

 .ر أدوات الرقابة على المال العامالمراجعة الدولية في تفعيل وتطوي دور معايير 

تطبيق أدوات محاسبة التكاليف وتقييم الأداء في المحاسبة العمومية عند تطبيق المعايير الدولية  مجال 

 .الاستحقاقعلى أساس  للمحاسبة في القطاع العام

 .جودة الإبلاغ المالي الحكوميفي القطاع العام على الدولية أثر تطبيق معايير المحاسبية  
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 .2006 - 2005 كلية التجارة جامعة طنطا، مصر،، معاصر

، ذات المحاسبة الحكومية والمنظمات اللاربحية، )سعود حمد(والحميدي  )محمد حصة أحمد(البحر  .6

 .2002السلاسل، الكويت، 

دار الجامعة الجديدة  ،النظم المحاسبية الخاصة، )الأميرة إبراهيم(وعثمان  )د عباسمحم(بدوي  .7

 .2000للنشر، الإسكندرية، 

، المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق، )عبد الوهاب(ونصر  )محمد عباس(بدوي  .8

 .2006 القاهرة، المكتب الجامعي الحديث،

مركز البحوث ، المحاسبة الحكومية الفعّالةرحمن باحص وآخرون، ، ترجمة حسن عبد ال)أ( بريمكاند .9

 .1999والدراسات الإدارية لمعهد الإدارة العامة، الرياض، 

 .1994، منشورات جامعة دمشق، سوريا، المالية العامة والتشريع الضريبي، )عصام(بشور  .10

ون دار النشر، عمان، الطبعة ، بدالمحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامة، )محمد أحمد(حجازي  .11

 .2007 ،السابعة
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دار الحامد، عمان،  ،الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الحكومية، )حسام أبو علي(الحجاوي  .12

2004. 

 .1999مؤسسة الوراق، عمان،  ،المحاسبة الحكومية والميزانية العامة للدولة، )قاسم إبراهيم(الحسيني  .13

 .2008 دار وائل للنشر، عمان،، أسس المالية العامة، )أحمد زهير( شاميةو  )خالد شحادة(الخطيب  .14

 .1974مطبعة المدنى، القاهرة،  ،المحاسبة الحكومية، )عبد الحي(الخولي  .15

 .1984مطبعة المدنى، القاهرة، ، المحاسبة الحكومية، )عبد الحي(الخولي  .16

المنظمة العربية للعلوم  ،كوميةالنظريات المحاسبية ومدى تطبيقها في المحاسبة الح، )نعيم(دهمش  .17

 .1982، عمان، 238الإدارية، منشورة رقم 

 .2011، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، المحاسبة الحكومية، )سلامة محمود(رأفت  .18

لنشر والتوزيع، عمان، دار صفا للطباعة وا، المحاسبة الحكومية، )نواف محمد عباس(الرماحي  .19

2008. 

، دار دجلة، النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية ومجالات تطويره، )لمانأسامة رشيد س(زنكنة  .20

 .2008عمان، 

المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة القومية ، )سمير محمد(وكامل  )محمد السيد(سرايا  .21

 .2000دار الجامعة الجديدة، مصر، ، تطبيقات على قطاع الجمارك

المحاسبة في الوحدات ، )د الفتاح حسن أبو المكارمعب(ووصفي  )محمد علي سلطان(سلطان  .22

دار المريخ، المملكة ، الحكومية والتنظيمات الاجتماعية الأخرى مع عرض وتحليل النظام السعودي

 .1990العربية السعودية، 

الأصول النظرية والعملية للمحاسبة الحكومية مع التطبيقات في الجمهورية ، )حسن عبد الكريم(سلوم  .23

 .2011، ، دار الكتاب للطباعة والنشر، بغداديةالعراق

كلية ، المحاسبة الحكومية والقومية النظرية والتطبيق، )نصر محمد(وجعيصة  )علي السعيد(سنون  .24

 .2004التجارة جامعة طنطا، مصر، 

 .1982 القاهرة، دار النهضة العربية،، مبادئ المحاسبة الحكومية والقومية، )حسن( شرف .25

 ،المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة القومية ،)مدثر أبو الخير(وطه  )محمدزكريا (الصادق  .26

 .2004كلية التجارة جامعة طنطا، مصر، 
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دراسة تفصيلية في ) المحاسبة الحكومية(محاسبة وإدارة الأموال العامة ، )حنا رزوقي(الصائغ  .27

ره في ضوء الدراسات العربية عناصر ومقومات النظام المحاسبي الحكومي ومتطلبات ووسائل تطوي

 .1998ليبيا،  ،دار الهناء، طرابلس، والدولية

 .1963، دار النهضة العربية، القاهرة، نظرية المحاسبة الحكومية، )شرف حسين(عامر  .28

 .2010، ، زمزم ناشرون وموزعون، عمانمحاسبة المنشآت غير الهادفة للربح، )خالد أمين(عبد االله  .29

دراسات في المحاسبة الحكومية النسق ، )علاء الدين محمد(والدميري  )يدمحمد رش(عبده الجمال  .30

 .2004الدار الجامعية، الإسكندرية، ، الفكري وقضايا التطبيق

 .1982مصر،  ، مكتبة الأنجلو المصرية،نظرية المحاسبة الحكومية، )محمد أبو رمان(العزيز  .31

 .1988فحات الذهبية، الرياض، ، مكتبة الصأصول الموازنة العامة، )محمد شاكر(عصفور  .32

 .1983 ، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، بيروت،المالية العامة، )حسن( عواضة .33

، مطابع الدار الموازنات والمحاسبة الحكومية، )إبراهيم محمد(وحماد  )ليلى(فتح االله إبراهيم  .34

 .1999الهندسية، مصر، 

 .2009نوز المعرفة العلمية، عمان، دار ك،  المحاسبة الحكومية، )فؤاد(الفسفوس  .35

 .1978الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ، الموازنة العامة للدولة، )إبراهيم محمد(قطب  .36

، دار الحديثة والاتجاهاتأساسيات الموازنة العامة للدولة المفاهيم والقواعد والمراحل ، )جمال( لعمارة .37

 .2004، الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة

دار المطبوعات الجامعية، ، المحاسبة الحكومية مدخل معاصر، )لاح الدين عبد المنعمص(مبارك  .38

 .2008الإسكندرية، 

 .1993الدار الجامعية، مصر،  ،المحاسبة الحكومية مدخل معاصر، )صلاح(مبارك  .39

 .1999دار وائل للنشر، عمان، ، النظام المحاسبي الحكومي وإدارته، )عقله محمد يوسف(المبيضين  .40

الإسكندرية،  الدار الجامعية، ،المحاسبة العمومية والقومية، )محمد(والفيومي  )عبد الحي(عي مر  .41

1990. 

مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، ، المحاسبة الحكوميةوآخرون،  )محمد فضل(مسعد  .42

2009. 

شعاع الفنية، مكتبة ومطبعة الإ ،المحاسبة في الوحدات الحكومية، )إبراهيم السيد(المليجي  .43

 .2002الإسكندرية، 
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 .2009المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ، المحاسبة الحكومية، )محمد خالد(المهياني  .44

 ،الميزانية العامة –الإيرادات العامة  -أساسيات المالية العامة النفقات العامة ، )سوزي عدلي(ناشد  .45

 .2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

 .2002دار صفاء للنشر، عمان، ، المحاسبة الحكومية، )محمد جمال علي(لي هلا .46

المحاسبية في الأجهزة الحكومية في المملكة ، )عبد االله بن علي(والحسين  )سعد بن محمد(الهويمد  .47

 .2005معهد الإدارة العامة، الرياض، ، العربية السعودية

 .2010 دار البداية ناشرون وموزعون، عمان،، المحاسبة الحكومية، )زهير(والحدوب  )لؤي(وديان  .48

، المحاسبة الحكومية وإعداد موازنة البرامج والأداء، )سهيل بسيم(والدباس  )عبد االله خلف(الوردات  .49

 .2009مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، عمان، 

 

II. الرسائل الجامعية 

سبية على ترشيد الإنفاق نموذج مقترح لقياس جودة المعلومات المحا، )محمد صادق حامد( ربابعة .1

، كلية غير منشورة ، أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبةالحكومي الأردني طبقا للمعايير الدولية

 .2010الأردن، جامعة عمان العربية، بالأعمال 

تطوير القياس المحاسبي في الوحدات الحكومية بغرض تحقيق ، )محمد سيد محمد أمين( عبد الجليل .2

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة بجامعة القاهرة، ة الخدمات الحكوميةعدالة قياس تكلف

 .2008مصر، 

إطار محاسبي لتطبيق أساس الاستحقاق بالوحدات الحكومية ، ) محمدعلاء الدين عبد االله( علي .3

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة بجامعة عينكأحد متطلبات موازنة البرامج والأداء

 .2008شمس، مصر، 

تحليل وتقيم العلاقة بين النظرية والتطبيق في مجال المحاسبة عن ، )محمود مراد مصطفى( علي .4

، أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة غير منشورة، كلية التجارة الأموال العامة مع دراسة تطبيقية

 .1999بجامعة الإسكندرية، مصر، 
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لمعايير المحاسبية الحكومية وأهميتها لنظام المعلومات ا، )إبراهيم عبد القدوس أحمد(مفضل  .5

كلية  ،غير منشورة في المحاسبة ، أطروحة دكتوراهالمحاسبي الحكومي في الجمهورية اليمنية

 .2008، جامعة دمشقالاقتصاد ب

III. المقالات والتقارير 

، ترجمة 2007طبعة  ،إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،  .1

 .2007جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين، عمان، 

، ترجمة جمعية إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،  .2

 .2008المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة طلال أبو غزال، عمان،

، الجزء الأول، ترجمة ارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإصدالإتحاد الدولي للمحاسبين،  .3

 .2009جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة طلال أبو غزال، عمان، 

، ترجمة يانثال، الجزء إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،  .4

 .2009، للمحاسبين القانونيين، مجموعة طلال أبو غزال، عمانجمعية المجمع العربي 

، الجزء الأول، ترجمة إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،  .5

 .2010، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة طلال أبو غزال، عمان

ترجمة  ،يانثال، الجزء إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالإتحاد الدولي للمحاسبين،  .6

 .2010، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة طلال أبو غزال، عمان

رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاسبية ، )محمد شريف( توفيق .7

 .1987لإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، لمجلة ا 05العدد  ،السعودية

، محاسبة الموجودات ومحاسبة الإندثارات في النظام المحاسبي الحكومي، )حنا رزوقي(الصائغ  .8

دراسات في المحاسبة الحكومية على ضوء حلقة العمل التي عقدتها الأمم المتحدة في نيويورك من 

لعربية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، مطابع الدستور ، جامعة الدول ا1981أفريل  10إلى  02

 .بدون سنة التجارية، عمان،

المنظمة العربية  ،النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربيةالمنظمة العربية للعلوم الإدارية،  .9

 .1980للعلوم الإدارية، عمان، 
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الإدارية لجامعة الدول مركز البحوث  ،وميةدليل المحاسبة الحكالمنظمة العربية للعلوم الإدارية،  .10

 .1972سبتمبر العربية، 

IV. النصوص التشريعية والتنظيمية 

 .المتعلق بقوانين الماليةو  1984/ 07/ 07المؤرخ في  )17-84(القانون رقم  .1

 .والمتعلق بالمحاسبة العمومية 15/08/1990المؤرخ في  )21-90(القانون رقم  .2

 .المحاسبة والمتعلق بمجلس 17/07/1995 المؤرخ في )20-95( مر رقمالأ .3

 واعتمادوالمتعلق بإجراءات تعيين  07/09/1991المؤرخ في  )311-91( رقم المرسوم التنفيذي .4

 .المحاسبين العموميين

والمتعلق بتحديد إجراءات الأخذ بمسؤولية  07/09/1991المؤرخ في  )312-91(المرسوم التنفيذي رقم  .5

 .يمالعمو المحاسب 

والمتعلق بمراحل وإجراءات مسك محاسبة  07/09/1991المؤرخ في  )313-91(التنفيذي رقم المرسوم  .6

 .المحاسبين العموميينالآمرين بالصرف و 

والمتعلق بتحديد إجراءات تسخير المحاسب  07/09/1991المؤرخ في  )314-91(المرسوم التنفيذي رقم  .7

 .بالصرف العمومي من طرف الآمر

والمتعلق بإجراءات الدفع عن طريق خطاب  09/01/1992المؤرخ في  )19-92(المرسوم التنفيذي رقم  .8

 .عات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريالنفقات الدولة والجم الاعتماد

والمتعلق بالحساب الجاري للمحاسب  13/01/1992المؤرخ في  )26-92(المرسوم التنفيذي رقم  .9

 .العمومي والوكالات المالية

 .والمتعلق بالمراقبة القبلية للنفقات الملتزم بها 14/11/1992المؤرخ في  )414-92(مرسوم التنفيذي رقم ال .10

والمتعلق بتحديد إجراءات فتح وتنظيم  05/05/1993المؤرخ في  )108-93(المرسوم التنفيذي رقم  .11

 .وتسيير الوكالات المالية للنفقات والإيرادات

جال دفع النفقات وتحصيل آوالمتعلق بتحديد  06/02/1993المؤرخ في  )46-93(المرسوم التنفيذي رقم  .12

 .أوامر تحصيل الإيرادات

والمتعلق بتحديد آجال دفع النفقات وتحصيل  06/02/1993المؤرخ في  )46-93(المرسوم التنفيذي رقم  .13

 .أوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المعدومة

وتنفيذ  الالتزاموالمتعلق بتحديد إجراءات  04/07/1997المؤرخ في  )286-97(ي رقم المرسوم التنفيذ .14

 .ين بالصرفالنفقات العمومية، والمحدد لصلاحيات ومسؤوليات الآمر 

 .المتعلق بنفقات التجهيز العموميةو  13/07/1998المؤرخ في  )227-98(المرسوم التنفيذي رقم  .15
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 استعمالبتحديد إجراءات مراقبة  والمتعلق 10/11/2001رخ في المؤ  )351-01(المرسوم التنفيذي رقم  .16

 .لجمعيات والتنظيماتواعانات الدولة للجماعات المحلية إ
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i                                                                                                                                الملاحق 

 

   ديسمبر وفق أساس الاستحقاق 31بيان المركز المالي في  :)01(الملحق رقم 

  1_السنة ن   السنة ن   

 الأصول

 الأصول المتداولة

 النقد و النقد المعادل

 الذمم المدينة

 المخزون

 الدفعات المسبقة 

 متداولة أخرى أصول

 الأصول غير المتداولة

 الذمم المدينة

 الاستثمارات في الشركات الزميلة

 الأصول المالية الأخرى

 البنية التحتية والممتلكات والمصانع 

 المعدات والأبنية 

 الأصول غير الملموسة 

 أصول غير مالية أخرى 

 إجمالي الأصول 

 الالتزامات 

 الالتزامات المتداولة 

 ائنة الذمم الد

 اقتراضات قصيرة الأجل

 الجزء المتداول من الاقتراضات طويلة الأجل 

 مخصصات قصيرة الأجل 

 منافع الموظفين 

 معاش التقاعد 

 الالتزامات غير المتداولة 

 الذمم الدائنة 

 اقتراضات قصيرة الأجل 

 مخصصات قصيرة الأجل 

 منافع الموظفين 

 معاش التقاعد 

 إجمالي الالتزامات 

 صافي الأصول 

 حقوق الملكية /صافي الصول

 رأس المال المساهم به من قبل منشآت حكومية أخرى 

 الاحتياطات 

 المتراكم ) العجز/(الفائض 

 حصص الأقلية 

 حقوق الملكية /إجمالي صافي الأصول 
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ii                                                                                                                                الملاحق 

 

 ديسمبر 31بيان الأداء المالي في  :)02(الملحق رقم 

 1-السنة ن   السنة ن   

 الإيرادات

 الضرائب

 الرسوم والغرأمات والتراخيص

 الإيراد من معاملات الصرف

 التحويلات من منشآت حكومية أخرى

 إيرادات أخرى

 إجمالي الإيرادات

 المصاريف

 الخدمات العامة

 الدفاع

 النظام العام والسلامة

 التعليم

 الصحة

 الحماية الاجتماعية

 الإسكان وأسباب راحة المجتمع

 الاجتماعية والثقافية والدينية الأنشطة

 الشؤون الاقتصادية 

 مصاريف أخرى

 تكاليف التمويل 

 إجمالي المصاريف 

 الحصة من فائض الشركات الزميلة 

 فائض أو عجز الفترة 

 :المنسوب إلى 

 مالكي المنشأة المسيطرة 

 حصص الأقلية 
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iii                                                                                                                                الملاحق 

 

بطاقة الإيرادات :)03(الملحق رقم   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



iv                                                                                                                                الملاحق 

 

بطاقة قيد النفقات): 04(الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v                                                                                                                                الملاحق 

 

بطاقة التسوية): 05(الملحق رقم   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi                                                                                                                                الملاحق 

 

مستخرج العمليات اليومية للخزينة العمومية): 06(الملحق رقم   

 

 
 



vii                                                                                                                                الملاحق 

 

الدفتر العام) 07(الملحق رقم   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii                                                                                                                                الملاحق 

 

سجل الحسابات العام): 08(الملحق رقم   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ix                                                                                                                                الملاحق 

 

ميزان الحسابات الشهري): 09(الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


